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ًالشكر الله أولا الذي أعانني عل أتوجه بالشكر والتقدیر بعظـیم الـسرور ثم،ى إتمام هذا العملُّ

وفــیض مــن المحبــة إلــى كــل مــن ســاهم فــي إظهــار هــذا العمــل إلــى حیــز الوجــود منــذ أن كانــت فكــرة 

ِإلا أن اعتـرف لكـل ذي رسـالةفلا یسعني وقد انتهیت من إعداد هـذه ال. حتى أصحبت حقیقیة واقعة ّ

ٌفضل علي بفضله، فهم أهل لل ّ ٍ ْ .ّشكر والثناءَ

الـدكتورالأسـتاذإلـىالامتنـانوعظـیمّالـشكربـوافرأتقـدمأنیدعونيوالوفاءالأمانةواجبإن

الآراءإبـداءفـيوتعاونهرسالة،الهذهعلىبإشرافهًوتواضعاًوفخراًعزاّشرفنيالذي،الزبیديلفتهخالد

منـهًحرصـاصـعوباته،مـنكثیـرعلـىبّالتغلـفـيوسـاعدنيالبحـث،دروبلـيأنـارمماوالإرشادات،

.والامتنانالتقدیركلمنيفلهمهیبة،ّبحلةرسالةالإخراجعلى

دفعــتّخیــرةبجهــودأســهموالمــنالتقــدیرعمیــقووالعرفــانّالــشكربخــالصّأتقــدمأنویــسعدني

ًواخراجــا،ًوتطبیقــاًفكــراالعمــلهــذابتقویــة : المناقــشةةلجنــأعــضاءالأفاضــلالأســاتذةبالــذكرواخــصٕ

الذین تفـضلوا بالموافقـة علـى مناقـشة هـذهبسام أبو رمیلة الأستاذ الدكتور سلیمان بطارسة، والدكتور

.رعایتهموكریمخبرتهمعمیقمنلإثرائهاالقیمةوتوجیهاتهمملحوظاتهموٕابداء،رسالةال
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ــز، ــد العزی ــراهیم، العب ــى القــرار المنعــدمســناء خلیفــة اب ــة القــضاء عل ــة: رقاب مــصر "دراســة مقارن

).الأستاذ الدكتور خالد الزبیدي: إشراف(م، 2015رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، ". والأردن

لقانون الخاص، كدرجة من درجات بطلان التصرفات وجدت نظریة الانعدام منشأها في ا

القانونیة، ثم انتقلت إلى القانون العام على ید الفقهاء ومفوضي الدولة لدى مجلس الدولة الفرنسي، 

ثم تبنى الفقه والقضاء الإداریان العدید من المعاییر للتمییز بین درجتي البطلان في القرار الإداري 

لت في معیار اغتصاب السلطة، ومعیار الوظیفة الإداریة، ومعیار ، تمث- البطلان والانعدام–

الظاهر، ومعیار تخلف الأركان، ومعیار مدى جسامة عدم المشروعیة، وهذا الأخیر هو المعیار 

.الراجح في الفقه والقضاء الإداریین

ن القرارات حیث هدفت هذه الدراسة إلى توضیح الإشكالیة القائمة لوضع الحدود الفاصلة بی

والقرارات المنعدمة،  لما في ذلك من انعكاس على الآثار المترتبة - القابلة للإلغاء–الإداریة الباطلة 

على كل منهما، فقد رتب الفقه والقضاء العدید من الآثار على تقریر الانعدام، أهمها أنه لا یمكن 

ًمادیا، كما یحق للأفراد الامتناع عن ًتنفیذ القرار المنعدم من قبل الإدارة، لأن ذلك یشكل اعتداء

تنفیذه دون أن یترتب علیهم مسؤولیة في ذلك، كما یجوز سحب القرار المنعدم في أي وقت فهو لا 

یتحصن مهما مضى علیه من مدة ولا یلحقه إذعان، كما یجوز تحویله إلى قرار صحیح متى 

.توافرت الشروط اللازمة لذلك

القضائیة المختصة بنظر الطعن في حال تقرر انعدام القرار الإداري، وفیما یتعلق بالجهة 

ٕفللمحاكم القضائیة إلى جانب المحاكم الإداریة أن تختص بتقدیر مشروعیة القرار المنعدم واعلان 

انعدامه، كما تختص بالتعویض عما یلحق الغیر من ضرر نتیجة تنفیذ الإدارة للقرار المنعدم، 



ح

ًالعامة في مصر والأردن هي لجهة القضاء الإداري، خلافا لما هو في فرنسا وأوضحنا أن الولایة 

.حیث ینتقل الاختصاص من القاضي الإداري إلى القاضي المدني في القرارات المنعدمة

وتوصلنا من خلال المبحث الخاص في هذه الدراسة بالتطبیقات القضائیة للقرار المنعدم في 

ل من مجلس الدولة المصري ومحكمة العدل العلیا الأردنیة قد تبنى النهج مصر والأردن، إلى أن ك

التوسعي في حالات الانعدام، مما أدى إلى عدم استقرار قضاء محكمة العدل العلیا بصدد العیوب 

.التي تصل بالقرار إلى الإلغاء وتلك التي تعدم القرار الإداري

علیه الفقه والقضاء الإداریان، فرتبت على القرار وسایرت محكمة العدل العلیا ما استقر 

المنعدم النتائج والآثار التي رتبها الفقه والقضاء المقارن، ومما سبق یتضح بأن القرار المنعدم یتمتع 

بخصوصیة تمیزه عن بقیة أوجه عدم المشروعیة التي تصیب القرار الإداري لما یترتب علیه من 

.نتائج بالغة الخطورة

القرار المنعدم، اغتصاب السلطة، المخالفة الجسیمة، دعوى تقریر الانعدام، : ت المفتاحیةالكلما

.الاختصاص القضائي
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المقدمة

یعتبــر القــرار الإداري مــن أهــم الوســائل القانونیــة التــي تــستخدمها الإدارة فــي ممارســة نــشاطها 

البــشریة مها للحــصول علــى وســائلها الأخــرىالوســیلة الفعالــة التــي تــستخدیعــدوتحقیــق أهــدافها، كمــا 

لا بـد مـن وجـود وسـائل كـانمن أهم الامتیازات التي تتمتـع بهـا الإدارة، لـذایعدوهو بذلك. والمادیة

، عند إصدار قراراتها الإداریةقانونیة تلزم السلطة الإداریة بقواعد القانون وعدم الخروج على أحكامه

عمالهـا، فـي نتـائج إارة جهـات متعـددة تتفـاوت وتختلـف فـي الأهمیـة ووتتولى الرقابة على أعمـال الإد

لحقــوق الأفــراد وحریــاتهم، ًصـور الرقابــة وأكثرهــا ضــماناولعـل الرقابــة القــضائیة هــي مــن أكمــل أنــواع 

فیكــون للقــضاء الحكــم بإبطــال أو انعــدام تــصرفات الإدارة المخالفــة للقــانون بحــسب درجــة مخالفتهــا، 

.الأضرار الناشئة إن وجدتوالحكم بالتعویض عن

لا بـد مــن أن یقـوم علـى مجموعــة مـن الأركـان أو العناصــرًولكـي یعـد القــرار الإداري مـشروعا 

المــشروعیةیتفــق مــع أحكــام القــانون، وبعبــارة أخــرى یجــب علــى الجهــة الإداریــة أن تحتــرم مبــدأ وبمــا

ًرد، وذلك ضمانا لسلامة أعمالها من جهـة لعمل الإداري المنفهذا احكم القانون عندما تصدروتنفیذ 

ًلحقــوق الأفــراد مــن تجــاوز الإدارة لحــدود وظیفتهــا، والا كــان قرارهــا معیبــا وقــابلا للإبطــالًواحترامــا ً ٕ .

ًقـد یكـون یـسیرا یمكـن التغاضـي عنـه ولا یـؤدي إل إبطـال القـرار، على أن العیب الذي یصیب القرار

بحـسب درجـة تتفـاوت آثـارهاختلال ركن أو أكثر من أركانـه بسببإلا أن العیب الذي یصیب القرار

ًالجسامة في مخالفة القانون، فإذا كانت لا تمثل خروجا كبیرا على مبدأ المشروعیة، فـإن ذلـك یـؤدي  ً

ً، فـي حـین إذا بلغـت هـذه المخالفـة حـدا كبیـرا مـن الجـسامة وصـولا -ًقـابلا للإلغـاء-إلى بطلان القرار ً ً

.كثر من أركان القرار الإداري كلیة أدى ذلك إلى انعدامهإلى إهدار ركن أو أ

ًفــالقرار الباطــل یبقــى قــرارا إداریــا متمتعــا بقرینــة الــسلامة إلــى أن یــتم الطعــن بــه أمــام ،وبــذلك ً ً

ٕالقضاء الإداري في المیعاد المحدد للطعن والا تحصن بفوات المـدة، وهـو بـذلك لا یفقـد صـفة القـرار 
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ًن أن القـرار المنعــدم لا یتمتـع بقرینــة الـسلامة مفتقــدا صـفة القــرار الإداري لمخالفتــه فـي حــی. الإداري 

ًمـن الوقـت علـى إصـداره، ولا یعـدو كونـه عمـلا مادیـاالصارخة للقانون، ولا یتحصن مهما مـضى  لا ً

.أثر قانوني له

فـي الفقـه كانـتأسواء–ومن هنا یلاحظ أن من أدق الأمور التي أثیرت ولا تزال محل خلاف 

ًمنعـدمامسألة وضع الحد الفاصل بین المخالفة الجسیمة التي تجعل القرار الإداري -أو في القضاء

ًوالمخالفة البسیطة التي تجعله باطلا، لما یترتب على ذلك مـن اخـتلاف فـي النتـائج والآثـار المترتبـة 

.على كل من القرارین

ٍادات القـضائیة متـضاربة إلـى حـد كبیـر فـي مـسألة الانعـدام، ولذا كانت الآراء الفقهیة والاجتهـ

وفــي صــیاغة فكــرة واضــحة عــن حــالات انعــدام القــرار الإداري مــستندین فــي ذلــك إلــى وضــع معــاییر 

حیـثتأصـیل فكـرة الانعـدام، يللتمییز بین القرارات الباطلة والمنعدمة، وقد كان للقضاء دور كبیر ف

یق والتوسع في تطبیق هـذه الفكـرة یضتتعلقة بهذا الموضوع ما بین التنوعت الاتجاهات القضائیة الم

وسیقوم الباحث في هذه الدراسة باستقراء مـا أمكـن مـن القـرارات الـصادرة . على أركان القرار الإداري

ین فـــي ئعـــن القـــضاء المـــصري  والأردنـــي ذات الـــصلة بالموضـــوع وبیـــان اتجاهـــات كـــل مـــن القـــضا

.ترتبه من آثارًوصولا إلى ماتأصیل وتحلیل هذه النظریة

وســیخلص الباحــث مــن خــلال هــذه الدراســة المقارنــة مــع القــضاء المــصري إلــى بیــان أوجــه 

.ًالاختلاف ما بین القضائین وصولا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات

أهمیة موضوع الدراسة: ًأولا

القرار المنعدم كدرجة من درجات البطلان التعرف على طبیعةاسة فيتنبثق أهمیة هذه الدر

نتیجــة المخالفــة الجــسیمة للقــانون التــي تنحــدر بــالقرار إلــى درجــة الانعــدام وتجعــل منــه مجــرد واقعــة 
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، لـــذلك اعتبـــر القـــرار المنعـــدم مـــن أدق موضـــوعات القـــانون بمـــا یترتـــب علـــى ذلـــك مـــن آثـــارمادیـــة

.الإداري، وهو أمر لمسه الباحثون

ًن القـــانون مـــنح الإدارة حـــق إصـــدار قـــرارات إداریـــة ملزمـــة تحقیقـــا للـــصالح العــــام، وحیـــث أ

ًوبالمقابــل فــإن تــصدي القــضاء لــلإدارة بــسبب تجــاوز حــدود وظیفتهــا المقــررة قانونــا مــن شــأنه حمایــة 

كمـا وجـد . حریات الأفراد وملكیاتهم الخاصة، وبالتالي ضمان حسن تطبیق الـسلطة الإداریـة للقـانون

واخـــتلاف علـــى الـــصعید الإداري والقـــضائي  فـــي وضـــع الحـــد الفاصـــل بـــین القـــرار الإداري تـــضارب 

الباطـل القابــل للإلغـاء والقــرار المنعـدم، وتنبــع أهمیـة ذلــك مـن الآثــار الخطیـرة المترتبــة علـى الانعــدام 

خاصــة فیمــا یتعلــق بالجهــة القــضائیة المختــصة الــبطلانفهــي أكثــر بكثیــر مــن تلــك المترتبــة علــى 

تصدي للقرار المنعدم وما یترتب على الموظف والإدارة من مسؤولیة، لذا فإن وضع الحد الفاصل بال

ومعاییر التمییز لها أثـر كبیـر فـي إیـضاح مـا یكتنـف هـذا الموضـوع مـن غمـوض ومـا یحـیط بـه مـن 

ولمــا لــذلك مــن أثــر مهــم فــي عــدم اســتقرار المراكــز القانونیــة وزعزعــة الثقــة بــالإدارة التــي،صــعوبات

.تهدف من استعمال الوسائل الممنوحة لها إلى تحقیق المصلحة العامة

بالإضافة لما لـذلك مـن أثـر فـي مـساعدة قاضـي الموضـوع فـي البـت فـي القـضایا التـي تحـال 

.القرارات الإداریة أو انعدامهابطلانإلیه والتي تثور فیها مسألة 

إشكالیة الدراسة: ًثانیا

بـین المخالفـة الجـسیمة التـي تجعـل القـرار هذه الدراسة في رسم الحدود الفاصـلةتبدو إشكالیة 

فمـا زال الخـلاف ومـا یترتـب علـى ذلـك مـن آثـار،والمخالفة البـسیطة التـي تـصمه بـالبطلان،ًمنعدما

في القضاء بخصوص وضع معیار محدد في عملیـة التمییـز، حیـث لا أمفي الفقه أكانًقائما سواء

واضــحة فــي التــشریع ولا فــي القــضاء ولا فــي الفقــه للتمییــز بــین القــرار الإداري الباطــل توجــد معــاییر

.والقرار المنعدم
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تطبیقاتــه لفكــرة الانعــدام علــى أركــان القــرار الإداري  غیــر فــيحیــث نجــد أن القــضاء المقــارن 

ب فـي اجتهـاده وعــدم مـستقر بـصدد المعـاییر التـي تــؤدي بـالقرار الإداري إلـى الانعـدام، فهنــاك تـضار

وما یترتب على ذلك من آثار سواء أكان الباطلالقرار استقرار من حیث التفرقة بین القرار المنعدم و

ــــــصعید الإداري أم القــــــضائي، ــــــى ال ــــــق بمــــــسألةعل ةصــــــاحبالجهــــــة القــــــضائیةوخاصــــــة فیمــــــا یتعل

داري أم یكـون للقـضاء الإفـي نظـر الطعـن فـي القـرار المنعـدمالاختصاص، فهل یرجع الاختـصاص

ًمجــرد واقعــة مادیــة مفتقــدا یــصبحأن القــرار المنعــدم العــادي هــو المخــتص بــذلك لا ســیما والقــضاء

الانعـــدام وفـــي تطبیقهـــا علـــى ركـــن ونجـــد أن القـــضاء المقـــارن قـــد توســـع فـــي فكـــرة . للـــصفة الإداریـــة

ختـصاص ًالخلـط أحیانـا بـین حـالات عـدم الاحتى أدى ذلك إلـى-اغتصاب السلطة–ختصاص الا

وأصــبحت فكــرة بــلختــصاص الجــسیم التــي تعــدم القــرار، التــي تبطــل القــرار وحــالات عــدم الاالبــسیط

.في القضاء المصري مرادفة للمخالفة الواضحة للقانونالانعدام

تساؤلات الدراسة: ًثالثا

:في ضوء إشكالیة الدراسة وبشكل محدد ستهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتیة

لتمییز بین القرار الإداري الباطل والقرار المنعدم في الفقه والقضاء؟امعاییر ما هي .1

هل تمتد سلطة القاضي في تقریر الانعدام إلى سائر أركان القرار الإداري؟.2

ـــــة.3 ـــــار المترتب ـــــى الـــــصعیدبعلـــــى الحكـــــممـــــا هـــــي الآث ـــــرار الإداري عل الإداري ینانعـــــدام الق

والقضائي؟

في حال تقرر انعدام القرار الإداري؟ة المختصة بنظر الطعنالقضائیما هي الجهة.4
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منهج الدراسة: ًرابعا

عـــرض الآراء مـــن خـــلال، وذلـــكالوصـــفي والتحلیلـــيینالمنهجـــفـــي دراســـتهســـیعتمد الباحـــث

ـــــة والاجتهـــــادات القـــــضائیة المتعلقـــــة بفكـــــرة الانعـــــدام ، وتحلیـــــل المبـــــادئ والمعـــــاییر القانونیـــــة الفقهی

.ًالقضائیة والفقهیة ذات العلاقة وصولا إلى حلول مناسبة لإشكالیة البحثادات الاجتهو

لتعـرف علـى آراء الفقهـاء واجتهـادات كما سیقوم الباحث باستخدام المنهج المقارن من خلال ا

في القضاء الأردني مقارنة مع القـضاء المـصري، مـع الإشـارة إلـى القضاء بخصوص القرار المنعدم

.البحث إلى ذلكوالقضاء الفرنسي وغیره كلما دعت ضرورات الفقه 

)نطاق البحث(محددات الدراسة: ًخامسا

جتهـــادات القـــضائیة بدراســـة وتحلیـــل تجلـــت محـــددات هـــذه الدراســـة بالاتجاهـــات الفقهیـــة والا

جلـــس ، وقـــانون م)2014(لـــسنة) 27(القـــرار المنعـــدم فـــي ظـــل قـــانون القـــضاء الإداري الأردنـــي رقـــم

).1972(لسنة ) 47(الدولة المصري رقم 

مصطلحات الدراسة    : ًسادسا

لقـــوانین إفـــصاح الإدارة عـــن إرادتهـــا الملزمـــة بمـــا لهـــا مـــن ســـلطة بمقتـــضى ا: "الإداريالقـــرار

ًأو تعـدیل أو إلغـاء مركـز قـانوني متـى كـان ذلـك ممكنـا وجـائزا والأنظمـة وذلـك بقـصد إنـشاء ً

)123/84محكمة العدل العلیا". (ابتغاء المصلحة العامةاعث علیهًقانونا وكان الب

هو القرار الذي تكون فیه المخالفة صارخة إلى حد یفقد معه القـرار طبیعتـه : "المنعدمالقرار

، ومن ثم فلا یترتب علیه أي أثر "وتخرجه من دائرة تطبیق الأحكام العامة للقرارات الإداریة

ء الإداریین، ومن الطعن بالإلغـاء أمـام القـضاء مهمـا ولا یكتسب حصانة من السحب والإلغا

)271/93محكمة العدل العلیا. (مضى علیه من زمن
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ًهــو القـرار الــذي لـم تبلــغ مخالفتـه للمــشروعیة حــدا : -القابــل للإلغـاء–الباطــلالإداريالقـرار

ًمـــن الجـــسامة تفقـــده صـــفة القـــرار الإداري، ویعـــد قـــرارا مرتبـــا لآثـــاره مـــا دام قائمـــا ً لـــم یلـــغ أو ً

سـلیمان (یسحب أو یحكم بإلغائه، ویتحصن من الطعن بمضي المدة القانونیة اللازمة لذلك 

).1976الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، 

ًهـو عـدم القـدرة قانونـا علـى مباشـرة عمـل إداري معـین لأن المـشرع : الاختـصاصعـدمعیب

راغــــب الحلــــو، القــــضاء الإداري،ماجــــد (جعلــــه مــــن اختــــصاص هیئــــة أخــــرى أو فــــرد آخــــر 

1985.(

وظفیهــا یقــع داخــل الــسلطة التنفیذیــة وبــین إداراتهــا وموهــو :البــسیطختــصاصالاعــدمعیــب

الشخــصي ختــصاصهمــصدر القــرار حــدود اختــصاص فیتجــاوزوذلــك عنــد مخالفــة قواعــد الا

نـواف كنعـان، (áًالموضوعي أو الزماني أو المكاني، وهو یجعل القرار الإداري قابلا للإبطا

2012.(

اسـتقر الفقـه والقـضاء الإداریـان علـى : )اغتـصاب الـسلطة(ختـصاص الجـسیم عیب عدم الا

ل ًاص الجـــسیم لا یعتبـــر بـــاطلا فحـــسب بـــأن القـــرار الإداري المعیـــب بعیـــب عـــدم الاختـــص

ـــا ولا یتحـــصن مـــن الطعـــن بفـــوات میعـــاد  ـــة، فـــلا  یولـــد حقوق ـــصفته الإداری ـــدا ل ًمعـــدوما وفاق ً ً

ویجــوز لــلإدارة ســحبه فــي أي وقــت دون التقیــد بمیعــاد محــدد، ویتحــول إلــى عمــل الطعــن، 

).2012نواف كنعان، (مادي وتدخل إجراءات تنفیذه ضمن أعمال التعدي أو الغصب

ــشكل والإجــراءات لقــانون االمقــررة فــي مخالفــة الإدارة للقواعــد والإجــراءات الــشكلیة : عیــب ال

سواء أكـان ذلـك بإهمـال تلـك القواعـد بـصورة كلیـة، داریة،بمعناه الواسع لإصدار القرارات الإ

).1992عبد الغني بسیوني، (ًأم بمخالفتها جزئیا 
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 حكـام الموضـوعیة للقـانون، الإدارة علـى الأخروج هو : )عیب المحل(عیب مخالفة القانون

ًفیغـدو القــرار معیبــا مـن حیــث مــضمونه ومحلــه، ویـرتبط هــذا العیــب بـركن المحــل فــي القــرار 

،)2011حمدي القبیلات، (الإداري

عدم مشروعیة سبب القرار إما لعـدم وجـود الحالـة الواقعیـة أو القانونیـة : عیب انعدام السبب

ي للوقــائع التــي بنــي علیهــا القــرار، أو الباعثــة علــى اتخــاذه، أو لعــدم صــحة التكییــف القــانون

).1992عبد الغني بسیوني، (لعدم ملاءمة سبب القرار لموضوعه أو محله 

مـــن كـــانهـــو رفـــض الإدارة أو امتناعهـــا عـــن إصـــدار قـــرار إداري: القـــرار الإداري الـــسلبي

).2006خالد الزبیدي، (ًالواجب علیها قانونا إصداره

أثنـاء قیامهـا بعمـل مـادي یتـضمن اعتـداء فـيارتكاب الإدارة لخطأ جـسیم: عتداء الماديالا

).2006اوي، سلیمان الطم(على حریة فردیة أو ملكیة خاصة

الدراسات السابقة : ًسابعا

ــسطینیة : أشــرف صــیام: ًأولا ــا الفل ــدل العلی ــي الع ــام محكمت ــي ضــوء أحك ــدم ف ــرار الإداري المنع الق

).2011(، دراسة تحلیلیة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة بیرزیت، فلسطین "والأردنیة

كدراســــة مقارنــــة بــــین القــــضاء الإداري تناولــــت هــــذه الدراســــة موضــــوع انعــــدام القــــرار الإداري 

الفلسطیني والقضاء الإداري الأردني، من حیث توضیح ماهیة الانعدام والمعاییر المستخدمة للتمییز 

ـــة معالجـــة المحـــاكم لموضـــوع القـــرار  بـــین القـــرار الإداري الباطـــل والقـــرار المنعـــدم، إضـــافة إلـــى كیفی

:المنعدم، وقد خلص الباحث من دراسته إلى

ف الفقه الإداري بشأن المعیار المستخدم في مسألة التمییز بـین القـرار المنعـدم والقـرار اختلا-

ع بــین الفقهــاء علــى تمحــور فكــرة الانعــدام حــول ركــن الإداري الباطــل، ویكــاد یكــون الإجمــا

.ختصاصالا
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اتجـــاه القـــضاء الأردنـــي والفلـــسطیني إلـــى الأخـــذ بمعیـــار جـــسامة عـــدم المـــشروعیة كأســـاس -

دون تفسیر دقیق ومحدد للعیب الجسیم، محاولین فـي ذلـك تعـداد حـالات انعـدام للتمییز من

.القرار الإداري على سبیل الحصر رغم أن التطبیقات القضائیة تظهر خلاف ذلك

یق نعـدام مـا بـین الـضفي أثناء تطبیقه لنظریة الاتضارب وعدم استقرار القضاء في أحكامه-

.ختصاص الجسیمالبسیط وعدم الاوالتوسع، والتداخل بین عدم الاختصاص

ار ، وكان یفترض حكم القضاء في كل من القرار الإداري الباطل والقرار المنعدم بإلغاء القر-

. نعدام للقرار المنعدم، والحكم بالإلغاء للقرار الباطلالحكم بتقریر الا

حلیل الاتجاهات الفقهیـة القرار المنعدم من خلال تنرى في هذه الدراسة أن الباحث تناول فكرة 

جتهادات القضائیة لبحـث المعـاییر المتبعـة للتمییـز بـین القـرار المنعـدم والقـرار الباطـل مـن خـلال والا

.أحكام القضاء الإداري في محكمتي العدل العلیا الفلسطینیة والأردنیة

دراستي عن تختلفنعدام، بینما ختصاص القضاء العادي في موضوع الاوقد أغفل الباحث ا

دور كل من القضاء الإداري والقضاء العادي فـي هـذا الموضـوع مقارنـة مـا الدراسة السابقة في بیان 

ال الآثـار المترتبـة علـى تقریـر ٍبین القضاء المـصري والقـضاء الأردنـي، وتعمـق بـشكل أوسـع فـي مجـ

. نعدام في القرار الإداريالا

اري المنعـــدم فـــي القـــضاء الإداري الأردنـــي والفقـــه محمـــد جمـــال ذنیبـــات، بحـــث القـــرار الإد: ًثانیـــا

).2004(مجلة الحقوق، جامعة الكویت، سنة منشور في المقارن،

نعـدام فـي القـضاء الإداري الأردنـي ورسـم ي هـذه الدراسـة إلـى توضـیح فكـرة الاعمد الباحـث فـ

تحلیـل اتجاهـات القـضاء حدودها وبیان حالاتهـا وتأصـیل أحكامهـا مـن خـلال اسـتقراء تلـك القـرارات و

الفقـــه والقـــضاء الإداریـــان علـــى الإداري الأردنـــي بـــشأنها، إضـــافة إلـــى الآثـــار القانونیـــة التـــي یرتبهـــا

:ًوصولا إلى النتائج التالیة. نعدامالا
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ًمحكمة العدل العلیا لم تتبن اتجاها موحدا في موإن- نعدام لا سیما في التمییـز بـین ضوع الاً

ًر المنعدم، معتمدة أحیانا في أحكامهـا علـى معیـار تخلـف الأركـان، وفـي القرار الباطل والقرا

.أحكام أخرى تبنت معیار جسامة العیب الذي لحق بالقرار

ًیــرى الباحــث أن معیــار جــسامة انتهــاك مبــدأ المــشروعیة هــو أكثــر المعــاییر صــدقا وواقعیــة -

.ًوأقلها نقدا رغم ما تعرض له من مثالب

ث ركز فـي تحلیلـه لفكـرة الانعـدام وتطبیقهـا علـى أركـان القـرار الإداري علـى یلاحظ بأن الباح

تختلـف دراسـتي عـن الدراسـة ًالقضاء الإداري الأردني مستعینا بدور الفقه في هذا المجـال، فـي حـین 

ًمــا للقــضاء العــادي والإداري والفقــه مــن دور فــي تحلیــل فكــرة الانعــدام مــستخدما الــسابقة فــي إیــضاح 

ًلمقارن فقها وقضاء في مصر والأردنالأسلوب ا ً .

ــا ــه أمــام المحــاكم : ًثالث ــدم وتطبیقات ــرار الإداري المنع ــریم كــشاكش، بحــث الق ســلیمان بطارســة وك

ـــة، ـــيالأردنی ـــشور ف ـــان، من ـــة، عم ـــة الأردنی ـــانون، الجامع ـــشریعة والق ـــوم ال ـــة دراســـات، عل مجل

)1998.(

فـــي فرنـــسا والأردن والتطبیقـــيالجانـــب النظـــريمتنـــاول الباحثـــان فـــي دراســـتهما للقـــرار المنعـــد

ك تحدیــد الإشــكالیة القائمــة بــین القــرارات الإداریــة القابلــة للإلغــاء والقــرارات المنعدمــة، وكــذللتوضــیح 

ًنعــدام وصــولا إلــى التطبیقــات العملیــة للقــرار المنعــدم أمــام المحــاكم الأردنیــة النتــائج المترتبــة علــى الا

).حاكم النظامیةالمحاكم الإداریة والم(

:ومن أهم ما توصل إلیه الباحثان

القــرار المنعــدم یتحــدد بــشكل دقیــق فــي ثلاثــة عناصــر هــي جــسامة العیــب ووجــود عمــل إن-

.مادي تنفذه الإدارة معتدیة فیه على الملكیة الخاصة أو الحریات الأساسیة



10

یمة لــــركن محكمــــة العــــدل العلیــــا توســــعت فــــي مفهــــوم الانعــــدام لیــــشمل أیــــة مخالفــــة جــــسإن-

الــسبب، إلا أنهــا تراجعــت عــن ذلــك فــي بعــض قراراتهــا الاختــصاص أو الــشكل أو المحــل أو

.معتبرة أن هذه المخالفات تؤدي إلى مجرد الإلغاء

ًمحكمــة العـــدل العلیــا هـــي الجهـــة الرئیــسة التـــي تقــرر الانعـــدام رغـــم أن هنــاك عـــددا مـــن إن-

یــة أمــام المحــاكم النظامیــة، وفــي ذلــك توســعة القــضایا التــي أثیــر فیهــا انعــدام القــرارات الإدار

وقـد وســعت المحـاكم النظامیــة فـي الأردن مــن رقابتهــا . للـضمانات القــضائیة لحریـات الأفــراد

.ةعلى القرارات المنعدم

قـــد عالجـــا فكـــرة الانعـــدام وتطبیقاتهـــا فـــي القـــضاء الأردنـــي العـــادي البـــاحثینوممـــا ســـبق فـــإن 

.هج التحلیلي المقارنعلى المناستنادروالإداري بینما استندت 

، "، القــرارات الإداریــة المنعدمــة فــي القــضاء الإداري الأردنــيســمارأنــور عــارف عبــد الكــریم : ًرابعــا

).1993(رسالة ماجستیر، الجامعة الأردنیة، عمان، 

ًهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى تحلیـــل وتأصـــیل نظریـــة الانعـــدام فقهـــا وقـــضاء فـــي كـــل مـــن فرنـــسا  ً

ٍوالأردن بشكل متعمق في بیان الجوانب النظریـة فـي تحدیـد ماهیـة الانعـدام، والجوانـب التطبیقیـة لهـا 

ًفــي القــضاء الفرنــسي والأردنــي العــادي والإداري، متنــاولا الآثــار القانونیــة التــي رتبهــا الفقــه والقــضاء 

: على القرار المنعدم، ومن أهم ما أوصى به الباحث

ًتمییــزا لهــا عــن " تقریــر الانعــدام"مقدمــة ضــد القــرار المنعــدم بــدعوى یتعــین تــسمیة الــدعوى ال-

.دعوى الإلغاء الخاصة بالطعن بالقرار الباطل

ًلعـــدل العلیـــا الأردنیـــة اتجاهـــا ثابتــا اأن تلتــزم محكمـــة - فـــي قـــضائها فـــي مـــسائل وأن لا تتـــرددً

.لقضائیةالانعدام وخاصة في القرار المتضمن اعتداء الإدارة على اختصاص السلطة ا
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عـــدم توســـع المحكمـــة فـــي حـــالات الانعـــدام فیمـــا یتعلـــق بالاعتـــداء الواقـــع فـــي داخـــل الجهـــة -

.الإداریة الواحدة

عـن الخطـأ المرفقـي والخطـأ یتعین على المحكمة أن تبـین موقفهـا بالنـسبة للتعـویض الناشـئ-

الشخــصي لا ســیما وأنهــا أصــبحت مختــصة بنظــر قــضایا التعــویض عــن القــرارات الإداریــة

.التي تختص بها بموجب القانون

ومــع أن الباحــث قــد توســع فــي تحلیــل وتأصــیل الاتجاهــات الفقهیــة والقــضائیة لفكــرة الانعــدام 

باسـتقراء أحكـام القــضاء الإداري قــد قـامالباحــث فـي هـذه الدراسـةإلا أنفـي كـل مـن فرنـسا والأردن، 

دام القــرار الإداري وأهــم مــا توصــل والنظــامي المــصري والأردنــي واتجاهاتــه الحدیثــة فــي موضــوع انعــ

ًعلیهــا مــا یتجــاوز العــشرین عامــا فــي بیــان َالدراســة الــسابقة قــد مــرأنًإلیــه القــضاء حــدیثا ، وخاصــة 

ًاتجاهــات القــضاء الإداري فــي موضــوع الانعــدام، لــذا ســتكون هــذه الدراســة الــسابقة عونــا فــي اســتقراء 

وأهـم المعـاییر التـي ً،ًقـدیما وحـدیثاي علـى درجتـینل اتجاهـات القـضاء الإداري الأردنـالأحكام وتحلیـ

ســیما بعــد الأخــذ بمبــدأ التقاضــي الإداري اســتند إلیهــا فــي التمییــز بــین القــرار المنعــدم والقــرار الباطــل

.على درجتین

خطة الدراسة: ًثامنا

)ماهیة القرار المنعدم: (الفصل الأول

مفهوم القرار المنعدم: المبحث الأول.

معاییر التمییز بین القرار المنعدم والقرار الباطل: انيالمبحث الث.

)نعدام على أركان القرار الإداري وآثارهاتطبیقات فكرة الا(:الفصل الثاني

نعدام على أركان القرار الإداريتطبیقات فكرة الا: المبحث الأول.

الآثار المترتبة على تقریر انعدام القرار: المبحث الثاني.

.)تائج والتوصیاتالن(الخاتمة 
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الأولالفصل

المنعدمالقرارماهية

یعتبر القرار الإداري من أهم الوسائل القانونیة التي تتمتع بها الإدارة في ممارسة نشاطها 

ًالإداري، حیث یقتصر على إرادة الإدارة المنفردة دون الحاجة إلى موافقة الأفراد ابتداء، وهو بذلك 

.الامتیازات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة الأفرادًیشكل واحدا من أهم 

وبالمقابل لابد أن یكون هدف الإدارة من إصدار قراراتها هو تحقیق الصالح العام، وأن 

ًوالا فقد القرار الإداري مشروعیته وأصبح عرضة - متفقة وأحكام القانون- تكون قراراتها مشروعة ٕ

لفة القرار للقانون إلى درجة ینحدر معها القرار إلى الانعدام، حیث ًللإلغاء، وأحیانا قد تصل مخا

یعرف بنظریة انعدام القرارات یفقد صفة القرار الإداري ویعامل معاملة التصرف المادي، وهو ما

.الإداریة

ًوقد أثارت هذه النظریة جدلا عمیقا في الفقه والقضاء الإداریین لاسیما في إیجاد معیار  ً

ٍد للتمییز بین القرار المنعدم والقرار الباطل، وذلك لأن عملیة التمییز بینهما على قدر كبیر من محد ٍ

ومن هنا سیتناول . الأهمیة لما لذلك من انعكاس على الآثار القانونیة المترتبة على كل منهما

م یتطرق إلى ، ث)الأولالمبحث( مفهوم القرار المنعدم: الباحث في الفصل الأول من هذه الدراسة

).الثانيالمبحث( معاییر التمییز بین القرار المنعدم والقرار الباطل
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المبحث الأول

مفهوم القرار المنعدم

یقتضي المنطق قبل الدخول في بحث مفهوم القرار المنعدم كدرجة من درجات البطلان في 

وأصبحت من أهم نظریات القانون القانون الإداري تتبع فكرة الانعدام في مهدها، وكیف نشأت 

ًالإداري وأكثرها تشابكا، وصولا إلى وجود ما ًیسمى بالقرار المنعدم الذي لقي حظا وافرا من اهتمام ً ً

فقهاء القانون العام، وتبني القضاء له في الكثیر من أحكامه، لذا تتطلب هذه الدراسة التعرف على 

، وما للفقه والقضاء من دور كبیر في تعریف القرار )الأولالمطلب(فكرة الانعدام في القرار الإداري 

). الثانيالمطلب(المنعدم 

المطلب الأول

فكرة الانعدام في القرار الإداري

یعرف القرار الإداري بأنه عمل قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للإدارة بهدف إحداث أثر 

المركز القانوني، ومن ذلك فإن عناصر القرار الإداري قانوني معین بإنشاء أو تعدیل أو إلغاء في 

تتمثل في اعتبار القرار الإداري عمل قانوني صادر عن الإدارة بإرادتها المنفردة وذلك بهدف 

.1إحداث أثر قانوني في المراكز القانونیة

یحدده إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي "وتعرفه محكمة القضاء الإداري في مصر بأنه 

القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانین واللوائح، وذلك بقصد إحداث 

ًمركز قانوني معین متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث علیه ابتغاء المصلحة العامة ً ً"2 .

145، ص1989ماهر صالح علاوي الجبوري، القانون الإداري، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، العراق، 1
أورده حمـــدي ، 777، ص8س-28/2/1954-ق1146/6مـــصریة، الـــدعوى رقـــمحكـــم محكمـــة القـــضاء الإداري ال2

19، ص1987عكاشه في مؤلفه، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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عن إرادتها الملزمة بما إفصاح الإدارة"بأنه -ًعدل علیا سابقا–وعرفته المحكمة الإداریة الأردنیة 

لها من سلطة بمقتضى القوانین والأنظمة، وذلك بقصد إحداث أو تعدیل مركز قانوني متى كان 

ًذلك ممكنا وجائزا قانونا ً ً"1.

ولسلامة القرار الإداري من الناحیة القانونیة ینبغي أن تتوافر فیه مقومات صحته ممثلة 

الراجح في الفقه والقضاء، وهي الاختصاص، السبب، الشكل، بأركان محددة استقر علیها الرأي

إذ یحدد القانون الموظف أو الهیئة التي یجوز لها أن تتخذ القرار قبل وقوع سببه . المحل، والغایة

وهو الواقعة القانونیة أو المادیة التي دفعت رجل الإدارة المختص لاتخاذ القرار، بقصد إحداث 

- القانونیة، ثم یحدث الأثر الذي أراده مصدر القرار وهو محل القرارتغییر معین في الأوضاع 

ویهدف رجل الإدارة من ذلك التغییر تحقیق الصالح -التغییر المقصود إحداثه في الوضع القانوني

.2العام وتسییر المرافق العامة بانتظام واطراد وحمایة النظام العام

قرار إداري مخالف للقانون في أركانه السابقة من حیث وعلى ذلك فإذا قامت الإدارة باتخاذ

الشكل أو الموضوع، أو انحرفت به إلى غایة غیر تلك التي هدف المشرع إلى تحقیقها، فإن 

ویختلف نوع البطلان بحسب درجة مخالفة القرار للقواعد القانونیة . ًتصرفها یكون مشوبا بالبطلان

ًل خروجا كبیرا على مبدأ المشروعیة كان القرار باطلا المقررة، فإذا كانت المخالفة لا تمث ً ًقابلا –ً

ًفي حین إذا كانت المخالفة قد بلغت حدا كبیرا من الجسامة كان القرار معدوما-للإلغاء ً ً3   .

فالجزاء المترتب على مخالفة القرار الإداري لمبدأ المشروعیة هو بطلانه أو قابلیته للإبطال، 

كانت المخالفة صارمة وجسیمة أدى ذلك إلى انعدامه، حیث تعتبر نظریة الانعدام من في حین إذا 

5، ص1985ة نقابة المحامین، لسنة ، مجل123/84الأردنیة رقم محكمة العدل العلیاقرار 1
66-65، ص1999ري، بغداد، الإدماهر صالح الجبوري، القرار ا2
، مطبعـة جامعـة عـین 2رمزي طه الشاعر، تـدرج الـبطلان فـي القـرارات الإداریـة، دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراة، ط3

12، ص1988شمس، 
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أهم نظریات القانون الإداري، إلا أن أساس هذه النظریة وجذورها وجدت في القانون الخاص، فهو 

ٍیعد المصدر التاریخي الذي یستقي منه القانون العام العدید من الأفكار القانونیة لتطبق بشكل 

1ءم مع طبیعة القانون العام الذي یحكم روابط مختلفة عن تلك التي یحكمها القانون الخاصیتلا

نشأت في ظل القانون الخاص، ووجدت قبولها الواسع في -كنظریة قانونیة- فالانعدام 

ًالقانون الإداري فقها وقضاء، وهذا ما سیقوم الباحث بتوضیحه في الفروع الآتیة ً:

رهانشأة فكرة الانعدام وتطو:الفرع الأول

في هذا الجزء من الدراسة سنتتبع نشأة فكرة الانعدام، وبیان أساسها، وكیف انتقلت إلى 

.القانون العام وبالأخص إلى القانون الإداري، وتأصیل هذه النظریة في الفقه الإداري

.نعدام في القانون الخاصنشأة فكرة الا: ًأولا

ة البطلان أساسها في القانون الروماني في نطاق العقود، فقد عرف نوعین من وجدت نظری

ٍالبطلان المطلق والبطلان النسبي، إلا أنه لم یصل بالعقد إلى حد یتجسم فیه العیب : البطلان

إلى القول بأن القانون الروماني " بیز"و"هارتمان"ًوصولا إلى انعدامه، بالرغم من محاولة الفقیهان

ف الانعدام كدرجة ثالثة للبطلان، مستندین في ذلك إلى بعض العبارات التي وردت في قد عر

2القانون، غیر أن غالبیة الفقه ترى أن القانون الروماني لم یعرف هذا الشكل المجسم من البطلان

نون ومن القانون الروماني انتقلت فكرة البطلان إلى القانون الفرنسي القدیم، ومیز هذا القا

بین البطلان المطلق والبطلان النسبي، وبالرغم من أن النصوص التي أوردها بعض الفقهاء تدل 

ٕفي ظاهرها على وجود فكرة الانعدام، إلا أنه وبإنعام النظر فیما أوردوه من نصوص وان دلت في

أنور عارف عبد الكریم سمار،القرارات الإداریة المنعدمة في القـضاء الإداري الأردنـي، رسـالة ماجـستیر مقدمـة إلـى 1
.20-19،ص1993الدراسات العلیا في الجامعة الأردنیة، عمان، كلیة

24-22رمزي طه الشاعر، تدرج البطلان في القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص2
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قلة بل عالجها ظاهرها على وجود فكرة الانعدام في القانون الفرنسي، إلا أنه لم یتناولها كفكرة مست

1ضمن إطار البطلان المطلق

من الأفكار التي تمیزت -كنوع من أنواع البطلان في القانون الخاص- ویعد الانعدام

، في معرض شرحه 1827عام " Zachariac"بحداثتها، فقد ظهرت على ید الفقیه الألماني زخارى

لمانیة، في المواد التي عددت أسباب للقانون المدني الفرنسي الذي طبق في دول غرب الرین الأ

بطلان الزواج على سبیل الحصر ومن ثم لا بطلان إلا بنص، إلا أنه وجد أن هناك حالات لم 

یمكن القول بأن الزواج قائم، كحالة اتحاد ینص فیها القانون على البطلان وفي نفس الوقت لا

اعدة لا بطلان إلا بنص في مسائل ًجنس الزوجین، ومن هنا نادى بفكرة الانعدام حفاظا على ق

2الزواج واعتبار الانعدام لا یحتاج إلى نص یقرره

ًولاقت فكرة الانعدام قبولا واسعا لدى الفقهاء وتحمسوا لها ودافعوا عنها، ومیزوا بین درجات  ً

ومع ذلك الانعدام، البطلان المطلق، والبطلان النسبي، وهذا هو التقسیم التقلیدي : ثلاث للبطلان

ًفقد ثار جدلا واسعا بین الفقهاء حول درجات البطلان ً3

24سابق، صالمرجع الرمزي الشاعر، 1
مـة إلـى كلیـة رسـالة دكتـوراه مقدرمزي محمـود نـایف هـیلات، القـرار الإداري بـین الـبطلان والانعـدام، دراسـة مقارنـة،2

كمــا ذهــب الفقیــه . 36،ص، 2012الدراســات  القانونیــة العلیــا، جامعــة عمــان العربیــة للدراســات العلیــا، عمــان،
نعـدام، وأول مـن هـو أول مـن  قـرر فكـرة الا" Damulumb"في رسالته إلـى أن الفقیـه دیمولومـب"Jaybo"جایبو

21ارف سمار، مرجع سابق،صأعطى مصطلح الانعدام معناه الحقیقي، راجع في ذلك أنور ع
،ومـن )كابیتـان وبلانیـول(اتجـاه عـارض الفكـرة:ًكان التوسع في تطبیق فكرة الانعدام مبررا لإثارة الخلاف بین الفقهـاء3

، )لیتزســكوجـابیو،دروجـول،(، واتجـاه ذهـب إلـى أن أنــواع الـبطلان غیـر متناهیـة التعـدد)جولیـو واسـمان(بعـدهما
-مطلق ونسبي-ثم عاد ورجع إلى التقسیم الثنائي) السنهوري(البطلان المطلق-واحدةواتجاه جعل البطلان درجة

، 31-28رمــزي طــه الــشاعر،المرجع الــسابق،ص: راجــع فــي ذلــك. وهــو التقــسیم الــراجح فــي فقــه القــانون الخــاص
24-22أنور عارف سمار،المرجع السابق،ص
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قد أفرد لنظریة 1948لسنة) 131(ومما تجدر الإشارة إلیه أن القانون المدني المصري رقم

ًالبطلان مكانا خاصا في المواد ًمستخدما اصطلاحي البطلان والقابلیة للإبطال، ولم ) 144- 138(ً

1ن المطلق والبطلان النسبيیستخدم مصطلحي البطلا

قد عرف العقد الباطل والعقد 1976لسنة) 43(في حین أن القانون المدني الأردني رقم

، )168(الفاسد والموقوف، ومن حیث الآثار فقد رتب آثار البطلان المطلق على العقد الباطل م

2)171(وآثار البطلان النسبي على العقد الموقوف م

ما تقدم إن فكرة الانعدام كانت قد وجدت أساسها في مهد القانون الخاص في وخلاصة 

نطاق محدود بقضایا الزواج، إلا أنها بعد ذلك أخذت بالتلاشي نتیجة اصطدامها مع مصطلح 

البطلان المطلق في الصفة والآثار مما جعل الفقه یتخلى عن فكرة الانعدام ویهاجمها بحیث تلاشى 

قسیمات البطلان في القانون الخاص، واقتصرت على درجتي البطلان المطلق الانعدام من بین ت

وبالرغم من ذلك فقد وجدت حظها الوافر من الاهتمام في القانون العام، وقام . والبطلان النسبي

.باعتناقها الكثیر من فقهاء القانون الإداري

.إبطال العقد فلیس للمتعاقد الآخر أن یتمسك بهذا الحقًإذا جعل القانون لأحد المتعاقدین حقا في) 138(المادة 1
...یزول حق إبطال العقد بالإجازة الصریحة أو الضمنیة-1) 139(المادة 
...یسقط الحق في إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات-1) 140(المادة 
حة أن یتمــسك بـالبطلان، وللمحكمـة أن تقــضي بـه مــن ًإذا كـان العقــد بـاطلا جـاز لكــل ذي مـصل-1) 141(المـادة 

...تلقاء نفسها ولا یزول ا  لبطلان بالإجازة
...في حالتي إبطال العقد وبطلانه یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد-1) 142(المادة 
ًإذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذ) 143(المادة  ...ا الشق وحده هو الذي یبطلً
ًإذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فیه أركان عقد آخر، فإن العقد یكون صحیحا باعتباره ) 144(المادة  ً ً

....العقد الذي    توافرت أركانه
....بالبطلانلكل ذي مصلحة أن یتمسك -2...ًلیس مشروعا بأصله ووصفه العقد الباطل ما-1) 168(المادة 2

ى الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غیره أو من مالك فـي مـال یكون التصرف موقوف النفاذ عل) 171(المادة 
ًله تعلق به حق الغیـر أو مـن نـاقص الأهلیـة فـي مالـه وكـان تـصرفا دائـرا بـین النفـع والـضرر أو مـن مكـره أو إذا  ً

.نص القانون على ذلك البطلان
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.نعدام في الفقه الإداريالاتطور فكرة : ًثانیا

ور فكرة الانعدام إلى الفقه الإداري الفرنسي، ویرجع الفضل في إبراز هذه النظریة تعود جذ

الذي كان له دور بارز في بیان فكرة الانعدام كجزاء " Laferriere"ومعالمها إلى الفقیه لافرییر

على عدم المشروعیة، على الرغم من أن هناك من الفقهاء من أوردوا في مؤلفاتهم الفقهیة 

اغتصاب "، أو"اغتصاب" عینة للدلالة على عیب عدم الاختصاص، كمصطلحمصطلحات م

، من أن المحافظ لا Gerando "1829-1830"ًومثالا على ذلك ما ذكره الفقیه جیراندو " السلطة

. 1یستطیع أن یغتصب أو یعدل المسائل التي احتجزها المشرع لمجلس أو لجنة ما

وهو یعالج 1845سنة" القانون الإداري"في مؤلفه Dufour""وما ذهب إلیه الفقیه دوفور 

مسألة الطعن لتجاوز السلطة باعتبار تجاوز حدود السلطة یتجلى في اغتصاب موظف 

، أن كل حالات عدم 1869سنة" Aucoc"وكذلك قرر الفقیه أوكوك . اختصاصات موظف آخر

فكرة الانعدام وهي فكرة التجاوز ًالاختصاص تعتبر تجاوزا للسلطة وهو بذلك قال بفكرة قریبة من 

الجسیم للسلطة خاصة في حالة اعتداء سلطة الإدارة على اختصاص سلطة أخرى أو اعتدائها 

.2على حقوق المواطنین

ًوبالرغم من تعدد الأفكار بین الفقهاء إلا أن أحدا منهم لم یعط لفكرة الانعدام صورة واضحة 

لجسیم في حال كان القرار الإداري غیر مشروع قبل الفقیه لافرییر تمیز بین العیب البسیط والعیب ا

، الذي عمد إلى التمییز فیما یتعلق بعیب عدم الاختصاص بین عیب "Batbie"سوى الفقیه باتبیه

الذي یصل بالقرار الإداري إلى درجة الانعدام، - اغتصاب السلطة- عدم الاختصاص الجسیم

44-43ت، مرجع سابق، صرمزي نایف هیلا1
43رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص2
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ٕ، والیه یعود الفضل في 1ًیجعل القرار الإداري قابلا للإبطالوعیب عدم الاختصاص البسیط الذي

نقل فكرة الانعدام من القانون الخاص إلى القانون العام وبالأخص في مجال القرارات الإداریة، 

وبالرغم من الدور الذي كان له في التمییز بین عیب عدم الاختصاص الجسیم وعیب عدم 

.2همیة ذلك ولم یرتب نتائج معینة على ذلك التمییزالاختصاص البسیط إلا أنه لم یبین أ

ًفقد وجدت فكرة الانعدام شیوعا كبیرا في فقه القانون الإداري الفرنسي واعتنقها الكثیر من  ً

، وسیتم عرض عدد من هذه الآراء عند الحدیث عن المعاییر الفقهیة المتبعة 3فقهائه في مؤلفاتهم 

.م والقرار الباطلللتمییز بین القرار المنعد

وكما وجد جانب فقهي أید هذه الفكرة، وكان له الدور البارز في نشوئها وتأصیلها، فهناك 

ًبالمقابل جانب آخر من الفقه قد سدد لها سهام النقد محاولا التشكیك في وجودها ونقدها 

، "Mestre" ،"J.auby" ، میستر"Kellershon"الفقیه كیلرشون: ومن أبرز الفقهاء. ومعارضتها

فجانب یرى أن فكرة الانعدام وجدت في القانون الخاص لسد أوجه ". Duez"و" Rau"والفقیهان

في مسائل الزواج، وهي قاعدة غیر موجودة " لا بطلان إلا بنص"النقص المترتبة على تطبیق قاعدة

لیه آثار حیث أن القرارات في القانون الإداري، كما نفوا صحة القول بأن القرار المنعدم لا تترتب ع

ومنهم من اعتبر فكرة الانعدام ضرورة عملیة تقوم على . الصادرة من موظف فعلي ترتب آثارها

4أسس فنیة وعملیة

طعیمــة الجــرف، نظریــة انعــدام التــصرفات القانونیــة وتطبیقهــا علــى القــرارات الإداریــة، مجلــة العلــوم الإداریــة، العــدد 1
72م، ص1961الأول، السنة الثالثة، یونیة، 

44رمزي محمود نایف هیلات، مرجع سابق، ص2
، "Duguit"، دوجــــــــي"Hauriou"، هوریــــــــو"Berthelemy"بیرتلمــــــــي: ین تنــــــــاولوا هــــــــذه الفكــــــــرةمــــــــن الفقهــــــــاء الــــــــذ3

ـــــد ـــــد"David"دیفی ـــــرهم" Rolland"، رولان ـــــك. وغی ـــــرارات : راجـــــع فـــــي ذل ـــــة العامـــــة للق ســـــلیمان الطمـــــاوي، النظری
. 379-378،ص 2006العربي، القاهرة،، دار الفكر 7الإداریة،دراسة مقارنة، ط

57-53رمزي طه الشاعر، مرجع سابق،ص: اجع في ذلكرلمزید من التفاصیل 4
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ویرى الباحث أن أغلب نظریات القانون الإداري وغیرها من نظریات فروع القانون الأخرى ما 

ومشكلات فعلیة واجهت الإدارة العامة، كما أن جاءت إلا نتیجة لضرورات عملیة تطلبت ذلك 

نظریة الموظف الفعلي كانت من أوضح الأدلة على ذلك وما هي إلا استثناء سنتحدث عنها في 

.المكان المخصص لها من هذه الدراسة

وقد انتقلت فكرة الانعدام إلى القانون الإداري المصري، لكنها لم تحظ في الفقه المصري من 

یة التي حظیت بها في الفقه الفرنسي، فقد تعرض لها الفقهاء المصریون في مؤلفاتهم العامة العنا

.مع قلة البحوث الخاصة بها

ًمكانا أوضح فیه " النظریة العامة للقرارات الإداریة"فقد أفرد لها الدكتور الطماوي في كتابه

ًلمصري منتهیا إلى اعتبار أن القرارات التي نشأة هذه الفكرة وتطورها في الفقه والقضاء الفرنسي وا

ًوهذا ما سنوضحه بشكلٍ أكثر تفصیلا في . 1ًتتخذ بعیدا عن الوظیفة الإداریة تعد قرارات منعدمة

. المبحث الثاني من هذه الدراسة عند الحدیث حول معاییر التمییز بین القرار المنعدم والقرار الباطل

ي مصر فكرة الانعدام في أبحاث خاصة بها في القانون الإداري كما تناول بعض الفقهاء ف

ممیزین بین أركان انعقاد القرار الإداري وشروط صحته، بحیث یترتب الانعدام في حال تخلف 

.2الأركان دون الشروط

وهناك جانب من الفقه انتقد فكرة الانعدام واعتبرها فكرة استثنائیة غیر محددة وغیر واضحة، 

. ما هي إلا امتداد لنظریة البطلان المطلق سواء أكان من حیث الصفات أو من حیث الآثارو

428-426سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص1
. 1957مجلــة مجلــس الدولــة، الــسنة الــسابعة،بحــث منـشور فــي مـصطفى كمــال وصــفي، انعــدام القــرارات الإداریــة،2

مجلـة العلـوم بحـث منـشور فـيتطبیقها على القرارات الإداریـة،طعیمة الجرف،انعدام التصرفات القانونیة و: بحث
.1961الإداریة،السنة الثالثة، العدد الأول،یونیه،
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ومنهم من دعا إلى عدم تطبیقها وتطبیق القواعد الخاصة بالبطلان لما توفره هذه القواعد من 

.1ضمانات مؤكدة للأفراد بعكس نظریة الانعدام التي من الممكن أن تحقق ضمانات عند تطبیقها

ویرى الباحث أنه وبالرغم من هذه الانتقادات إلا أن فكرة الانعدام موجودة، وعدم وضوحها لا 

ینفي وجودها حتى لو لم یكن هناك معیار محدد وثابت للانعدام، فهذا یلقي العبء على الفقه 

.والقضاء من أجل الوصول إلى بناء نظریة واضحة للانعدام

هي الأردني فلا توجد مؤلفات فقهیة متخصصة في تحلیل وتأصیل وبالرجوع إلى الجانب الفق

فكرة الانعدام، وعلى الأغلب تناولها الفقهاء في مؤلفاتهم عند الحدیث عن عیب عدم الاختصاص 

. أو عند البحث في حالات اغتصاب السلطة

نون العام وأولوها ویخلص الباحث إلى أن نظریة الانعدام نظریة موجودة وقد تلقفها فقهاء القا

ٕعنایة كبیرة واعتنقها الكثیر منهم، وان وجهت إلیها بعض الانتقادات فهي لا تقوى على النیل منها 

ًودحضها، فهي فكرة موجودة فقها ومطبقة في الكثیر من الأحكام القضائیة، ولها أهمیتها في كونها 

حفز الإدارة على التأني والتریث ٍتعمل على تحقیق مصلحة الإدارة والأفراد على حد سواء، فهي ت

.ًقبل إصدار قراراتها، وذلك في النهایة یصب في مصلحة الأفراد حفاظا على حقوقهم وحریاتهم

مسلك القضاء في تبني فكرة الانعدام: الفرع الثاني

، یعود إلى تقاریر مفوضي الدولة لدى مجلس الدولة الفرنسي القضاء الفرنسي: ًأولا

" Laferriere"لفرنسیة، الدور الأكبر في تطور فكرة الانعدام، ویعتبر الفقیه لافرییرومحكمة التنازع ا

ًكما ذكرنا سابقا صاحب الفضل الأول في صیاغة نظریة متكاملة للقرارات المنعدمة وذلك في تقریره 

، 5/5/1877بتاریخ ) Laumonier-Carriol( المقدم إلى محكمة التنازع الفرنسیة في قضیة 

أنــور عــارف ســمار، : لمزیــد مــن التفاصــیل راجــع فــي ذلــك. محمــد فــؤاد مهنا،عــادل ســید فهــیم: مــن معارضــي الفكــرة1
35-32مرجع سابق، ص
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أرادت احتكار صناعة أعواد الثقاب، 1872وقائعها في أن الحكومة الفرنسیة في عام وتتلخص

وسلكت الطریق القانوني الذي یقضي بنزع ملكیة هذه المصانع مقابل دفع تعویضات عادلة 

لمالكیها، إلا أن وزیر المالیة رأى أن ذلك یكلف میزانیة الدولة مبالغ طائلة، فأوعز إلى المحافظین 

هذه المصانع بحجة أنها مدارة بدون تراخیص، فقام أحد مالكي هذه المصانع إغلاق 

ًبالطعن بقرار المحافظ بإغلاق مصنعه، مستندا في ذلك إلى أن الإدارة تسعى " لومونیه"المدعو

باعتباره - لتحقیق مصلحة مالیة، وفي أثناء نظر القضیة أمام محكمة التنازع أوضح لافرییر 

قرار الذي یشكل اعتداء على الحقوق الفردیة دون حق یجرد القرار من كل أن ال- مفوض الحكومة

1صفة إداریة ویهبط به إلى درجة الاعتداء المادي

وبتتبع أحكام القضاء الفرنسي العادي والإداري ومحكمة التنازع الفرنسیة نجد أنه قد أقر 

ات القضائیة في أخذها بهذه الفكرة، بنظریة الانعدام وطبقها في عدة مجالات مع تباین بین الجه

فقد اكتسبت مسألة انعدام القرارات الإداریة أهمیة خاصة لدى المحاكم القضائیة وتوسعت فیها 

لدرجة كبیرة، وأصبح أي عمل إداري تهدد به الإدارة بشكل یخالف القانون حقوق وحریات الأفراد 

.2م القضائیة فهي صاحبة الولایة العامةًیعتبر منعدما، فهو مجرد عمل اعتداء تختص به المحاك

وبذلك توسع القضاء العادي في البدایة بأخذه بفكرة الانعدام خاصة في مجالي الاعتداء 

على الملكیة الخاصة والحریة الفردیة، ثم عدلت عن هذا التوسع واشترطت أن یكون القرار على 

دولة الفرنسي قد اقتصر في البدایة على درجة جسیمة من عدم المشروعیة، في حین أن مجلس ال

35رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص-1
أشرف صیام، القرار الإداري المنعدم في ضوء أحكـام محكمتـي العـدل العلیـا الفلـسطینیة والأردنیـة، دراسـة تحلیلیـة -

5-4، ص2011مقارنة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الحقوق والإدارة العامة، جامعة بیرزیت، فلسطین، 
أن "، حیـث جـاء فیـه 1880یولیـو سـنة 16في من أقدم أحكامها في هذا الصدد، حكمها الصادر من محكمة لیل2

ًالقــرارات الإداریــة التــي تلحــق ضــررا بــالغیر لا تخــرج مــن اختــصاص المحــاكم القــضائیة إلا إذا كانــت فــي النطــاق 
وللمحاكم القضائیة أن تتأكد مما إذا كان رجال الإدارة قد تـصرفوا فـي نطـاق ...الذي یرسمه القانون لرجال الإدارة

386سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص: شار إلیهأ" تلك الحدود
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حالات الانعدام المادي للقرار، كحالة الإدعاء بوجود قرار لم یصدر بشكل فعلي، وصدوره ممن لا 

، 1یتمتع بالصفة العامة، كما أضاف حالة اعتداء الإدارة على اختصاص السلطات الأخرى

.اء مجلس الدولةًوأصبحت فكرة الانعدام حدیثا فكرة حقیقیة ومتأصلة في قض

وعن موقف محكمة التنازع الفرنسیة فقد ذهبت في أول الأمر وسارت على خطا المحاكم 

العادیة، ثم بعد ذلك عدلت عن اتجاهها السابق بجعل القرار المنعدم مرادف للقرار غیر المشروع، 

قانون بدرجة یتعذر معها مخالفة القرار لل"واعتبرت أن العیب الذي یؤدي بالقرار إلى الانعدام هو 

، بحیث تكون المخالفة بالغة الجسامة حتى یعتبر القرار "ًالقول بأنه یعتبر تطبیقا لقانون أو لائحة

2ًمعدوما

.وبذلك أصبحت فكرة الانعدام فكرة أصیلة وتطبیقیة وتجد سندها في القضاء الفرنسي

القضاء المصري : ًثانیا

القضاء العادي سلطة ناقصة بالنسبة إلى القرارات الإداریة، فحتى خول المشرع المصري

كان له حق التعویض عن القرارات الإداریة المعیبة دون أن یتصدى لها بالتأویل أو 1955عام 

إیقاف التنفیذ، فكان للمحاكم القضائیة أن تفحص القرارات الإداریة بنفسها لتتعرف مدى مشروعیتها 

للمحاكم القضائیة الفرنسیة، ففي البدایة ذهبت الكثیر من الأحكام على هو مقررعلى عكس ما

من لائحة ترتیب المحاكم القضائیة إنما تقتصر ) 15(اعتبار أن الحمایة التي قصدها المشرع في م

38-36سابق، صأنور عارف سمار، مرجع 1
390-389سابق، صالمرجع السلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، 2
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ًعلى القرارات الإداریة مشروعة أو غیر مشروعة، فإذا فقدت الصفة الإداریة أصبحت عملا مادیا لا  ً

.1ةتلحقه حمای

ًإلا أن الاتجاه الأحدث نسبیا للمحاكم القضائیة حتى إنشاء مجلس الدولة المصري سنة

) 18(من لائحة ترتیب المحاكم القضائیة والمقابلة للمادة) 15(اعتبر الحمایة الواردة في م1946

محاكم القضائیة من قانون نظام القضاء مقصورة على القرارات السلیمة، دون المخالفة التي تسترد ال

لأن الحمایة المقصودة منها ) 15(إزاءها كامل اختصاصها، وقد انتقد هذا المسلك بمخالفته للمادة

ٍلا یمكن تصورها إلا إذا كان القرار الإداري معیبا، فالقرار المشروع لیس في حاجة إلى حمایة  ً

ًضررا بالأفراد، كما أن خاصة فالإدارة في مصر لا تسأل عن تصرفاتها السلیمة حتى لو ألحقت 

ًالعیب الذي یفقد القرار الإداري صفته الإداریة یجب أن یكون جسیما وظاهر الوضوح، وعلى 

2ًالمحاكم القضائیة أن تضعه مساویا للأعمال المادیة الصادرة من الإدارة

أغـسطس 29الكلیـة الأهلیـة فـي من أوضح الأحكام في هذا الشأن حكم قاضي الأمور المستعجلة بمحكمـة مـصر 1
ًسواء كان الأمر الإداري صادرا طبقا للقانون أو مخالفا للقوانین واللوائح أو تعدت فیه "....، حیث جاء فیه1936 ً ً

السلطة حدود اختصاصها، فلا یجوز للمحاكم الأهلیة في مصر تأویله أو إیقـاف تنفیـذه أو إلغـاءه بطریـق مباشـر 
أو مؤقتـــة، وكـــل مالهـــا أن تحكـــم بالتـــضمینات فـــي الـــدعاوى التـــي یرفعهـــا الأفـــراد أو غیـــر مباشـــر بـــصفة قطعیـــة

أعمـال ....ومـن حیـث إن...، بل تبقى  حافظة لطبیعتها الإداریة متمتعة بالحصانة التي أوجبها القـانون....علیها
وتعتبـر ....ًأصـلاهي التي تجریها الإدارة في مسائل  لا تدخل في وظیفتهـا -اغتصاب السلطة-الاعتداء المادي

ًأعمالا شخصیة من الموظف الذي قام بها غیر متعلقة بموضوع إداري، وتخلق باطلة بقوة القانون، ولا وجود لها 
، سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع  ...."إطلاقا، ویجوز للمحاكم عدم اعتبارها أو إلغاءها

395-394سابق،ص
400-396النظریة العامة للقرارات الإداریة، المرجع السابق، صسلیمان الطماوي،2
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فقد القضاء السابق -القضاء الإداري في مصر- وبعد إنشاء مجلس الدولة المصري

، بحیث 1كمته، وأصبحت الأحكام الحدیثة الصادرة من المحاكم العادیة ترتكز على مبادئ قضائیةح

تمیز بین القرار المنعدم والاعتداء المادي، على أساس أن القرار المنعدم یرتبط بالمخالفة الجسیمة 

فهي من قبیل للقانون، في حین أن القرارات الإداریة التي تعتدي على الملكیة أو الحریة للأفراد

2الاعتداء المادي

ًومما سبق یتضح بأن كلا من القضاء المصري ومجلس الدولة المصري قد أخذ ومنذ نشأته 

بفكرة الانعدام وطبقها في أحكامه، وفرق بین القرار المنعدم والقرار المعیب، وینظر إلى دعوى 

.تقریر الانعدام نظرة مغایرة لدعوى الإلغاء

ضاء الأردنيالق: ًثالثا

تملك محكمة التمییز في الأردن باعتبارها من المحاكم العادیة التصدي للقرارات الإداریة في 

أثناء نظر الدعوى الحقوقیة، وتبحث في مشروعیة القرار الإداري وتشل آثاره دون أن تلغیه، فالقرار 

ًداریة ویجعله قرارا معدوما، فإن الذي یكون العیب فیه بالغ الجسامة بحیث یجرده ذلك من صفته الإ ً

.3المحاكم العادیة تسترد اختصاصها تجاهه وتعامله معاملة أعمال الاعتداء المادي

كما أخذت محكمة العدل العلیا منذ البدایة بفكرة الانعدام، وطبقتها في أوائل أحكامها، حیث 

إن قراره بالنقض یعتبر في حكم العدم ممارسة الوزیر صلاحیته بعد فوات مدة الأسبوع ف" قررت أن

، وحكمهـــــا الـــــصادر 1958أكتـــــوبر20حكمهـــــا الـــــصادر فــــي: راجــــع فـــــي ذلـــــك أحكــــام محكمـــــة القـــــاهرة الابتدائیــــة1
، ومـن أهـم المبـادئ التـي وردت فـي هـذه الأحكـام اعتبـار القـرار 1958نـوفمبر9، وحكمها في1958نوفمبر26في

لصفته الإداریة على درجة من الجسامة تبلغ حد اغتصاب السلطة، وتكون المخالفة جسیمة بحیث المنعدم الفاقد
لا یكـــون القـــرار متعلـــق بتطبیـــق تـــشریعي أو لائحـــي، ولا یمكـــن إســـناده إلـــى أي نـــص قـــانوني، واعتبـــار القـــرارات 

.ء الماديالإداریة التي تعتدي على الملكیة الخاصة أو الحریة الفردیة هي من قبیل الاعتدا
403صالعامة للقرارات الإداریة، المرجع السابق،نظریة السلیمان الطماوي،2
1006ص1962لسنةنقابة ،ال، مجلة 300/62تمییز الأردنیة رقم قرار محكمة ال3
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، ولا تستعمل المحكمة في كثیر 1"ومن ثم یكون قد انعدم الأساس الذي قام علیه قرار رئیس الوزراء

ًباطل بطلانا "من الأحیان اصطلاح الانعدام بل تحكم في أكثر الأحیان بإلغاء القرار بالقول بأنه 

یر، وبالرغم من ذلك فمن الناحیة العملیة تترتب على ، وغیر هذه التعاب"باطل من أصله"و "ًأصلیا

.2القرار ذات النتائج الخاصة بالانعدام

، فقد 3كما قضت المحكمة بالانعدام لعیب عدم الاختصاص الجسیم في أوائل أحكامها 

أخذت بمعیار اغتصاب السلطة، وهو من أقدم المعاییر التي أخذت بها المحكمة لتمییز الانعدام 

ن البطلان، إلا أنها عادت وأخذت بمعیار جسامة العیب الذي یشوب القرار الإداري، وهذا ما ع

.سیتم التعرض له في موضعه من هذه الدراسة

مــع الإشــارة إلــى أن اســم المحكمــة قــد تغیــر فــي ظــل قــانون القــضاء الإداري -الأردنیــةالعــدل العلیــامحكمــة قــرار 1
، 1954لـــسنة،نقابـــةال، مجلـــة 19/54رقـــم -وأصـــبحت تـــسمى المحكمـــة الإداریـــة2014لـــسنة) 27(لجدیـــد رقـــم ا

وتــتلخص وقــائع هــذه القــضیة فــي قیــام لجنــة العطــاءات المركزیــة بــالإعلان عــن عطــاء لــشراء ســیارات . 669ص
وجـــب قــرر الإحالـــة لــوزارة المواصــلات، وبعـــد التــدقیق فـــي العــروض أحالـــت العطــاء علــى الـــشركة المــستدعیة بم

، فــرد 26/12ًعلــى هــذه الإحالــة وقــدم اســتدعاء لــوزیر المالیــة فــي) م.س(اعتــرض .18/12/1953الــصادر فــي
لعــدم وجــود مـــا یوجــب نقــض القــرار، إلا أن وزیـــر المواصــلات نقــض قـــرار 27/12الــوزیر هــذا الاعتــراض فـــي 

رئـــیس الـــوزراء الـــذي قـــرر نقـــض قـــرار ونتیجـــة للخـــلاف بـــین الـــوزیرین أحیـــل الأمـــر إلـــى ...28/12الإحالـــة فـــي 
مـن نظـام اللـوازم 25فذهبت المحكمة إلـى أن تـدخل رئـیس الـوزراء لا یـستند إلـى أسـاس قـانوني، فالمـادة..الإحالة

لا تجیز التدخل في حالة اختلاف الوزیرین إلا خلال مدة أسـبوع مـن تـاریخ الإحالـة، وبمـا أن الثابـت 1952لسنة
المواصلات جاء بعـد مـضي الأسـبوع فهـو فـي حكـم العـدم، ومـن ثـم یكـون  قـد انعـدم لدى المحكمة أن قرار وزیر 

.الأساس الذي قام علیه قرار رئیس الوزراء
268، ص2007، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، ط2
حیث أخذت في هـذا الحكـم . 654،ص1955نقابة ، لسنة ال، مجلة28/1955علیا رقمالعدل محكمة الراجع قرار 3

.-اغتصاب السلطة-بانعدام القرار الإداري لعیب عدم الاختصاص الجسیم
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ًومن الجدیر بالذكر أن كلا من القضاء الإداري المصري والقضاء الإداري الأردني یسویان 

تعمل مجلس الدولة المصري في بعض أحكامه بین مصطلحي البطلان المطلق والانعدام، فقد اس

ًتعبیر القرار المعدوم وتعبیر القرار الباطل بطلانا مطلقا بوصفهما تعبیرین مترادفین ً1.

ًومما تقدم یتضح لنا نشوء فكرة الانعدام وتأصیلها فقها وتطبیقها قضاء حتى أصبحت من  ً

.أهم نظریات القانون الإداري

ع الانعدامأنوا: الفرع الثالث

ٌمتى ما شاب القرار الإداري عیب جسیم بحیث یفقده صفته الإداریة وتلتصق به صفة  ٌ

: الانعدام، فیصبح القرار الموصوف بالمنعدم لا وجود له، ویمكن تقسیم انعدام القرار الإداري إلى

2انعدام مادي وانعدام قانوني

نعدام الماديالا: ًأولا

ًلقرار الإداري أن یستوفي جمیع أركانه وذلك حتى یعد موجودا من الناحیتین یشترط لوجود ا

ًالمادیة والقانونیة، وان عدم تعبیر الإدارة عن إرادتها یجعل القرار منعدما مادیا ولا یترتب علیه أثر،  ً ٕ

ًأصلا ویحدث الانعدام المادي إذا لم یصدر القرار من الإدارة . فهو غیر موجود من الناحیة المادیة

ویتوهم الفرد بوجود قرار إداري نتیجة عدم إدراكه لحیثیات العمل الإداري، فیقوم بمخاصمة القرار 

3.أمام القضاء، وتكون الدعوى المناقشة لا تستند إلى قرار

عبـــد المهـــدي عبـــد االله مـــساعده، بطـــلان القـــرارات الإداریـــة فـــي القـــانون الإداري الأردنـــي والمقـــارن، مجلـــة الرافـــدین 1
98-97، ص1999، 7موصل، العراق، العددللحقوق، تصدر عن كلیة القانون، جامعة ال

علـــي خطـــار، عمـــان، : علـــي خطـــار شـــطناوي، القـــضاء الإداري الأردنـــي، قـــضاء الإلغـــاء، الكتـــاب الأول، الناشـــر2
549، ص1995

محمد جمال ذنیبات، القرار الإداري المنعدم في القضاء الإداري الأردني والفقه المقارن، مجلة الحقوق، تصدر عن 3
308، ص2004، )28(المجلدر العلمي، جامعة الكویت، العدد الأول، مجلس النش
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إذ إن محل الطعن هو القرار الإداري الذي تتوافر له عناصره، فقبل أن تعبر السلطة 

ًدار القرار عن إرادتها فإنه یعتبر معدوما مادیا لأنه لم یولد بعد، كأن یكون الإداریة المختصة بإص ً

صدور قرار "القرار الإداري في مراحل التكوین ولم یتعد الخطوات التمهیدیة لإصداره، إلا أن 

ٕبالرفض من مرؤوس صاحب الاختصاص دون تفویض منه لیس مجرد إجراء تمهیدي وانما هو 

1..."غیر مختصقرار بالرفض صادر من 

مجرد إیضاح لنیة الوزیر بخصوص ما "كما قررت محكمة العدل العلیا في الأردن، أن 

ًسیفعله في المستقبل لا یعتبر قرارا إداریا بالمعنى القانوني، والقرار الإداري الذي یستطیع المدعي  ً

2"یه من المستدعيالطعن فیه إنما هو القرار الذي یصدره الوزیر بناء على طلب تقدم إل

وٕاما أن یعتقد الفرد بوجود القرار نتیجة خطأ الإدارة ذاتها، كأن تبلغ الأفراد أصحاب الشأن 

- ، والصورة الأخرى للانعدام المادي أن یصدر القرار3بقرار إداري لا وجود له في الملفات الإداریة

ن الجهة المختصة بذلك، فیصبح ًثم یصدر قرارا بسحبه أو إلغائه م- ًمشروعا أو غیر مشروع

ًالقرار المسحوب إداریا أو الملغى قضائیا معدوما، وعلى هذا الأساس یجري التعامل معه قانونا ً ً ً4 ،

بمقتضى إلغاء القرار الإداري بحكم "...فقد جاء في حكم للمحكمة الإداریة العلیا في مصر بقولها 

.5"ٕدوره والغاء كل ما یترتب علیه من آثارًمحكمة القضاء الإداري اعتباره منعدما من یوم ص

. ق10، السنة1660في الطعن رقم 29/6/1968قرار المحكمة الإداریة العلیا المصریة، الصادر بجلسة 1
، 1955لــــسنة النقابــــة، ،مجلــــة 10/5/1955، الــــصادر بتــــاریخ10/55الأردنیــــة رقــــم محكمــــة العــــدل العلیــــاقــــرار 2

185ص
739، ص2004الثقافة، عمان، ي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الثاني، دارعل3
429سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص4
، 931، ص18، الـــسنة2/5/1967ق، جلـــسة33لـــسنة376، الطعـــن رقـــمالمـــصریةحكـــم المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا5

ن زیدان،و،محمد السید أحمـد، الموسـوعة الـشاملة فـي القـانون الإداري، الجـزء الثالـث، دار الفكـر علي الدی: أورده
1340، ص2002الجامعي، الإسكندریة، 
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استقر القضاء الإداري على أن الحكم الصادر "وفي ذلك قررت محكمة العدل العلیا الأردنیة 

1..."في دعوى الإلغاء یترتب علیه انعدام القرار الإداري من یوم صدوره واعتباره كأن لم یكن

لإداري كلیة أو عدم اكتمالها، یؤدي ذلك في كلتا ومما سبق فإن غیاب عناصر القرار ا

، وبالتالي فإن المحكمة -محل الطعن- الحالتین إلى عدم تحقق الشرط الشكلي بوجود قرار إداري 

ٍترد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص، كون انتفاء وجود القرار الإداري هو بمثابة سبب كاف لجعل  ً

الإداریة العلیا المصریة في العدید من أحكامها، بأن ومما قضت به المحكمة.الدعوى غیر مقبولة

2..."الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عینیة تلحق القرار الإداري المطعون فیه"

نعدام القانونيالا: ًثانیا

ٌفي هذا النوع من الانعدام یكون القرار موجودا من الناحیة المادیة إلا أنه منعدم من الناحیة  ً

ًونیة لعیب جسیم لحق بالقرار الإداري فجعله فاقدا لبعده القانوني وأصبح عملا مادیا، وتندرج القان ً ً

معظم القرارات الإداریة التي یفصل فیها القضاء ویحكم بانعدامها تحت هذا النوع من الانعدام، 

3القانونيًكصدور قرار من سلطات الاحتلال الأجنبي فهو موجود مادیا لكنه منعدم من حیث الأثر 

ففي هذا النوع من الانعدام توفر شرط وجود القرار الإداري محل الطعن، إلا أن المحكمة 

تنتقل لفحص الشروط الموضوعیة لقبول الدعوى، ویتفق الفقه والقضاء الإداریان على أن أوجه عدم 

، المحل الاختصاص، الشكل، السبب: صحة القرار الإداري أو عدم مشروعیته تتصل بعناصر

759ص1986لسنة،6-4، الأعدادالنقابة،مجلة 86/85الأردنیة، قرار رقم العدل العلیامحكمة قرار 1
ق، كــذلك حكمهــا 33لــسنة 3322، الطعــن رقــم 8/4/1995فــي حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا المــصریة الــصادر2

ــــسنة2369، الطعــــن8/5/1994الــــصادر فــــي  ــــة فــــي مــــصر، 34ل ــــة هیئــــة قــــضایا الدول ق، منــــشوران فــــي مجل
طارق بن هلال البوسعیدي، انعـدام القـرار : أشار إلیه. 200، ص1، العدد40،والسنة150، ص2،العدد39السنة

داري، دراســة مقارنــة، مجلــة الحقــوق، تــصدر عــن مجلــس النــشر العلمــي، جامعــة ًالإداري وفقــا لأحكــام القــضاء الإ
190، ص2008، )32(المجلد، )4(العددالكویت، 

309محمد جمال ذنیبات، القرار الإداري المنعدم في القضاء الإداري الأردني والفقه المقارن، مرجع سابق، ص3
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ًوالغایة، لتقرر إذا ما كان القرار قابلا للإبطال أو كانت مخالفته للقانون قد بلغت حدا من الجسامة  ً

تجرد القرار من آثاره القانونیة وتنتفي عنه صفة العمل القانوني ویتحول إلى مجرد عمل مادي 

.1معدوم الأثر القانوني

ة ستكون فحوى هذه الدراسة، فمعظم القرارات وضمن هذه الدائرة من القرارات المنعدم

ًالمنعدمة تندرج تحت هذا النوع من الانعدام، فالمخاصمة تقع على قرار موجود مادیا إلا أن فیه 

.شائبة قانونیة تنحدر به إلى درجة الانعدام

غه وسننتقل في المطلب التالي من هذه الدراسة لمعرفة المقصود بالقرار المنعدم وما صا

وتمییزه عما قد یختلط به . الفقه من تعاریف خاصة به، بالإضافة إلى اجتهادات القضاء في ذلك

.من المفاهیم

المطلب الثاني

تعریف القرار المنعدم

ًكما ذكرنا سابقا فقد میز الفقه والقضاء بین نوعین من الانعدام، وتنصب فحوى هذه الدراسة 

ل إعدام القرار بعد وجوده متى بلغت مخالفته للقانون حد الجسامة على الانعدام القانوني من خلا

الصارخة التي تخرجه من نطاق تطبیق أحكام القرارات الإداریة، ویصبح مجرد عمل مادي یشكل 

ًتنفیذه اعتداء مادیا، ومن هنا فإن فكرة الانعدام تختلط أحیانا مع فكرة الاعتداء المادي بالرغم من  ً ً

ا في العدید من الجوانب، لذا سنخصص الجزء التالي لتعریف القرار المنعدم أنها تختلف عنه

.والبحث في أوجه التفرقة بین فكرة الانعدام وما قد یختلط بها من مفاهیم

218-217طارق بن هلال البوسعیدي، مرجع سابق، ص1
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المقصود بالقرار المنعدم: الفرع الأول

لأردني ، وقانون القضاء الإداري ا1972لسنة) 47(بتتبع قانون مجلس الدولة المصري رقم 

، فإنه لا یحتوي أي منهما على تعریف محدد للقرار المنعدم كدرجة من 2014لسنة) 27(رقم 

منه ) و/8(درجات بطلان القرار الإداري، إلا أن قانون القضاء الإداري الأردني أورد في المادة 

. على أنه تقبل دعوى الطعن في القرار المنعدم دون التقید بمیعاد

ل الباحث اتجاهات الفقهاء في صیاغة تعریف خاص بالقرار المنعدم، بالإضافة لذا سیتناو

.إلى المسلك القضائي والاجتهادات القضائیة في هذا الموضوع

التعریف الفقهي للقرار المنعدم : ًأولا

لقد أورد فقهاء القانون الإداري تعریفات متعددة ومتباینة للقرار المنعدم، فقد عرف الكتاب

ًقرار مادي مشوب بعیب جسیم ویتضمن اعتداء على "الفرنسیون المحدثون القرار المنعدم بأنه 

، ویلاحظ في التعریف السابق استخدام مصطلح "الملكیة الخاصة أو على بعض الحقوق الأساسیة

نظریة –قرار مادي وعدم استخدام مصطلح قرار إداري فهناك قرارات یتخذها أشخاص عادیون 

َوذلك لیشملها هذا التعریف، كما بین التعریف أن القرار المنعدم هو الذي یتصف -لفعليالموظف ا

1بأنه مشوب بعیب جسیم فیه اعتداء على الملكیة الخاصة أو الحریات الأساسیة

والملاحظ بتتبع الفقه الإداري الفرنسي ومسلك القضاء في فرنسا أن الفكرة الملازمة لفكرة 

كرة الاعتداء المادي، كما ركز القضاء الفرنسي على حمایة الملكیة الخاصة الانعدام هي ف

والحریات الفردیة في العدید من التطبیقات القضائیة الخاصة بالانعدام، وهذا ما أدى في بعض 

الأحیان إلى الخلط بین فكرتي الانعدام والاعتداء المادي خاصة في القضایا المتعلقة بالاستیلاء 

سـلیمان بطارســة، و، كـریم كــشاكش، القـرار الإداري المنعــدم وتطبیقاتــه أمـام المحــاكم الأردنیـة، مجلــة دراســات،علوم 1
91، ص1998، )25(، المجلد)1(الشریعة والقانون، تصدر عن الجامعة الأردنیة، عمان، العدد
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، في حین أن تنفیذ 2ًوذلك حرصا على حمایة الأفراد بإیصال حمایة القضاء إلیهم1على المساكن

.القرار المنعدم هو الذي یشكل الاعتداء المادي ولیس القرار المنعدم ذاته

الطماوي أن فكرة الانعدام لیست جزاء حتمي لتخلف كل ركن من أركان القرار . كما أوضح د

َفحص كل ركن بشكل مستقل عن الآخر، فقد بین أن العیب الذي یلحق الإداري، وبذلك فهو یرى 

ًبركني الاختصاص والمحل یمكن أن یكون سببا لانعدام القرار، بینما العیب الذي یلحق بأركان 

ًیكون سببا للانعدام، كما یرى أن القرار المنعدم هو القرار السبب والغایة والشكل والإجراءات لا

، ومن هنا یلاحظ تبنیه معیار الوظیفة الإداریة لتمییز القرار 3ن الوظیفة الإداریةًالذي یتخذ بعیدا ع

.المنعدم عن القرار الباطل

ًالقرارات التي تبلغ عدم مشروعیتها حدا یجعلها مجرد "وعرف آخر القرارات المنعدمة بأنها 

التعریف كما هو ظاهر على وقد اشتمل هذا . 4"عمل مادي لیس له بأي حال نظام القرار الإداري

.المخالفة الجسیمة للقانون التي تجعل القرار خارج نطاق تطبیق أحكام القرارات الإداریة

أن القرار المنعدم هو الذي بلغت فیه درجة جسامة "ًوأیضا من التعریفات الفقهیة الأخرى 

ي، بشكل یكون فیه والعدم ًالعیب حدا یجرده من صفات القرار الإداري ومقوماته كتصرف قانون

ًارة على عقـار لأحـد الأفـراد جبـرا ولمـدة یعرف الاستیلاء على المساكن بأنه، إجراء إداري یقصد به أن تستولي الإد1
.ًمؤقتة تحقیقا للمنفعة العامة مقابل تعویض عادل یدفع للمالك عن عدم انتفاعه بالعقار طوال مدة الاستیلاء

336، ص2009محمد قدري حسن، القانون الإداري، مقارن، دار إثراء للنشر والتوزیع، الأردن، -
394-392مة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، صسلیمان الطماوي، النظریة العا2
، وهـذا مـا ذهـب إلیـه 382-379ص/ 57سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، المرجع السابق، ص3

، )ن.د(موسوعة القرار الإداري فـي قـضاء مجلـس الدولـة، الجـزء الأول، الناشـر : حمدي یاسین عكاشة في مؤلفه
462-460، ص2001القاهرة،

. 251القرار الإداري، مرجع سابق، ص،ماهر صالح العلاوي4
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ویلاحظ مجاراة هذا التعریف للتعریف السابق بتبني فكرة جسامة العیب التي تنحدر بالقرار 1"سواء

.إلى درجة العدم، ومن ثم خلوه من كل صفات القرار الإداري

وب به، القرار الذي لا وجود له، وبذا یتمیز الانعدام بغیاب القرار المش"وهناك من عرفه بأنه 

، 2"ویتمثل انعدام القرار في الانعدام المادي أو الانعدام القانوني. ویفقد صفته الإداریة كقرار إداري

وهذا ما تناولناه في . وأضاف هذا التعریف إلى ما سبقه من تعریفات ذكر أنواع انعدام القرار

.المطلب السابق من هذه الدراسة

القرار "ص الباحث إلى تعریف القرار المنعدم بأنه أن یخل- في ضوء ما تقدم–ویمكن 

ًالمشوب بمخالفة جسیمة واضحة تجرده من صفته الإداریة لیصبح عملا مادیا مفتقرا للوجود  ً ً

".ًالقانوني مما یجعله خارجا عن نطاق تطبیق الأحكام العامة الخاصة بالقرارات الإداریة

التعریف القضائي للقرار المنعدم: ًثانیا

هو المقصود بعد هذا العرض الموجز لبعض التعریفات الفقهیة التي تناولها الفقهاء لبیان ما

فقد عرف مجلس الدولة . بالقرار المنعدم یتعین التعرض إلى الاجتهاد القضائي في هذه المسألة

، 3لإدارةًالفرنسي القرار المنعدم بأنه القرار الذي لا یمكن عده مظهرا لممارسة اختصاص تملكه ا

فمعظم حالات الانعدام التي سلم بها المجلس ترجع إلى حالات اغتصاب السلطة، إلا أن قضاء 

4المجلس تطور بعد ذلك لیضیف حالات الاعتداء على اختصاص القضاء أو السلطة التشریعیة

ـــة والتطبیـــق، ط1 ـــین النظری ـــو العـــثم، القـــضاء الإداري ب ـــد الكـــریم أب ـــع، عمـــان، 1فهـــد عب ـــة للنـــشر والتوزی ، دار الثقاف
541، ص2011

، 2011، عمــــان، علـــي خطـــار شــــطناوي، موســـوعة القـــضاء الإداري، الجــــزء الثـــاني، دار الثقافـــة للنــــشر والتوزیـــع2
739ص

181، ص1950، مجلة القانون العام الفرنسیة 1949نوفمبر سنة18حكم مجلس الدولة الفرنسي في3
88رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص-

411-410سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص4
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هو الذي كما اعتبرت محكمة التنازع الفرنسیة العیب الذي ینحدر بالقرار إلى درجة الانعدام 

ًیتعذر معه القول بأن القرار یعتبر تطبیقا لقانون أو لائحة، وهذا ما تعرضنا له سابقا عند الحدیث  ً

وتوسعه في ذلك خاصة في حالات الاعتداء 1عن مسلك القضاء الفرنسي في تبني فكرة الانعدام

.داء الماديعلى الملكیة الخاصة والحریات الفردیة والفكرة الملازمة لها وهي فكرة الاعت

وفي قضاء مجلس الدولة المصري وبتتبع الأحكام القضائیة فقد قررت محكمة القضاء 

ًأن العمل الإداري لا یفقد صفته الإداریة ولا یكون معدوما "1953الإداري في حكمها الصادر عام 

2..."ًإلا إذا كان مشوبا بمخالفة جسیمة

القرار الإداري "كمة الإداریة العلیا المصریة في هذا الشأن أن ومن المبادئ التي قررتها المح

، وتقول المحكمة في حكم حدیث لها أنه 3"ًالمنعدم لا یكون كذلك إلا إذا كان مشوبا بمخالفة جسیمة

ًمن المبادئ المستقرة في القانون الإداري، أن القرار الإداري لا یكون منعدما إلا إذا افتقد ركنا من " ً

وقد اتسع تفسیر ماهیة القرار المنعدم من واقع التطبیقات القضائیة مما أسفر عن اعتبار أركانه،

ًالقرار الإداري معدوما كلما بلغت المخالفة فیه حدا من الجسامة بحیث تقطع كل علاقة بین القانون  ً

ًمادیا بحتا ًبمعناه الواسع وبین القرار الإداري، مما یؤدي إلى فقد صفته الإداریة أو اعتباره عملا ً

ًواعتبار تنفیذه عملا عدوانیا ً...4

".مسلك القضاء في تبني فكرة الانعدام"راجع في ذلك، المطلب الأول، الفرع الثاني،1
، أشـار 251، ص8، مجموعـة أحكـام المجلـس، س16/12/1953حكم محكمة القضاء الإداري المـصریة، جلـسة 2

464حمدي عكاشه في مؤلفه موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص: إلیه
، 12، الــــسنة25/3/1967ق، جلــــسة11، 805، رقــــم744رقــــمحكــــم المحكمــــة الإداریــــة العلیــــا المــــصریة، الطعــــن3

800ص
طـارق بـن : ق، أشار إلیـه37لسنة2893، الطعن 1/2/1992الصادر في المصریةحكم المحكمة الإداریة العلیا4

222-221هلال البوسعیدي، مرجع سابق، ص
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قرارات تسكین "...ومن أحكام المحكمة ذاتها الأكثر حداثة حكمها الذي جاء فیه أن 

العاملین قرارات إداریة منشئة لمراكز ذاتیة یسري علیها ما یسري على القرارات الإداریة من أحكام 

شرط ذلك عدم انحدار القرار إلى الانعدام ...ًالمیعاد المقرر قانوناخلال ...تتعلق بالسحب والإلغاء

1..."وتحویله إلى مجرد عمل مادي لا یتمتع بشيء من الحصانة المقررة للقرارات الإداریة

ومن خلال تتبع أحكام القضاء الأردني، سواء أكان في القضاء العادي أم الإداري فیما تبنته 

ًلمنعدم نجد أن كلا من القضائین قد استقر على تعریف محدد للقرار المنعدم من تعریف القرار ا

على أنه القرار الذي یشوبه عیب جسیم یفقده خصائص القرار الإداري مما ینحدر به إلى درجة 

ًففي حكم حدیث نسبیا تبین . مع اختلاف النهج القضائي في تعداد حالات انعدام القرار. الانعدام

ًمن المستقر علیه فقها وقضاء أن تعریف "...لعلیا في تعریفها للقرار المنعدم، بأنه محكمة العدل ا ً

القرار المنعدم بأنه القرار الصادر من فرد عادي لا صلة له بالإدارة، أو أحد رجال الإدارة ممن 

لیست لهم سلطة إصدار القرارات الإداریة، وكذلك إذا صدر من أحد رجال الإدارة الذین یتمتعون

بسلطة إصدار القرارات الإداریة ولكنه اعتدى به مصدره على اختصاصات إحدى السلطتین 

.2"التشریعیة أو القضائیة

ًوقضت أیضا بأن القرار المنعدم هو الذي تكون المخالفة فیه صارخة إلى الحد الذي یفقده 

.3طبیعته ویخرجه من دائرة تطبیق القانون

شـــریف الطبــــاخ، -9/2/2002ق، جلـــسة44لـــسنة3964رقـــم، الطعـــنالمـــصریةالعلیـــاالإداریـــةمحكمـــةحكـــم ال1
الموســوعة القــضائیة الحدیثــة فــي أحكــام المحكمــة الإداریــة العلیــا منــذ إنــشائها وحتــى الآن، الجــزء الخــامس، دار 

39، ص2010الفكر والقانون، المنصورة، 
، مجلــــــــــــة القــــــــــــسطاس29/3/2001بتــــــــــــاریخ ،301/2000الأردنیــــــــــــة رقــــــــــــمالعــــــــــــدل العلیــــــــــــا محكمــــــــــــةقــــــــــــرار 2

www.alqistas.com
3372-3371، ص1995بة المحامین، الأردن،القرار الطعین منعدم، مجلة نقاالله حداد،عبدا3



36

القرار الإداري المخالف للقانون "المحكمة ذاتها القرار المنعدم، بأنه وفي حكم قدیم عرفت

، 1"ًمخالفة جسیمة لدرجة یتعذر معها القول بأنه یعتبر تطبیقا لقانون أو نظام من القرارات المنعدمة

وبتتبع أحكامها نجد أنها اضطردت في الكثیر من أحكامها على الأخذ بجسامة العیب كمعیار 

2للانعدام

القرار المنعدم الذي لا یتقید الطعن به بمیعاد حسبما استقر علیه الفقه "كما قضت بأن 

والقضاء الإداریان هو القرار الذي تكون  فیه المخالفة صارخة إلى حد یفقد معه القرار طبیعته 

أخرى ، إلا أن المحكمة وفي أحكام3"وتخرجه من دائرة تطبیق الأحكام العامة للقرارات الإداریة

استقر الفقه والقضاء الإداریان على أن انعدام القرار "قیدت حالات الانعدام عندما قضت بأنه 

ًالإداري لا یتحقق إلا حیث یكون العیب اللاحق به صارخا ینحدر إلى غصب السلطة أو إلى 

4"شائبة انعدام المحل

ًومما سبق فالملاحظ أن المحكمة لم تلتزم معیارا محددا ل لانعدام، بل تتبعت معیار المخالفة ً

الجسیمة للقانون، ومعیار اغتصاب السلطة، ومعیار تخلف الأركان، إلا أن الغالب على قضائها 

ومن خلال استقراء أحكامها هو الأخذ بمعیار جسامة العیب، فمن أحكامها الحدیثة في هذا الشأن 

963، ص1962لسنة النقابة، ، مجلة 59/62الأردنیة رقمقرار محكمة العدل العلیا1
ــــي قراراتهــــا2 ــــك ذات المبــــدأ ف ــــي ذل ــــرار رقــــم: راجــــع ف ــــسنة314/93ق ــــة، ل ــــة النقاب ، وقرارهــــا 693، ص1994، مجل

. 67، ص1970، المجلة، لسنة 72/69، وقرارها رقم 900، ص1975مجلة، لسنة، ال11/75رقم
، المنـــشور علــــى 26/10/1993،بتـــاریخ )هیئـــة خماســـیة(180/1993الأردنیـــة، رقــــمالعـــدل العلیـــامحكمـــة قـــرار 3

كــذلك ذات المبــدأ . www.adaleh.com، منــشورات مركــز عدالــة1/1/1994مــن مجلــة النقابــة بتــاریخ71ص
، المجلـــة، 48/76، والقـــرار رقـــم1093، ص1991لـــسنة) 2-1(، المجلـــة ، الأعـــداد226/90رقـــمراجـــع قرارهـــا

629، ص1977لسنة
366، ص1992، لسنة)6-1(،مجلة النقابة، الأعداد 72/91الأردنیة رقمالعدل العلیامحكمة قرار 4
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لقضاء الإداریان هو القرار المشوب بعیب القرار المنعدم كما استقر علیه الفقه وا"حیث قررت أن 

1جسیم بحیث یفقده خصائص القرار الإداري وینحدر به إلى درجة الانعدام

محكمة العدل العلیا في تعریفها -القضاء العادي-كما شایعت محكمة التمییز الأردنیة 

اصة في ذكر حالات للقرار المنعدم وتبني معیار جسامة المخالفة في العدید من أحكامها، وخ

هو القرار "...الانعدام التي تنحدر بالقرار إلى العدم نتیجة المخالفة الجسیمة، فقد قضت، بأنه 

ًالصادر عن فرد عادي أو هیئة لیس لها أن تزاول هذا الاختصاص أصلا، وصدور قرار من سلطة 

ا ما سنوضحه وهذ2،..."في شأن سلطة أخرى، وصدوره من موظف غیر مخول بإصدار أي قرار

.عند الحدیث حول حالات الانعدام ومسلك القضاء بشأنها مابین الضیق والتوسع

فقد بینت محكمة التمییز أن صلاحیتها إزاء القرار الفردي في أثناء بحثها الدعوى الحقوقیة 

ذا كان إ"إنما تتمثل في شل آثار القرار المخالف للقانون مخالفة جسیمة، وعبرت عن ذلك بقولها 

العیب الذي یشوب هذه القرارات بالغ الجسامة بحیث یجردها من صفتها الإداریة ویجعلها 

القرار الفردي الذي یكون فیه العیب بالغ الجسامة "، وبذلك قررت في أحد أحكامها أن 3"معدومة

كامل ًبحیث یجرده من صفته الإداریة ویجعله معدوما فإن المحاكم العادیة في هذه الحالة تسترد

.4"اختصاصها في مواجهته ومعاملته معاملة الاعتداء المادي

فیه ...أمر الدفاع الصادر من رئیس الوزراء"كما ذهبت في أحد أحكامها إلى القول بأن 

، وهنا اعتبرت 5..."تجاوز على السلطة القضائیة ومشوب بعیب جسیم ینحدر به إلى درجة الانعدام

، منشورات مركز عدالة27/2/2006، بتاریخ)هیئة خماسیة(، 41/2006الأردنیة رقمالعدل العلیامحكمة قرار 1
.عدالةمركزمنشورات،30/7/2001بتاریخ،)خماسیةھیئة(،1243/2001رقمالأردنیةالتمییزمحكمةقرار2
36، ص1968، لسنةالنقابةمجلة، 248/67التمییز الأردنیة رقم محكمةقرار3
.ًت الإشارة إلیه سابقاتم،1006، ص1962، المجلة، لسنة300/62قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم4
1476، ص1972، المجلة، لسنة244/72تمییز الأردنیة رقمقرار محكمة ال5
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ًلسلطة الإداریة عملا من أعمال السلطة القضائیة، وهي حالة من حالات ًالقرار منعدما لتولي ا

.الانعدام التي تبناها القضاء الأردني بشقیه العادي والإداري

التفرقة بین القرار المنعدم وما قد یختلط به من مفاهیم: الفرع الثاني

د من الجوانب، وتختلف عنها في تلتقي فكرة القرار المنعدم مع فكرة الاعتداء المادي في العدی

ٕجوانب أخرى، مما یتطلب معرفة المقصود بفكرة الاعتداء المادي والقاء الضوء على هذه الفكرة بما 

ًیكفل الوصول إلى إمكانیة التفریق بینها وبین القرار المنعدم خاصة أن هذه الفكرة كثیرا ما یتم 

ًالخلط بینها وبین الانعدام فقها وقضاء القرار المنعدم درجة من درجات عدم مشروعیة كما أن. ً

ًالقرار الإداري وقد تعبر عنه الإدارة صراحة أو ضمنا، إلا أن امتناع الإدارة ورفضها صراحة اتخاذ 

.هل یمكن أن تتواجد فیه فكرة الانعدام- القرار السلبي–قرار إداري من الواجب علیها اتخاذه 

اري السلبيار الإدالقرار المنعدم والقر: ًأولا

ًعرضناه سابقا من تعریف القرار المنعدم كدرجة من درجات عدم المشروعیة التي بعد ما

تصیب القرار الإداري، حیث تقسم القرارات الإداریة من حیث مشروعیتها إلى قرارات مشروعة 

اطلة وقرارات وقرارات غیر مشروعة وتقسم هذه الأخیرة بحسب درجة مخالفتها للقانون إلى قرارات ب

.منعدمة

ٍوالقرار الإداري یصدر عن الإدارة إما بشكل إیجابي تعبر به عن إرادتها بشكل صریح  ٍ

ٍبالقبول أو الرفض، أو تعبر عنه بشكل ضمني وذلك بسكوتها عن البت في طلبـــــــــات الأفراد خلال 
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وفي ذلك . 1ًارة ضمنا بالقبول أو الرفضُمدة زمنیة محددة بحكم القانون وبالتالي تستشف إرادة الإد

ًكلما اتخذت الإدارة مسلكا یستفاد منه وجود قرار ضمني " تقول محكمة القضاء الإداري في مصر 

یتمثل في موقف معین تتخذه الإدارة حیال أمر محدد، تكشف عنه ظروف الحال دون إفصاح 

2"صریح من جانبها

ًالانعدام في حالة القرار الإداري الإیجابي سواء كان صریحا ویتعین التسلیم باحتمال أن یقع 

ًأم ضمنیا، في حین هل یمكن أن یمثل القرار السلبي الذي ترفض فیه الإدارة اتخاذ قرار إداري من 

ًالواجب قانونا علیها اتخاذه قرارا منعدما ً ً.

تعریف القرار الإداري السلبي وشروطه) 1(

، ولا في قانون القضاء الإداري 1972لسنة) 47(س الدولة المصري رقم لم یرد في قانون مجل

أي تعریف مباشر للقرار الإداري السلبي، حیث ساوى قانون مجلس 2014لسنة ) 27(الأردني رقم 

الدولة المصري بین القرارات السلبیة والإیجابیة فیما یتعلق بالطعن والإلغاء بموجب نص المادة 

یختلف القرار الإداري الضمني عـن القـرار الإداري الـسلبي، فـالأول یـستند إلـى واقعـة صـمت أو سـكوت مـن الإدارة 1
ًئز قانونـــا وینبـــع مـــن ســـلطتها بـــالرفض أو الموافقـــة بحـــسب الـــنص القـــانوني ومـــا یقـــضي بـــه، وســـكوت الإدارة جـــا

ًالتقدیریــة، بینمــا فــي القــرار الــسلبي تتخــذ الإدارة موقــف الــرفض أو الامتنــاع عــن اتخــاذ القــرار وهــي ملزمــة قانونــا 
ًباتخــاذه وبالتــالي ســلطتها مقیــدة فــي ذلــك ممــا یعنــي بــأن موقفهــا بــالرفض أو الامتنــاع یــشكل موقفــا غیــر مــشروع، 

لا یجوز الطعن فیه بالتعویض لأنه منسجم مع حكم القانون في حین یجـوز الطعـن ومن هنا فإن القرار الضمني 
.بالتعویض في القرار السلبي لعدم مشروعیته

ــة التــي یحــددها القــانون، بینمــا القــرار  ًكمــا ان القــرار الــضمني محــدد دائمــا بمیعــاد فهــو قــرار وقتــي یتحــدد بالمهل
مر مــا دامــت حالــة الــرفض أو الامتنــاع قائمــة لــدى الإدارة، وبالتــالي الــسلبي لا یتقیــد بأجــل معــین فهــو قــرار مــست

فــالقرار الــضمني الطعــن فیــه مقیــد بمیعــاد الطعــن القــضائي، أمــا میعــاد الطعــن بــالقرار الــسلبي مفتــوح طالمــا حالــة 
.الرفض أو الامتناع قائمة

الفقـه والقـضاء الإداري، دراسـة خالد الزبیدي، القرار الإداري الضمني في: لمزید من التفاصیل راجع في ذلك-
، )1(، العدد)35(مقارنة في ضوء قضاء محكمة العدل العلیا، مجلة دراسات، علوم الشریعة والقانون، المجلد

195-192، ص2008
ــــضاء الإداري المــــصریة، فــــي 2 ــــدعوى9/4/1957حكــــم محكمــــة الق ــــسنة6704، ال ، 11ق،المجموعــــة، الــــسنة8، ال

341ص



40

یعتبر في حكم القرارات الإداریة رفض الإدارة وامتناعها عن اتخاذ قرار "یها منه، حیث جاء ف) 10(

، وطبقت ذلك المحكمة الإداریة العلیا في أحد "ًكان من الواجب علیها اتخاذه طبقا للقوانین واللوائح

ًلما كان الامتناع یشكل قرارا سلبیا یصلح لأن یكون محلا للطعن "أحكامها بقولها  ً ً

واعتبرت أن القرار السلبي في مفهوم الفقرة الأخیرة من المادة العاشرة من قانون مجلس 1..."بالإلغاء

الدولة یتحقق قیامه في حالة رفض السلطات الإداریة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب 

قضاء مجلس الدولة "وفي حكم حدیث لها قررت أن 2..."ًعلیها اتخاذه وفقا للقوانین واللوائح

أن صدور قرار صریح أو سلبي من جهة الإدارة لا یخلع علیه في كل الأحوال وبحكم ...تقراس

3..."القانون وصف القرار الإداري

یعتبر في حكم القرار الإداري "من قانون القضاء الإداري الأردني ) ب/7(كما نصت المادة 

ا كان یترتب علیها اتخاذه بمقتضى رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه إذ

رفض السلطة الإداریة أو "...وقد عرفته محكمة العدل العلیا بأنه ". التشریعات المعمول بها

4."..ًامتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب علیها اتخاذه وفقا للقوانین والأنظمة

تبره تعبیر عن موقف سلبي للإدارة، وقد أورد الفقه تعریفات عدة للقرار السلبي، فمنهم من اع

فهي لا تعلن عن إرادتها للسیر في اتجاه أو آخر بالنسبة إلى موضوع الأمر الواجب علیها اتخاذ 

15/6/1985ق، جلسة 27، السنة 906ة العلیا المصریة، الطعن رقمحكم المحكمة الإداری1
، 2008عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -

43-42ص
خ، ، شـــریف الطبـــا4/5/1996ق، جلـــسة 36، الـــسنة3479حكـــم المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا المـــصریة، الطعـــن رقـــم2

34الموسوعة القضائیة الحدیثة في أحكام المحكمة الإداریة العلیا، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص
، شـــریف الطبـــاخ، 4/7/2001ق، جلـــسة45، الـــسنة 3706حكـــم المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا المـــصریة، الطعـــن رقـــم3

حتـى الآن، الجـزء الرابـع، دار الفكـر الموسوعة القضائیة الحدیثة في أحكام المحكمة الإداریـة العلیـا منـذ إنـشائها و
7، ص2010والقانون، المنصورة، 

1783، ص1976، السنة)12-11(، العدد النقابةمجلة، 77/75العدل العلیا الأردنیة رقممحكمة قرار 4
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ٕوبتدقیق تعریفات القرار السلبي فقها وقضاء نجد أنها وان اختلفت في الصیاغة فإن . 1موقف بشأنه ً ً

داریة المختصة أو امتناعها عن اتخاذ قرار مضمونها یدور حول فكرة واحدة وهي رفض الجهة الإ

.2ألزمها القانون باتخاذه

:ویشترط في القرار السلبي عدة شروط تمیزه عن غیره من صور القرارات الإداریة، وهي

رفض الإدارة أو امتناعها عن إصدار القرار، فقد استقر القضاء الإداري وغالبیة الفقه )أ(

.3قرار السلبي هو في رفض الجهة الإداریة أو امتناعها عن اتخاذ القرارعلى أن مناط وجود ال

ًأن تكون الإدارة ملزمة قانونا بإصدار القرار، فترفض أو تمتنع عن ذلك، وبالتالي )ب(

یكون امتناعها أو رفضها غیر مشروع لأن فیه مخالفة للنص القانوني الذي یلزم الإدارة باتخاذ قرار 

ًمعینة بالقبول أو الرفض وامتناعها عن ذلك یشكل قرارا إداریا سلبیا یقبل الطعن إیجابي في مسألة  ً ً

.4فیه

عدم تحدید میعاد معین للإدارة لإصدار قرارها، وهذا ما یمیز القرار السلبي عن القرار )ج(

الضمني المتمثل بسكوت الإدارة خلال مدة محددة بالنص القانوني، وقرینة هذا السكوت إما 

ض أو القبول عند انتهاء المدة، في حین لا یشترط مضي مدة معینة للقرار السلبي بالرفض أو بالرف

، 5ًالامتناع، وهو قرار مستمر مازالت حالة الامتناع أو الرفض قائمة، فیظل باب الطعن مفتوحا

277حمدي یاسین عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص1
ــــسلبي فــــي الفقــــه والقــــضاء الإداري، دراســــة مقارنــــة،خالــــد الزبیــــدي، القــــرار الإداري2 ، )3(العــــددمجلــــة الحقــــوق، ال

339ص،2006، )30(السنة
207-206طارق بن هلال البوسعیدي، مرجع سابق، ص3
244-243سابق، صالمرجع الخالد الزبیدي، القرار الإداري السلبي في الفقه والقضاء الإداري، 4
308الأردن، مرجع سابق، صحنا نده، القضاء الإداري في5
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ضاء ًوهذا ما أدى إلى الخلط أحیانا بین القرار الإداري السلبي والقرارات المستمرة وخاصة في ق

. 1محكمة القضاء الإداري المصریة

القرار السلبي لا یتقید الطعن علیه "...كما قضت المحكمة الإداریة العلیا المصریة بأن 

.2"ًبمیعاد ما دام الامتناع مستمرا ولكل صاحب مصلحة أن یطعن فیه

أوجه الاختلاف بین القرار المنعدم والقرار الإداري السلبي)2(

ًضوء ما أوردناه سابقا من تعریف وبیان مفهوم القرار المنعدم والتعریف بالقرار الإداري في

السلبي وبیان شروطه نجد أن القرار السلبي یختلف عن القرار المنعدم ولا یمكن أن یوجد القرار 

.المنعدم في صورة قرار سلبي

یة مما ینحدر به إلى القرار المنعدم هو قرار مشوب بعیب جسیم من عیوب المشروع) أ(

درجة الانعدام ویجرده من صفته الإداریة، في حین أن القرار السلبي صورة من صور القرارات 

- الأنظمة–الإداریة غیر المشروعة یتجلى في امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار تلزمها القوانین واللوائح 

ًباتخاذه، لكنه یبقى محتفظا بصفته الإداریة متمتعا بأركانه .3كقرار إداريً

إلى وصف القرار السلبي في بعض أحكامها بأنه قرار مستمر، إلا أن ي المصریةفقد ذهبت محكمة القضاء الإدار1
المحكمة الإداریة العلیا لم تذهب في نفس الاتجاه، فقد وصفت في أحد أحكامها قرار الامتناع بأنه قرار سلبي لا

.عاد طالما أن الامتناع مستمرتتقید المطالبة بإلغائه بمی
الأردنیـة فـي قـضاءها الحـدیث صـفة الاسـتمراریة علـى القـرار الـسلبي ولـم تعتبـره مـن العـدل العلیـامحكمـة كما أطلقت 

ًإن القـــرار بمـــنح المـــستدعین ترخیـــصا لإنـــشاء مـــصنع تعبئـــة المـــشروبات الغازیـــة "القـــرارات المـــستمرة، فقـــد قـــضت 
جـري تعبئـة هـذه المـشروبات فـي عبـوات معدنیـة یعتبـر مـن القـرارات الـسلبیة التـي وعـصیر الفواكـه شـریطة أن لا ت

قرارهـا رقـم ..." معدنیـةتبقى قائمة ومستمرة طوال مدة امتناع الإدارة عن الترخیص بتعبئة المـشروبات فـي عبـوات
1503، ص30، السنة)11(النقابة، العددمجلة، 71/82

230، مرجع سابق، ص2007، عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري-
ــا المــصریة، الطعــن رقــم 2 ، شــریف الطبــاخ، 19/1/2002ق، جلــسة42، الــسنة1261حكــم المحكمــة الإداریــة العلی

35الموسوعة القضائیة الحدیثة في أحكام المحكمة الإداریة العلیا، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص
، تـــاریخ www.dorar-aliraq.netنعـــدم، منتـــدى درر العـــراق،أحمـــد التمیمـــي، القـــرار الإداري الـــسلبي والقـــرار الم3

.ًمساء4:15، الساعة13/5/2015الأربعاء، : المشاهدة
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ًالقرار المنعدم لا یكتسب حصانة ویظل میعاد الطعن فیه مفتوحا لتقریر انعدامه، ) ب(

ًوالقرار السلبي یظل فیه میعاد الطعن مفتوحا ما دامت الإدارة مستمرة في امتناعها أو رفضها اتخاذ 

. 1ًالقرار الملزمة قانونا باتخاذه

ًقرار الإیجابي سواء أكان صریحا أم ضمنیایتحقق القرار المنعدم في صورة ال) ج( ، ولا 2ً

.3یتحقق الانعدام في صورة القرار السلبي

ٍویرى الباحث أن القرار المنعدم لا یمكن أن یتحقق بصورة قرار سلبي، فالإدارة في هذا 

ترفض اتخاذ ًالأخیر ملزمة قانونا باتخاذ القرار وهي لا تخالف القانون مخالفة جسیمة إنما تمتنع أو

ًقرار من المفروض علیها اتخاذه قانونا، وهذا هو وجه عدم المشروعیة في هذا القرار، في حین أن 

القرار المنعدم یفقد صفته كقرار إداري وینزل إلى درجة العدم فلا یترتب علیه حقوق ولا أثر قانوني، 

ار إداري تطبق علیه الأحكام والدعوى المتعلقة به هي دعوى تقریر الانعدام، والقرار السلبي قر

العامة للقرارات الإداریة في حین یخرج القرار المنعدم من دائرة تطبیق الأحكام العامة للقرارات 

. الإداریة

.القرار المنعدم وفكرة الاعتداء المادي:ًثانیا

ًعتداء المادي اهتماما واضحا من الدراسة وأولى الفقه والقضاء فكرة الا البحث والوقوف على ً

ًوتحدید عناصرها وصولا إلى التمییز بینها وبین القرار المنعدم وذلك إلى ما یترتب على تعریفها

228، مرجع سابق، ص2007عمر الشوبكي، القضاء الإداري،1
أو دة ســواء بالكتابــة أو بالعبــارةٍالقــرار الإیجــابي إمــا أن یــصدر عــن الإدارة بــشكل صــریح معبــرة عــن إرادتهــا المنفــر2

ــالقبول أو الــرفض، أو یــصدر بــشكل ضــمني، فیــستنتج  مــن ٍحتــى بالإشــارة وبغــض النظــر عــن مــضمون القــرار ب
الإدارة بحیث یفترض المشرع في ضوء ما تكشف عنه ظروف الحال من غیر إفـصاح فـي شـكل خـارجي سكوت 

ة تحـدد فـي القـانون بانتهائهـا بأن الإدارة تتخذه تجاه أمر معین أو طلب ما، ویستمر هذا السكوت فترة زمنیة معین
.یفترض المشرع صدور قرار إداري بالقبول أو الرفض

355-354خالد الزبیدي، القرار الإداري السلبي في الفقه والقضاء الإداري، مرجع سابق، ص-
209-208طارق بن هلال البوسعیدي، مرجع سابق، ص3
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هذه الفكرة من آثار في نطاق القانون الإداري، وخاصة تحدید توزیع الاختصاص بین جهتي 

.1القضاء، ولما تؤدي إلیه من توسیع سلطة القاضي العادي في مواجهة الإدارة

الماديعتداءالاتعریف)1(

من التعریفات المتعددة للفقهاء الفرنسیین والتي تحمل ذات المعنى في مضمونها تعریف 

"Desgranges "وعرفه الفقیه"عمل مادي غیر مشروع فقد طبیعته الإداریة"عتداء المادي بأنه للا ،

Laubadere"De " مها بعمل مادي یتضمن اعتداء على  خطأ جسیم تأتیه الإدارة أثناء قیا"بأنه

.2"حریة فردیة أو على ملكیة خاصة

كل عمل مادي تنفیذي غیر مشروع ماس "كما عرفه جانب آخر من الفقه الفرنسي بأنه 

بالملكیة الخاصة أو بالحریات العامة أو بحقوق الأفراد والجماعات صادر عن سلطة إداریة، 

الإداریة وتفتقد الإدارة بسببه كل الامتیازات المعترف لها بها ًوبالتالي یصبح مجردا عن صفته

3"كسلطة عامة، فتنزل منزلة الأفراد العادیین ویخرج عملها عن رقابة القضاء الإداري

ارتكاب الإدارة لخطأ جسیم أثناء قیامها "أما الأستاذ الطماوي فیرى بأن الاعتداء المادي هو 

، والملاحظ من 4"على حریة فردیة أو على مال مملوك لأحد الأفرادبعمل مادي یتضمن اعتداء

التعریفات الفقهیة السابقة المتشابهة في مضمونها بأنها تشترط لنكون أمام اعتداء مادي وجود عمل 

مادي تنفیذي ینطوي على عیب جسیم منقطع الصلة بالقانون، وأن یرد هذا الاعتداء على ملكیة 

.خاصة أو حریة فردیة

رق الطعن في الأحكام، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، دار سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التعویض وط1
88-87، ص1996الفكر العربي، القاهرة، 

41صسابق،مرجعسمار،عارفأنور2
، Marocdroit.comالرشــدي الحــسن، الاعتــداء المــادي فــي القــانون المغربــي، منــشور فــي موقــع العلــوم القانونیــة 3

ًمساء3:13ساعة ، ال11/1/2015الأحد: تاریخ المشاهدة
403سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص4
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وكذلك أولى القضاء فكرة الاعتداء المادي درجة واضحة من الاهتمام خاصة أن الملكیة 

ًنجد أن كلا من المحاكم 1ففي القضاء الفرنسي. الخاصة والحریة الفردیة هي مجال تطبیقها

استقر علیه الفقه من حیث القضائیة ومحكمة التنازع الفرنسیة ومجلس الدولة الفرنسي قد اتبع ما

.ًضرورة أن تكون المخالفة جسیمة حتى یكون الإجراء الصادر عن الإدارة مشكلا للاعتداء المادي

إذا حاولت جهة الإدارة تنفیذ قرار "وبتتبع مسلك القضاء المصري الذي انتهى إلى أنه 

التي وتعتبر القرارات الإداریة Voie de faitمعدوم، فإنها ترتكب ما یسمى بالاعتداء المادي 

2"تعتدي على الملكیة أو الحریة من قبیل الاعتداء المادي

ًویرى الباحث وبناء على ما سبق من تعریف الفقه والقضاء لفكرة الاعتداء المادي بأنه إجراء 

.ًتنفیذي تقوم به الإدارة مشوب بمخالفة جسیمة تمثل اعتداء على حریة فردیة أو ملكیة خاصة

:یليفیماوتتمثل، الماديعتداءعناصر الا) 2(

.وجود عمل مادي تنفیذي تباشره الإدارة)أ(

إن أصل فكرة الاعتداء المادي تنصرف إلى عمل مادي تنفیذي سواء تعلق هذا العمل بتنفیذ 

قرار إداري أم لا متى شاب هذا العمل خطأ جسیم، إلا أنه یجب عدم الخلط بین التنفیذ المادي 

ر الذي هو امتیاز قانوني للإدارة یعطیها الحق بالتنفیذ المباشر لقراراتها بإرادتها والتنفیذ المباش

ًوحدها، وهو طریق استثنائي تلجأ إلیه الإدارة ضمن شروط وحالات محددة قانونا، ومن هنا فإن 

فقـــررت أن القـــرار "، "Dusuzeau"فقـــد تعرضـــت محكمـــة التنـــازع الفرنـــسیة لتعریـــف الاعتـــداء المـــادي فـــي قـــضیة 1
ارخة للقـانون وعلـى درجـة ًالإداري الذي یعتبر مصدرا للاعتـداء المـادي هـو ذلـك القـرار الـذي یتـضمن مخالفـة صـ

، أشــار إلیــه "مــن الوضــوح بحیــث لا یبقــى أدنــى شــك بــأن الإدارة لــم تتخــذ هــذا القــرار ممارســة لاختــصاص تملكــه
105ص، مرجع سابق، رمزي الشاعر

403سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، المرجع السابق، ص2
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ًقیام الإدارة بالتنفیذ المباشر خلافا لما حدده القانون یجعل الإجراءات التنفیذیة مرتبة للا ِ عتداء ً

1المادي

ًوقد اختلف الفقهاء بالنسبة للقرار المنعدم، فیما إذا یعد بحد ذاته اعتداء مادیا لمخالفته  ً

ًالجسیمة للقانون، أم أن قیام الإدارة بتنفیذه هو الذي یشكل اعتداء مادیا؟ فذهب أصحاب الاتجاه  ً

لتنفیذ المادي له حتى یرتب الاعتداء إلى ضرورة أن یقترن القرار المنعدم با- وهو الراجح-الأول 

المادي، ویرى أصحاب هذا الرأي أن التنفیذ أساس ضروري ومنطقي لتحقق الاعتداء المادي، 

ًوذهب أصحاب الاتجاه الثاني إلى أن التنفیذ لیس شرطا لترتیب الاعتداء المادي، فالقرار المشوب 

.2الماديیرتب بحد ذاته الاعتداء - القرار المنعدم–بعیب جسیم 

في حین ذهب رأي ثالث إلى عدم اشتراط التنفیذ في القرارات الإداریة النافذة بطبیعتها التي 

لا تحتاج وسائل مادیة لتنفیذها ومثالها القرارات الخاصة بتعدیل حالة شخص، والقرار الصادر 

بمجرد صدوره لا یحتاج ًبفرض جزاء تأدیبي، فإذا كان القرار منعدما فإنه یرتب الاعتداء المادي

إلى وسائل أو إجراءات مادیة لوضعه موضع التنفیذ وبالتالي فإن مثل هذه القرارات بمجرد صدورها 

3ًتعتبر مصدرا للاعتداء المادي

ًویؤید الباحث أصحاب الاتجاه الأول في اعتبار التنفیذ أساسا لیرتب القرار المنعدم الاعتداء 

عدام یشكل جزاء على المخالفة الجسیمة للمشروعیة، بینما الاعتداء المادي المادي، ذلك لأن الان

.بما یرتبه من مسؤولیة هو الجزاء على تنفیذ القرار المنعدم

109عبد المهدي مساعده، مرجع سابق، ص-1
338، ص1985سلیمان الطماوي، الوجیز في القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، -

48-45أنور عارف سمار، مرجع سابق، ص2
173-170رمزي نایف هیلات، مرجع سابق، ص: لمزید من التفاصیل راجع في ذلك3
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.أن ینطوي هذا العمل على عیب جسیم) ب(

فالعمل الذي تقوم بتنفیذه الإدارة ینطوي على عیب جسیم مصدره قرار إداري منعدم، أو تنفیذ

مباشر غیر مشروع سواء أكان التنفیذ لقرار مشروع أم غیر مشروع، فقد ذهبت محكمة التنازع 

إما أن : الفرنسیة إلى أن العیب الذي یؤدي إلى الاعتداء المادي یأخذ في العمل إحدى صورتین

دم، أو أن ًتكون المخالفة الصارخة تصیب القرار الإداري ذاته ویتم التنفیذ استنادا لهذا القرار المنع

یصیب العیب الجسیم إجراءات التنفیذ في ذاتها مستقلة عن القرار الإداري، وفي هذه الحالة یكون 

مصدر الاعتداء المادي المخالفة الجسیمة ذاتها في إجراءات تنفیذ القرار ولیس القرار ذاته الذي قد 

1ًیكون مشروعا

.و حریة فردیةًأن یتضمن العمل المادي اعتداء على ملكیة خاصة أ) ج(

ویشمل الاعتداء على الملكیة العقاریة وملكیة المنقول، كما یشمل الاعتداء على الحریات 

، وهذا ما یمیز الاعتداء المادي عن ...الفردیة كالحریة الشخصیة وحریة العقیدة وحریة الصحافة

على العقار فقط، الاستیلاء غیر المشروع الذي ینصب الأعمال المادیة الأخرى كالغصب أو

ودرجة عدم المشروعیة تكون محدودة بینما هي في الاعتداء المادي جسیمة، ومن ثم فإن الاعتداء 

، في حین متى كان مصدر الاعتداء 2الاستیلاء غیر المشروعًالمادي أوسع نطاقا من الغصب أو

تیلاء غیر المشـــــــروع عندمــــــا تكون فهو یلتقي مع الاســـــــ- مخــالفة جســــــیمة–المادي القرار المنعدم 

.3درجة اللامشروعیة في الاستیلاء جسیمة

Voi de fait pasعتداء المادي لانعدام الأساس القانونيالا"على الصورة الأولى تسمیة "Hauriou"أطلق هوریو 1

manqué de"سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكـام، : ، راجع في ذلك
80-79، مرجع سابق، ص1996الكتاب الثاني، 

.الرشید الحسن، الاعتداء المادي في القانون المغربي، مرجع سابق2
93كریم كشاكش، مرجع سابق، صو،یمان بطارسة، سل-3

حمـــدي أبـــو النـــور الـــسید، مـــسؤولیة الإدارة عـــن أعمالهـــا القانونیـــة والمادیـــة، دار الفكـــر الجـــامعي، الإســـكندریة، -
48-47، ص2011
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مبدأ –تقدم أن الأعمال المادیة تكون غیر مشروعة إذا خالفت القانون وخلاصة ما

كما یمكن أن تتحول الأعمال القانونیة إلى أعمال مادیة في حال خالفت القانون -المشروعیة

ًة مما یؤدي إلى اعتبارها من الأعمال المنعدمة، فسواء كان عملا قانونیا تحول إلى مخالفة جسیم ً

عمل مادي بسبب المخالفة الجسیمة، أو عندما یخالف العمل المادي مبدأ المشروعیة مخالفة 

.صارخة أدت إلى المس بإحدى الحریات الفردیة أو الملكیة الخاصة نكون أمام اعتداء مادي

.الاعتداء الماديالانعدام وه والاختلاف بین فكرتيأوجه الشب)3(

ومما سبق یتضح أن بین فكرتي الانعدام والاعتداء المادي العدید من أوجه التشابه، كما 

:نوردها كالتالي1بینها أوجه اختلاف

:أوجه الشبه)أ(

سیمة لمبدأ المشروعیة، إن الأساس القانوني للانعدام والاعتداء المادي هو المخالفة الج"أ"

.فلا تكفي مجرد المخالفة البسیطة لتحققهما

عتداء المادي هو مجرد عمل مادي تختص بنظره المحاكم من الانعدام أو الاًكلا"ب"

.ًالقضائیة وتقدر مشروعیته وتحكم بالتعویض عنه وفقا لقواعد المسؤولیة المدنیة

أم أعمال مادیة مام أعمال إداریة منعدمة، كانوا أًللأفراد الحق في المقاومة سواء"ج"

.عتداء المادي ودون أن ینسب إلیهم ارتكاب جریمة العصیانمرتبة للا

340-338سلیمان الطماوي، الوجیز في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص-1
78، مرجـع سـابق، ص1996اري، قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكـام، سلیمان الطماوي، القضاء الإد-

.وما بعدها
55-54أنور عارف سمار، مرجع سابق، ص-
50-49حمدي أبو النور السید، مرجع سابق، ص-
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:أوجه الاختلاف)ب(

عدم المشروعیة، ویتفق الأساس في الانعدام هو قرار إداري على درجة جسیمة من "أ"

في عدم المشروعیة عتداء المادي، إلا أن لهذا الأخیر أساس آخر یتمثل بذلك مع الا

.ًالقرار الإداري سواء كان مشروعا أم غیر مشروعتنفیذالجسیمة التي تشوب إجراءات 

في حین - أن تقوم الإدارة بعمل مادي تنفیذي- یشترط في الاعتداء المادي التنفیذ " ب"

.یتحقق الانعدام بمجرد وجود مخالفة جسیمة دون اشتراط التنفیذ

من الاعتداء المادي، فالانعدام یتحقق في أي خروج على الانعدام أشمل وأوسع" ج"

ًالقانون من قبل الإدارة ویبلغ من الجسامة والوضوح مبلغا لا یمكن معه اعتبار القرار 

.ًتطبیقا لنص قانون أو لائحة

ومن هنا وبعد تناول موضوع التعریف بالقرار المنعدم وتمییزه عن فكرة الاعتداء المادي یرى 

تشوبه مخالفة جسیمة تنحدر به - قرار إداري–ًاحث أن الانعدام أساسه دائما عمل قانوني للإدارة الب

ًإلى درجة العدم ویصبح مجرد عمل مادي یشكل اعتداء مادیا متى تعلق باعتداء على حریة فردیة  ً

عتدي في ًأما الاعتداء المادي فإن أساسه دائما هو عمل مادي تنفیذي للإدارة ت. أو ملكیة خاصة

.تنفیذه على حریة فردیة أو ملكیة خاصة

ًوبعد الانتهاء من بحث الجانب النظري للانعدام ومعرفة المقصود بالقرار المنعدم فقها 

ًوقضاء، تبرز إحدى إشكالیات هذه الدراسة والتي أثارت جدلا واسعا في الفقه والقضاء حول إیجاد  ً ً

الإداریة التي تندرج ضمن القرارات المنعدمة ذات العیب الجسیم، معیار محدد للتمییز بین القرارات 

لذا سنخصص . - القابلة للإلغاء–والقرارات ذات العیب البسیط التي تندرج ضمن القرارات الباطلة 

ًالمبحث التالي من هذه الدراسة حول معاییر التمییز بین القرارات المنعدمة والقرارات الباطلة فقها 

.ًوقضاء
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الثانيالمبحث

معاییر التمییز بین القرار المنعدم والقرار الباطل

الفقهیة وكذلك الاجتهادات القضائیة حول المعیار الواجب اتباعه للتفرقة اختلفت الآراء

ًوالتمییز بین القرار الإداري الباطل والقرار المنعدم، فأحیانا ترتكب الإدارة في تصرفاتها مخالفات 

التصرف الإداري، وقد تكون هذه المخالفات على درجة أكبر من الجسامة بحیث لا تؤدي إلى إلغاء 

یؤدي إلى زوال یكون هناك ارتباط بین التصرف الإداري والنصوص القانونیة النافذة، وهذا ما

ًالصفة الإداریة عن القرار وبالتالي یعد تصرفا مادیا ینحدر إلى درجة الانعدام ً.1

، )الأوللمطلبا(من الدراسة سنورد المحاولات الفقهیة في هذا الشأن وفي هذا المبحث

ٍاستكمالا بتباین الاجتهاد القضائي والمراحل التي مر بها في محاولة لإیجاد معیار للتمییز بین  ً

.)الثانيالمطلب(القرار المنعدم والقرار الإداري الباطل 

المطلب الأول

المعاییر الفقهیة

راء الفقهاء في إیجاد معیار قانوني یفصل بین القرار المنعدم والقرار الباطل، وبالرغم تباینت آ

من تحدید الآثار المترتبة على القرار المنعدم إلا أن من الصعوبة إیجاد فاصل بین عدم 

الاختصاص البسیط وعدم الاختصاص الجسیم، ویترك ذلك إلى تقدیر المحكمة في كل حالة على 

.        2ظروف والاعتبارات الدستوریة والقانونیة المتصلة بهاًحدة تبعا لل

وظهرت العدید من المحاولات الفقهیة لإیجاد معیار جامع مانع في هذا الشأن، وهذا كان 

موقف غالبیة الفقه، إلا أن هناك من الفقهاء من ساق حالات الانعدام على سبیل المثال من دون 

94سلیمان بطارسه، و، كریم كشاكش، مرجع سابق، ص1
213، ص1984، الإسكندریة، سامي جمال الدین، المنازعات الإداریة، منشأة المعارف2
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وبهذا یمكن القول أن 1–القرار المنعدم والقرار الباطل - نوعي البطلان وضع معیار للتمییز بین 

الفقهاء لم یجمعوا على معیار محدد، إذ تظهر شروحاتهم الفقهیة تبني أكثر من معیار لغرض 

أدى إلى غموض فكرة الانعدام نفسها لدرجة أن القضاء الإداري في عدة دول التمییز، وهذا ما

بین الانعدام والبطلان، حیث توسع في حالات الانعدام في عیب عدم كمصر والأردن قد خلط 

، وتنبع أهمیة التفرقة بین الانعدام 2الاختصاص الجسیم على حساب عدم الاختصاص البسیط

:، ونبحث فیما یلي تلك المعاییر3والبطلان من النتائج المترتبة على كل منهما

معیار اغتصاب السلطة: الفرع الأول

د معیار اغتصاب السلطة من أقدم المعاییر التي تم تبنیها في الفقه الإداري للتمییز بین یع

Laferriere""القرار المنعدم والقرار الباطل، وأول من تبنى هذا المعیار هو الفقیه الفرنسي لافرییر 

قد ذهب غالبیة تقدم ذكره، والذي كان له الفضل في نشأة فكرة الانعدام في القانون الإداري على ما

في فرنسا إلى اعتبار الانعدام جزاء یترتب على اغتصاب السلطة، والتفرقة 4فقهاء القانون الإداري

، وعدم - عیب الاختصاص الجسیم- بین الانعدام والبطلان هي ذاتها التفرقة بین اغتصاب السلطة

:إلى أن الانعدام یوجد في الحالات التالیةWaline""ذهب الفقیه الفرنسي فالین 1
.إذا صدر قرار عن موظف لا یتمتع بسلطة اتخاذ القرارات-
ًإذا اتخذ وزیر قرارا بدلا من وزیر آخر- ً.
.ًإذا كان القرار مشوبا بعیب جسیم-

95ارسه، و، كریم كشاكش، مرجع سابق، صسلیمان بط
550علي خطار شطناوي، القضاء الإداري الأردني، مرجع سابق، ص2
، منـــشأة المعـــارف، الإســـكندریة، "الأســـباب والـــشروط" عبـــد العزیـــز عبـــد المـــنعم خلیفـــة، دعـــوى إلغـــاء القـــرار الإداري3

526، ص2008
.Hauriou: مــن الفقهــاء أنــصار هــذا المعیــار4 Duguit. Berthelemy. Rolland. Auby"" لمزیــد مــن ،

.178رمزي الشاعر، مرجع سابق، ص:  التفاصیل راجع في ذلك
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على هذا المعیار وقد سار العدید من الفقهاء الفرنسیین 1- عیب الاختصاص البسیط- الاختصاص 

.وٕان اختلفوا في الحالات التي تندرج ضمن أوجه اغتصاب السلطة

تأهیل قانوني له، ومن أبرز حالات اغتصاب السلطة هي صدور القرار من فرد عادي لا

أي لا یملك سلطة إصدار القرارات الإداریة، أو في حالة اعتداء السلطة الإداریة على اختصاص 

ًالقضائیة، وبذلك فإن هذا المعیار یمثل تمییزا بین درجات عدم التشریعیة أوإحدى السلطتین

الاختصاص، وقد اعتنق هذا المعیار غالبیة الفقهاء الفرنسیین رغم اختلافهم في حالات الانعدام 

معتبرین اغتصاب السلطة درجة من درجات عدم الاختصاص تؤدي إلى 2بین الضیق والتوسع

اً لعیب عدم الاختصاص البسیط، رغم اعترافهم بصعوبة التمییز بین تجاوز انعدام القرار خلاف

السلطة واغتصابها من الناحیة العملیة، فهو تمییز یعتمد على البحث في درجة عدم المشروعیة أو 

3یعتمد على طبیعة الأشیاء

هم في وقد شایع بعض فقهاء القانون العام في مصر معیار اغتصاب السلطة مع اختلاف

الاعتداء : ًتحدید الحالات التي یعتبر فیها القرار منعدما، ومیزوا بین نوعین من عیب الاختصاص

، وعیب _القرار منعدم _ الجسیم على الاختصاص والذي یصل إلى حد اغتصاب السلطة

64أشرف صیام، مرجع سابق، ص1
ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى التضییق من حالات الانعدام واعتبـار كـل قـرار یـصدر مـن موظـف إداري یبقـى 2

وبالمقابــل . ًلقــرار منعــدما إلا إذا صــدر مــن شــخص لا یتمتــع بالــصفة العامــةًمحتفظــا بطبیعتــه الإداریــة ولا یكــون ا
ذهــب الجانــب الآخــر إلــى التوســع فــي حــالات الانعــدام وأضــافوا حالــة صــدور القــرار مــن موظــف مخــتص یعتبــر 
ًمنعــدما إذا تــضمن غرضــا شخــصیا غیــر الــصالح العــام، كمــا أضــافوا حالــة اعتــداء مــصدر القــرار علــى الملكیــة  ً ً

ومــا 74ص، مرجــع ســابق، طعیمــة الجــرف: لمزیــد مــن التفاصــیل راجــع فــي ذلــك... صــة أو الحریــة الفردیــةالخا
بعدها

58رمزي نایف هیلات، مرجع سابق، ص3
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ومن الفقهاء . 1ًالاختصاص البسیط، ویكون القرار في هذه الحالة موجود قانونا لكنه معیب وباطل

ًمن حدد الحالات التي یعتبر فیها العیب جسیما یصل بالقرار إلى درجة الانعدام وبالتالي انعدام 

2صفته الإداریة

ًوعلى ذلك فقد اعتبر غالبیة الفقه المصري أن القرار الإداري یعتبر معدوما إذا بلغت فیه  

وقد أخذ . ح مجرد عمل ماديًعدم المشروعیة حدا من الجسامة تفقده صفة القرار الإداري ویصب

العدید من فقهاء مصر بمعیار اغتصاب السلطة إلا أنهم اختلفوا في الحالات، فمنهم من توسع 

وأهمها اتخاذ القرار من فرد عادي لیس له أي صفة 3فیها، ومنهم من حصرها في حالات محددة

. لسلطتینإداریة أو من هیئة خاصة، وحالة اعتداء الإدارة على اختصاصات إحدى ا

وبالرجوع إلى الفقه الأردني نجد أن أبرز حالات اغتصاب السلطة تتمثل في الحالات 

:وهي في أغلبها مستمدة من أحكام القضاء4التالیة

.إصدار القرار الإداري من فرد عادي لا صلة له بالإدارة العامة: ًأولا

.القضائیةالسلطتین التشریعیة أواعتداء السلطة التنفیذیة على اختصاصات إحدى: ًثانیا

.ًصدور القرار من موظف غیر مختص أصلا بإصدار القرارات الإداریة: ًثالثا

.اعتداء جهة إداریة على اختصاص جهة إداریة لا تمت لها بصلة: ًرابعا

ومما سبق یرى الباحث ومما لا شك فیه أن هذا المعیار له فضل كبیر في خلق وتطویر 

الانعدام، إلا أنه یعاب علیه الغموض وعدم تحدید المقصود باغتصاب السلطة، وصعوبة نظریة 

، دار الفكـر العربـي، 2، ط-إجـراءات التقاضـي-القـضاء الكامـل-قضاء الإلغاء-محمود حلمي، القضاء الإداري1
وما بعدها135،  ص1977القاهرة، 

وما بعدها187رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص2
ومــن الفقهــاء الــذین قــصروا . أنــور رســلان، عثمــان خلیــل: مــن الفقهــاء الــذین توســعوا فــي حــالات اغتــصاب الــسلطة3

محمـد : راجـع فـي ذلـك. مـصطفى أبـو زیـد فهمـي، محـسن خلیـل: الانعدام بالنسبة لهذا المعیار في حالات محـددة
486-484، ص2008، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، 1اء الإداري، الجزء الثاني، طولید العبادي، القض

337، ص2011، دار وائل للنشر، عمان، 1حمدي القبیلات، الوجیز في القضاء الإداري، ط4
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، ومتى یبقى في إطار تجاوز - ًجسیما- ًتحدید متى یعتبر القرار قد صدر معیبا باغتصاب السلطة

، كما یؤخذ علیه صعوبة إرجاع كل حالات الانعدام التي قررها الفقه والقضاء إلى _ًبسیطا_ السلطة

ًالمعیار، وبالتالي لا بد من البحث عن معیار آخر أكثر دقة ووضوحاهذا ً ٍ.

معیار الوظیفة الإداریة: الفرع الثاني

ًفي هذا المعیار یعد القرار منعدما في حال خرج مصدره عن إطار الوظیفة الإداریة، في 

ائرة القرار الباطل بصرف حین إذا بقي التصرف داخل إطار الوظیفة الإداریة فهو لا یتعدى حدود د

ً، وبناء على ذلك فإن القرار المنعدم هو القرار الذي یكون خارج 1النظر عن مشروعیته من عدمها

ًدائرة العمل الإداري وبالتالي لا یمكن اعتبار التنفیذ المباشر أو غیر المباشر للوظیفة الإداریة عملا 

لعامة في الدولة على أساس مبدأ الفصل بین ، وذلك بالرجوع إلى المبادئ الدستوریة ا2ًمعدوما

السلطات ومبدأ إخضاع أعمال الإدارة لرقابة القضاء، فكل عمل منبت الصلة بالوظیفة الإداریة كما 

ومن هنا فإن . 3یحدده القضاء على ضوء المبادئ الدستوریة العامة في الدولة فهو عمل منعدم

4:ینأركان الوظیفة الإداریة تتمثل في هذین الركن

بحیث یصدر القرار من جهة إداریة سواء تمثلت في فرد أو هیئة، . الإداریةالسلطة: ًأولا

.وعلى ذلك فإن اغتصاب السلطة من أبرز حالات انعدام القرارات الإداریة

یتعلق بموضوع إداري، اًبحیث تمارس السلطة الإداریة اختصاص. الإداريالموضوع: ًثانیا

ًل موضوعا یعود الفصل فیه إلى المشرع أو القضاء، ویكمن الاختلاف هنا ولیس للإدارة أن تتناو

في مدلول اصطلاح الموضوع الإداري من دولة إلى أخرى لتعلق ذلك بالدستور، إلا أن أخذ الدولة 

ســامي أحمــد محمــود العمــري، معیــار التفرقــة بــین القــرار الباطــل والقــرار المنعــدم، رســالة ماجــستیر قــدمت إلــى كلیــة1
53، ص2004الدراسات العلیا، كلیة القانون، جامعة النیلین، السودان، 

243طارق بن هلال البوسعیدي، مرجع سابق، ص2
66أنور عارف سمار، مرجع سابق، ص3
427-426سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص4
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بنظام الفصل بین السلطات وتوزیع الوظائف التشریعیة والقضائیة والإداریة یجعل الخلاف یرجع 

. لكیفإلى الكم لا إلى ا

وقد استند الأستاذ الطماوي إلى الأخذ بهذا المعیار في تمییزه بین القرار الإداري الباطل 

ًوالقرار المنعدم مستندا إلى الأركان السابقة، كما أضاف إلى ما سبق صورة أخرى وهي عدم الوجود 

ه لم یوجد بعد، أو أن یصدر المادي للقرار وذلك إما بتوهم الإدارة بوجود القرار الإداري في حین أن

القرار ثم یصدر قرار بسحبه أو إلغائه وبالتالي یصبح القرار المسحوب أو الملغى أو المحكوم 

1ًبإلغائه منعدما

ویحترم الباحث الرأي السابق، إلا أنه یرى بأن حالة عدم الوجود المادي للقرار لیست من 

عیة القرار لمعرفة بطلانه من انعدامه هي مرحلة لاحقة حالات الانعدام، ذلك لأن البحث في مشرو

على وجود القرار الإداري، لأن الانعدام كنوع من أنواع بطلان القرارات الإداریة لا یرد إلا على 

.تصرفات وصلت إلى حد یمكن فیه اعتبارها تصرفات قانونیة

خالف المعیار الذي أخذ به وبنى كما یتفق الباحث مع النقد الذي وجه للأستاذ الطماوي بأنه

ًعلیه أساسا للتمییز بین نوعي البطلان، ذلك لأنه اعتبر من حالات الانعدام القرار الصادر من 

سلطة إداریة في شأن من اختصاص سلطة إداریة أخرى لا تمت لها بصلة، كصدور قرار من وزیر 

مل صادر من جهة إداریة ومتعلق بتعیین موظف في وزارة  أخرى غیر وزارته، بالرغم من أن الع

بموضوع إداري، وهذه هي الأركان التي یقوم علیها المعیار الذي أخذ به برغم أنه ومن الواضح بأن 

2.هذه الحالة هي من حالات اغتصاب السلطة التي تعدم القرار الإداري

103عبد المهدي مساعده، مرجع سابق، ص1
193الشاعر، مرجع سابق، صطهرمزي2



56

ام، كما أن مسألة حصر حالات الانعدوبالإضافة إلى ما سبق فإن هذا المعیار لم یفلح في

.تحدید ما إذا كان التصرف یدخل ضمن دائرة العمل الإداري أم لا لیس بالأمر السهل

معیار الظاهر: الفرع الثالث

حیث تطبق من المعروف أن فكرة الظاهر هي من الأفكار الأساسیة في القانون الخاص، 

الأصلیة، فالظاهر المستقر الذي اطمأن القانون المدني مرتبة على التصرف الباطل آثارهفي نطاق

ًإلیه الناس في تعاملهم یبقى محمیا من القانون حتى في حال خالف الحقیقة بحیث یقوم كما لو كان 

فیرتب القانون الآثار التي ترتب على تصرفات المالك الظاهر والوكیل الظاهر ،الحقیقة ذاتها

رف ،وقد ع1ًعتبار كما لو كان مطابقا للقانونلار، والمركز الواقعي یؤخذ بعین اوالوارث الظاه

القانون العام فكرة الظاهر فقد وجدت في ثنایا هذا القانون بحیث تعتبر حالة الموظف الفعلي ما 

.ًهي إلا تطبیقا لهذه الفكرة

للتمییز بین درجتي البطلان، ًوقد وجد بعض فقهاء القانون الإداري في معیار الظاهر أساسا

َتكمن قوة القرار الإداري في صدوره عن السلطة العامة، فإذا دل مظهره على صدوره من تلك بحیث

السلطة كان على الأفراد تنفیذه ولیس لهم الامتناع حتى لو ظنوا أنه معیب، في حین إذا كان 

ًواضحا للأفراد عدم صدور القرار من السلطة العامة المختصة باتخاذه كان منعدما، فلا یستقر  ولا ً

، ومن وجهة نظر الفقهــــــاء 2تترتب علیه أیة مراكز قانونیة، وبالتـــــــالي هو غیر جدیر باحترام الأفراد

64رمزي نایف هیلات، مرجع سابق، ص1
عبــــد العزیــــز عبــــد المــــنعم خلیفــــة، دعــــوى التعــــویض الإداري فــــي الفقــــه وقــــضاء مجلــــس الدولــــة، منــــشأة المعــــارف، 2

188-187، ص2008الإسكندریة، 
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ًفإن لهذا المعیار جانبا إیجابیا وجانبا سلبیا ً ً :، وسنوردها بإیجاز على النحو التالي1ً

الإیجابيالجانب: ًأولا

أن الانعدام یقسم إلى انعدام مطلق ونسبي، "Deusto"وفي هذا الجانب اعتبر الفقیه دوستو

فالقرار المنعدم یتمثل في الحالات التي لا تتجمع فیها للقرار الإداري مظاهر وجوده، كأن یصدر 

، أو في حالات اغتصاب الوظیفة الإداریة، ویصعب تحدید 2من فرد لا ینتمي للإدارة العامة

القرار الإداري ویرجع ذلك للقضاء فهو صاحب الفضل الحالات التي یأخذ فیها التصرف مظهر 

أما في الانعدام النسبي فإن القرار بحاجة إلى تأویل وتحلیل للبحث في عدم . في هذا الشأن

مشروعیته وذلك عندما تتجمع فیه مظاهر وجوده وتمتعه بمظهر القرار الإداري أمام بعض الأفراد 

ًكالقرار الصادر من مجلس محلي لم یكن منعقدا، فلا في حین لا یظهر كذلك أمام البعض الآخر، 

.3یظهر بأنه قرار منعدم إلا أمام سكان تلك المنطقة وحدهم

السلبيالجانب: ًثانیا

ًوهنا في هذا الجانب یعتبر القرار منعدما إذا كانت عدم المشروعیة فیه واضحة بحیث لا 

وتكون عدم المشروعیة واضحة في . ًتبر منعدماتخفى على الأفراد، وفي غیر تلك الحالات لا یع

ٍحال خرجت السلطة وبشكل واضح على حدود اختصاصها وخالفت القاعدة القانونیة، كحالة صدور 

القرار من شخص لا یتمتع بسلطة إصدار القرارات الإداریة، أو في حالة الاعتداء على 

حیــث میــز بــین نــوعین مـــن ""Deustoدوســتومــن أبــرز الفقهــاء الــذین یمثلــون الجانــب الإیجــابي الفقیـــه الفرنــسي1
إذ ذهـب " "Alessandroالـسندروأمـا الجانـب الـسلبي فیمثلـه الفقیـه. الانعـدام المطلـق والانعـدام النـسبي: الانعدام

لمزیــد مــن . إلــى أن التمییــز بــین القــرار المنعــدم والباطــل یرجــع إلــى مــسألة وضــوح عــدم المــشروعیة مــن عــدمها
وما بعدها198، مرجع سابق، صالتفاصیل راجع في ذلك، رمزي الشاعر

84طعیمة الجرف، نظریة انعدام التصرفات القانونیة وتطبیقها على القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص2
497محمد ولید العبادي، القضاء الإداري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص3
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تب الانعدام في حالة اعتداء جهة اختصاصات إحدى السلطتین التشریعیة أو القضائیة، كما یتر

.1ًإداریة على أخرى متى كان هذا الاعتداء واضحا لا یخفى على الأفراد

ٌومن أهم الانتقادات التي وجهت إلى هذا المعیار بأنه معیار فقهي بحت لیس له سند في 

ده بل یحتاج إلى القضاء بحیث یعتمد على الظاهر في إنشاء المراكز القانونیة، وهذا لا یكفي وح

أن یكتسب هذه القوة من المشرع أو القاضي، وبالتالي فهو معیار غیر قاطع وحاسم للتمییز بین 

القرار المنعدم والقرار الباطل فهو یعول على نظرة الشخص إلى القرار ولیس إلى محتوى القرار 

ًوهذا یستتبع اختلافا في ذاته، ومستوى الإدراك والفهم والخبرة لیست على درجة واحدة بین الأفراد

تقدیرهم على أساس الظاهر مما یؤدي إلى نتائج بالغة الخطورة تتنافى مع سیاسة القانون الإداري 

.2في العنایة باستقرار المراكز القانونیة

ًویتفق الباحث مع ذلك ویرى بأن هذا المعیار تعوزه الدقة في كونه معیارا شخصیا لا  ً

وهي مختلفة من شخص إلى - مد على نظرة كل شخص لقیمة القرار الإداري ًموضوعیا فهو یعت

، لا إلى مضمون القرار، وبالتالي فإن ذلك یدفع إلى تنوع وتعدد حالات انعدام القرار بحسب - آخر

ًوجهة نظر كل شخص، وهذا لا یجعل من هذا المعیار معیارا كافیا لحل مشكلة التمییز بین نوعي  ً

.المنعدم والقرار الباطلالقرار : البطلان

70أنور عارف سمار، مرجع سابق، ص1
: راجع في ذلك2
. 203-202سابق، صرمزي الشاعر، مرجع-
. 67صرمزي نایف هیلات، مرجع سابق، -
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معیار تخلف الأركان: الفرع الرابع

یرى جانب من الفقه بأن التمییز بین نوعي البطلان یتمثل في مدى تخلف أحد الأركان 

ًاللازمة لقیام القرار الإداري، ففي حال تخلف ركن أو أكثر من أركان القرار كان منعدما، وفي حال 

ًانت معیبة عد القرار باطلا، وهذا التمییز مستمد أساسا من القانون المدني توافرت أركانه لكنها ك ً

ً، وقد اتفق أنصار هذا المعیار علیه ابتداء 1في التفرقة بین البطلان المطلق والبطلان النسبي

.2كمعیار للتفرقة إلا أنهم اختلفوا على كیفیة إعماله

الإداري على العقد في القانون المدني، فكما أن فقد حاول مؤیدو هذا المعیار قیاس القرار

للعقد أركان لا یوجد من دونها وشروط صحة تخلفها یؤدي إلى إبطاله، كذلك القرار الإداري یعد 

، وبالرغم من اتفاق الفقهاء أنصار هذا المعیار على فكرته 3ًمعدوما في حال تخلف ركن من أركانه

:م حول ماهیة هذه الأركانالعامة، إلا أنهم اختلفوا فیما بینه

التفرقة بین أركان انعقاد القرار الإداري وشروط صحته:الاتجاه الأول

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى التفرقة بین أركان الانعقاد وشروط الصحة مع وجود خلاف 

ًواستنادا إلى هذا الرأي یعتبر القرار الإداري منعدما في حال تخلف أح. في التفاصیل د أركانه، أما ً

.4ًإذا توافرت الأركان مع تخلف شروط صحتها كان القرار باطلا

ًتمت الإشارة سابقا إلى نظریة الـبطلان فـي القـانون المـدني وقیـاس ذلـك علـى القـرار الإداري فـي القـانون العـام فـي 1
.المطلب الأول المبحث السابق من هذه الدراسة

741، مرجع سابق، ص2004ني،علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الثا2
105عبد المهدي مساعده، مرجع سابق، ص3
طعیمـة الجـرف، مـع اختلافهمـا فـي التفاصـیل والـدكتورمـصطفى كمـال وصـفي، الـدكتور:أخذ بهذا الاتجاه كل مـن4

:لمزید من التفاصیل راجع. حول أركان الانعقاد وشروط صحة القرار
،203مزي الشاعر، مرجع سابق، صر-
125صمرجع سابق، نظریة انعدام التصرفات القانونیة وتطبیقها على القرارات الإداریة،،طعیمة الجرف-
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ذهب إلیه وقد أُخذ على هذا الرأي أن التفرقة بین أركان القرار وشروط صحته لا تتفق مع ما

القضاء الإداري الذي استقر على تعریف القرار الإداري بأنه إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما

وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معین متى -الأنظمة–لها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح 

ًكان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث علیه ابتغاء المصلحة العامة، ومن هذا التعریف یتضح  ً ً

ًعدم تفرقة القضاء بین أركان الانعقاد وشروط صحة القرار، فضلا عن اعتبار عیب عدم 

الاختصاص هو العیب الوحید المتعلق بالنظام العام وللقاضي إثارته من تلقاء نفسه، ومن باب 

.1أولى اعتبار الاختصاص من أهم أركان انعقاد القرار الإداري

كما أُخذ علیه أن معظم تطبیقاته التي تعدم القرار لانعدام الإرادة لیست في حقیقتها إلا 

كالقول بانعدام القرار في حالة صدوره من وزارة في موضوع من مخالفة لركن الاختصاص، 

في حین یمكن أن یكون القرار منعدم رغم أن السلطة مختصة، كحالة . اختصاص وزارة أخرى

. ًصدور القرار بناء على غش أو تدلیس من صاحب المصلحة

ویترتب على تخلفه وقد اعتبر أصحاب هذا الرأي أن السبب ركن مستقل من أركان القرار 

انعدام القرار، وهذا لا یتفق مع ما ذهب إلیه هذا الرأي من أن السبب لا یؤدي إلى انعدام القرار إلا 

.2إذا انعدمت الإرادة كلیة

ًكما وأنه استنادا إلى الاتجاه السابق في التفرقة بین أركان الانعقاد وشروط الصحة هناك من 

إفصاح "كن الوحید لانعقاد القرار الإداري، واستدل على ذلك من تعبیر اعتبر ركن الإرادة هو الر

الوارد في تعریف القرار الإداري، وفیما عدا ذلك فهي شروط لصحة " الإدارة عن إرادتها الملزمة

207-205سابق، صالمرجع الرمزي الشاعر، 1
68-67رمزي نایف هیلات، مرجع سابق، ص2
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القرار، فإذا تخلف ركن المحل، السبب، الغایة، الاختصاص، والشكل أدى ذلك إلى بطلان القرار 

.1یقع إلا في حال تخلف ركن الإرادةلا انعدامه الذي لا

ًویؤخذ على الرأي السابق أن فكرة الانعدام لا تتصل أساسا بانعقاد القرار من عدمه، بل إن 

أساس هذه الفكرة اتصالها بمشروعیة القرار وعدمها ودرجة هذه المشروعیة، فإذا لم تعبر الإدارة عن 

.2- الانعدام المادي- قرار معدوم بالمعنى اللغويإرادتها فلا نكون أمام قرار إداري، فال

الإرادة المنفردة، السلطة الإداریة، والأثر "فالأمر هنا یتعلق باستكمال وجود القرار بعناصره 

، فإذا تخلف أحد عناصر هذا الوجود، أو بما یشمل تعیب القرار في أحد شروط  صحته "القانوني

ًفي جسامته، فإن ذلك یجعل القرار منعدما،وبهذا تفترق بعیب یقدر القضاء بأنه غیر عادي

عناصر وجود القرار عن عناصر صحته، ومن هنا جاء الخلط بین أركان القرار الإداري وشروط 

.3صحته

عدم التمییز بین أركان القرار الإداري وشروط صحته: الاتجاه الثاني

قرار الإداري متصلة بمشروعیة القرار لا ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن مشكلة انعدام ال

بفكرة انعقاده، وعلى ذلك لا یوجد انعدام إلا في حال وجود قرار له مظهر القرار التنفیذي لیثور 

ًالبحث في صحة القرار الإداري، بحیث یعتبر القرار معدوما إذا تخلف أحد عناصره، أما في حال 

كما وتختلف هذه العناصر في تأثیرها . ًقابلا للإلغاءًشاب أحد هذه  العناصر عیبا جعل ذلك القرار

الوحیـدة التـي تمثـل الدولـة طعیمة الجرف، حیث اعتبـر أن الإدارة العامـة هـي الـسلطة العامـة : یرجع هذا الرأي إلى1
ٕفــي علاقاتهـــا مـــع الأفــراد، وارادة الأشـــخاص الطبیعیـــین الــذین یمثلـــون الإدارة العامـــة تمثــل إرادة الـــشخص العـــام، 
ًوالقرارات التي تصدر من الشخص الطبیعي معبرا فیهـا عـن إرادة الـسلطة العامـة ویتبـین أنـه لـم تـسند إلیـه أعمـال 

كــن مــن اختــصاصه ســلطة التقریــر النهــائي فــي شــؤون الوظیفــة العامــة هنــا یتحقــق ًالوظیفــة العامــة أصــلا أو لــم ی
وقـــد أُخـــذ علیـــه أن الحـــالات الـــسابقة لا تخـــرج عـــن حـــالات . انعـــدام القـــرار مـــن وجهـــة نظـــر صـــاحب هـــذا الـــرأي

213-211رمزي الشاعر، مرجع سابق، ص: لمزید من التفاصیل راجع. اغتصاب السلطة
213لسابق، صرمزي الشاعر، المرجع ا2
15-13، ص2000محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 3
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ًعلى القرار، فللإرادة والمحل دور أساسي في فكرة الانعدام، في حین لعنصري السبب والغایة تأثیرا 

.1غیر مباشر في هذا الشأن

أحد ًوبالرغم من الاختلاف حول أركان القرار وعددها إلا أنه ووفقا لهذا المعیار فإن غیاب 

ًأركان القرار الإداري یؤدي إلى انعدام القرار، في حین أن توافرها مع كون أحدها أو أكثر مشوبا 

ًبعیب من عیوب المشروعیة یجعل القرار قرارا باطلا قابلا للإلغاء ً وبالتالي یعاب على هذا المعیار . ً

ا أن آراء الفقهاء أصحاب تأثره بنظریة البطلان المطلق والنسبي المستقرة في القانون المدني، كم

ًهذا المعیار غیر منضبطة، فالنتائج التي توصلوا إلیها لا تتناسب مع ما قدموه من حجج استنادا 

.ًلهذا المعیار وخاصة عند الخلط بین أركان القرار وشروط صحته

معیار جسامة عدم المشروعیة: الفرع الخامس

ًدوما في حال تضمن مخالفة جسیمة لمبدأ في هذا المعیار یكون القرار الإداري مع

ًالمشروعیة، أما القرار الباطل فتكون المخالفة فیه یسیرة وغیر جسیمة، فأساس التمییز استنادا لهذا 

، فإذا ارتكبت الإدارة تصرفات 2المعیار یعتمد على درجة جسامة عدم المشروعیة في القرار الإداري

اء القرار أو التصرف الإداري، في حین إذا كانت المخالفة مخالفة للقانون فقد یؤدي ذلك إلى إلغ

جسیمة فإن ذلك یغیر من طبیعة التصرف الإداري وینحدر به إلى التصرف المادي عندما لا یوجد 

.3ارتباط بین تصرف الإدارة والنصوص القانونیة النافذة

فــي ذلــك، حیــث " Jeze"صــاحب هــذا الاتجــاه، وقــد أیــده الفقیــه جیــز" Desgranges"یعــد الفقیــه الفرنــسي دیجــرانج1
المحــل، الــسبب، الغایــة، فــي حــین الــبطلان الإرادة،: اعتبــر انعــدام القــرار یتمثــل فــي تخلــف أحــد عناصــره الأربعــة

: للمزید راجع في ذلك. ًیكون في حال شاب أحد هذه العناصر عیب یجعل القرار قابلا للإلغاء
62-60أنور عارف سمار، مرجع سابق، ص-
76صالسابق،المرجعالجرف،طعیمة-

59سامي أحمد محمود العمري، مرجع سابق، ص2
94كریم كشاكش، مرجع سابق، صوسلیمان بطارسه،3
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ن على مدى جسامة ویمیل الفقه الإداري بصورة عامة إلى تبني هذا المعیار معتمدی

ًالمشروعیة كأساس للتمییز بین القرار المنعدم والقرار الباطل، فیعتبر القرار منعدما إذا لحقت به 

عدم المشروعیة الجسیمة من حیث اختصاص مصدره، والقرار الذي لا یمكن لمصدره أن یجهل 

ن عدم المشروعیة إلا أن أنصار هذا المعیار اختلفوا حول كیفیة التمییز بی. 1عدم مشروعیته

:2الجسیمة وعدم المشروعیة البسیطة، وذهبوا في ذلك إلى اتجاهات مختلفة

: الأولتجاهالا

اكتفى أصحاب هذا الاتجاه بذكر حالات الانعدام للتمییز بین المخالفة الجسیمة المرتبة 

لاتجاه الفقیه الفرنسي للانعدام والمخالفة البسیطة المرتبة للبطلان، ومن أبرز الفقهاء في هذا ا

"Waline " الذي أورد على سبیل الحصر الحالات التي یتحقق بها الانعدام، إلا أنه تعرض للنقد

ًبأنه لم یضع معیارا محددا للانعدام فقد اعتبر اعتداء الإدارة على اختصاصات السلطة التشریعیة  ً

ي أوردها على سبیل الحصر ومن أو القضائیة من قبیل البطلان، وفي ذلك تناقض مع الحالات الت

قبیل الانعدام، من- داخل السلطة الواحدة- بینها أنه اعتبر اعتداء وزیر على اختصاص وزیر آخر 

ًكما اعتبر القرار الصادر من وزیر أو محافظ في شأن یختص به القضاء قرارا منعدما ً3.

552علي خطار شطناوي، القضاء الإداري الأردني، مرجع سابق، ص1
الـذي حـصر حـالات الانعـدام التـي تفقـد القـرار صـفته الإداریـة ویـصبح " "Walineمـن أنـصار الاتجـاه الأول الفقیـه2

ًالقــرار الــصادر تطبیقــا لقــانون )2(اري عــدم الوجــود المــادي للقــرار الإد)1: (مجــرد اعتــداء مــادي بالحــالات التالیــة
القـرار الـصادر مـن وزیـر أو محـافظ )4(القـرار الـذي یحمـل توقیـع شـخص غیـر مخـتص بـه )3(أُلغي بأثر رجعي 

المـداولات )6(القـرار الـصادر مـن وزیـر فـي موضـوع مـن اختـصاص وزیـر آخـر )5(في شأن یخـتص بـه القـضاء 
.وما بعدها72أنور عارف سمار، مرجع سابق، ص: في ذلكراجع. الصادرة من مجلس لیس له سلطة إداریة

مـــصطفى كیـــره، نظریـــة الاعتـــداء المـــادي فـــي القـــانون الإداري، رســـالة دكتـــوراة مقدمـــة إلـــى كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة 3
44، ص1964القاهرة، دار النهضة العربیة، 
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: الثانيتجاهالا

مر للقضاء، وعلى رأس هذا الاتجاه الفقیه یرى أصحاب هذا الاتجاه ضرورة ترك الأ

"CH.Eisenmann " فهو یرى أنه لیتم تقریر انعدام القرار الإداري لا بد من دراسة كل حالة على

ًحده وفقا لظروف الحال ویتم ذلك عن طریق القضاء، كما ذهب إلى أن اعتبار القرار الصادر من 

خلاف فیه، ویحال الأمر للقضاء لتحدید درجة ًفرد عادي في نطاق الوظیفة الإداریة منعدما لا

ًجسامة العیب الذي یصیب القرار الإداري متى كان صادرا عن عمال الإدارة في نطاق الوظیفة 

.1الإداریة

:الثالثتجاهالا

استند أنصار هذا الاتجاه إلى مبدأ المشروعیة لتمییز درجة المخالفة، ومن أبرز أنصاره 

شاعر، الذي ذهب إلى أن معیار جسامة العیب المؤدي إلى انعدام القرار هو الدكتور رمزي ال

خروج الإدارة بتصرفها عن القواعد القانونیة الموجودة في الدولة بحیث لا یجد سند له سواء في 

ًالقواعد العلیا أو القواعد الدنیا في الدولة، في حین یتحقق البطلان إذا مارست الإدارة حقا قررته لها 

. 2قواعد العلیا إلا أنها خالفت بعض الإجراءات والشروط التي تطلبتها القوانین العادیة لممارستهال

:3ذهب إلیه القضاء الفرنسي، ویرى أن الانعدام یأخذ إحدى صورتینوقد استند في رأیه إلى ما

.الانعدام لانتفاء صفة عضو السلطة الإداریة عن مصدر القرار: الصورة الأولى)1(

الانعدام لمخالفة موضوع القرار للقاعدة القانونیة العلیا في الدولة، وهو ما : الثانیةالصورة)2(

. یتعلق بالأثر الذي یرتبه القرار الإداري

88ت الإداریة، مرجع سابق، صطعیمة الجرف، نظریة انعدام التصرفات القانونیة وتطبیقها على القرارا1
235-233رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص: للمزید راجع2
استند في رأیه إلى ما ذهب إلیـه القـضاء الفرنـسي فـي مجموعـه حیـث قـرر أن القـرار المنعـدم هـو الـذي لا یجـد لـه3

ًسندا في قانون أو لائحة، أو الـذي لا یعـد مظهـرا لممارسـة اختـصاص تملكـه جهـة الإدا رة، رمـزي الـشاعر، مرجـع ً
.وما بعدها235سابق، ص
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وبعد هذا العرض لمعاییر التمییز بین القرار المنعدم والقرار الإداري الباطل من الجانب 

ًن حصرها في هذه الدراسة نظرا لتشعبها، یرى الباحث الفقهي والآراء المتبعة وتتبعها بحیث لا یمك

ٕبأن معیار جسامة عدم المشروعیة، وان كان لا یخلو من النقد على اعتبار أن أنصاره اختلفوا في 

تحدید المقصود بالعیب الجسیم أو البسیط مما أدى إلى الاختلاف في حالات الانعدام وحالات 

هو المعیار الأقرب للتمییز بین درجات البطلان، فیعتبر البطلان بین الضیق والاتساع إلا أنه 

ًالقرار منعدما إذا كانت المخالفة للقانون بمعناه العام على درجة من الجسامة حیث لا یجد سندا له  ً

.في القانون ولا یعد ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة

مشروعیة فیما إذا كانت جسیمة أم  أما فیما یتعلق بمسألة التمییز بین درجات مخالفة مبدأ ال

بسیطة یرى الباحث ترك هذه المسألة للقضاء لیدرس كل حالة على حدة من خلال ظروف كل 

دعوى، فالقضاء لا یستند إلى معیار محدد وهو یستطیع الاسترشاد بالمعاییر الفقهیة وخاصة  ما 

ث والتحلیل، وهذا ما یؤكد مرونة استقر منها ولا ننسى ما للقضاء الإداري من دور إیجابي في البح

قواعد القانون الإداري وقابلیتها للتطور فهي قواعد مستمدة في كثیر من الأحیان من أحكام القضاء 

التي تسایر المستجدات، وهذا ما سندرجه في المطلب التالي من هذا المبحث لتحلیل وبحث ما 

الإداري الباطل وبتتبع أحكام القضاء وما للقضاء من دور في التمییز بین القرار المنعدم والقرار

.ُتبناه من معاییر

المطلب الثاني

المعاییر القضائیة

رغم كثرة المعاییر المطروحة في الفقه الإداري للتمییز بین القرار المنعدم والقرار الإداري 

یار واضح محدد لهذه ًالباطل، فإن الخلاف بین الفقهاء لا زال قائما ولم یتم الوصول إلى تحدید مع

التفرقة، وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء الإداري، فلم یحسم هذا الخلاف في إیجاد معیار محدد ولم 

یقل عما جاء في الفقه من تردد، فقد تباین موقف القضاء الفرنسي مهد هذا الموضوع وتغایرت 
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القضائیة التي تتبنى أكثر اتجاهاته، كما توسع القضاء المصري بفكرة الانعدام كما وجدت الأحكام

من معیار بهذا الشأن في القضاء الإداري الأردني، مما یقتضي عرض موقف القضاء بشيء من 

ًالتفصیل في هذا المجال وتحدید المعیار المطبق عملیا في عملیة التمییز بین درجات البطلان 

طلان ومحاولة وضع معیار ًبدءا بالقضاء الفرنسي الأسبق في إیضاح درجتي الب1للقرار الإداري

.للتمییز بینهما، ثم موقف القضاء المقارن

القضاء الفرنسي ومعیار التفرقة: الفرع الأول

ًاجتهد القضاء الفرنسي العادي والإداري فضلا عن اجتهاد محكمة التنازع فیما یتعلق بانعدام 

فرنسي لتمییز القرار المنعدم عن القرار القرارات الإداریة، وسنورد المعاییر التي اعتمدها القضاء ال

.الإداري الباطل

النظامیةالمحاكم موقف:ًأولا

ًلم تعتمد المحاكم النظامیة معیارا محددا للانعدام بل خلطت بین القرارات المنعدمة والقرارات  ً

الانعدام أن ًالباطلة وتوسعت في الانعدام بحیث ضیقت كثیرا من بطلان القرارات، واكتفت لتحقیق

ٍیشوب القرار الإداري درجة من عدم المشروعیة البسیطة، وبشكل خاص في مجال الاعتداء على 

الملكیة الخاصة والحریة الفردیة، كما رتبت الانعدام على مخالفة الإدارة للشكل الذي یقرره القانون 

حكم محكمة باریس ٍلاتخاذ قرار معین، وخاصة في قرارات الاستیلاء على المساكن، ومن ذلك 

، والذي قضت به أنه إذا خالفت الإدارة قواعد الشكل أو الاختصاص 23/10/1946الصادر في 

في إصدارها للقرار فإن المحاكم القضائیة تخول قاضي الأمور المستعجلة حق الحكم بإرجاع الأفراد 

.2ًإلى مساكنهم على اعتبار القرار الإداري في مثل هذه الحالات یصبح منعدما

إلا أن المحاكم القضائیة عدلت عن موقفها السابق متبنیة معیار عدم المشروعیة الجسیمة 

، 10/12/1942التي تؤدي إلى انعدام القرار، ومن الأمثلة على ذلك حكم محكمة النقض في 

501محمد ولید العبادي، مرجع سابق، ص1
388-387صمرجع سابق، سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة،2
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الذي قررت فیه أنه إذا صدر قرار من المحافظ بتخویل مستأجر الحق في أن یستمر في شغل 

ًقضت المحكمة بطرده منه، فإن هذا القرار یعتبر معدوما لاعتداء المحافظ على مبدأ الفصل عقار 

.1بین السلطات

موقف مجلس الدولة الفرنسي : ًثانیا

قام مجلس الدولة في بدایة الأمر بالتوسع في حالات القرار الباطل والتسلیم بفكرة القرارات 

ًفي بدایة أخذه بنظریة الانعدام معیارا محددا لتمییز بطلان المنعدمة في حدود ضیقة، ولم یتبع  ً

القرار عن انعدامه وقصر حالات الانعدام على حالة عدم الوجود المادي للقرار وحالة اغتصاب 

صدور القرار من فرد عادي أو سلطة لا علاقة لها بالإدارة أو صدوره ممن : السلطة التي قصد بها

ًوهو بذلك لم یضع معیارا محددا . اء الصفة الإداریة عن مصدر القرارلا یملك سلطة إصداره كانتف ً

بل اكتفى بالتضییق من حالات الانعدام، حیث أشار المجلس في أحد أحكامه إلى أن القرارات 

الصادرة عن الجمعیة العامة لأعضاء جمعیات الإغاثة بتوقیع جزاءات إداریة تعتبر عدیمة الأثر 

إلا أن القرار الصادر عن . 2یئة لا تتمتع بامتیاز اتخاذ القرارات الإداریةالقانوني لصدورها من ه

3ًالسلطة الإداریة لا یعتبر منعدما مهما كانت جسامة العیب التي تشوب موضوعه

ًمجلس الدولة وفي المرحلة اللاحقة توسع في فكرة الانعدام متخذا جسامة الاعتداء أو أنإلا

ًالقرار الإداري معیارا لتمییز الانعدام، حیث كان أول حكم له في هذا الشأن المخالفة التي تشوب

، والذي ذهب إلى أن القرار الذي یتضمن اعتداء 31/7/1957في " Rosan Girard"في قضیة 

82رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص1
محمــد ولیــد العبــادي، : إلیــه، أشــار )52ص(، المجموعــة، 10/1/1911حكــم مجلــس الدولــة الفرنــسي الــصادر فــي 2

505-504مرجع سابق، ص
ى اختـصاصات الـسلطة ذهب المجلس في بدایة مسلكه إلى عـدم انعـدام القـرارات الإداریـة التـي تتـضمن اعتـداء علـ3

رمـزي : و الملكیـة الخاصـة، لمزیـد مـن التفاصـیل، راجـعالتشریعیة أو القضائیة، أو الاعتداء على الحریـة الفردیـة أ
.وما بعدها75ت، مرجع سابق، صنایف هیلا
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وبهذا رتب .1ًمن الهیئة المنفذة في السلطة التنفیذیة على اختصاص الهیئة القاضیة یعتبر معدوما

م على حالات الاعتداء على السلطة التشریعیة والسلطة القضائیة، ولا بد من المجلس الانعدا

الإشارة إلى أن المجلس لم یطبق معیار الجسامة على حالات الاعتداء على الحریة الفردیة والملكیة 

" Societe Lassale"الخاصة إنما اعتبرها مشوبة بتجاوز السلطة، ومن ذلك حكمه في قضیة 

ًصادرا من السلطة الحربیة إلى أحد المستأجرین بضرورة ترك منزله تحت ًالذي تضمن قرارا

تصرفها ومنعه من نقل منقولاته، فذهب المجلس إلى أن هذا القرار لا یستند إلى أساس من قانون 

.2ًأو لائحة ویعد مشوبا بتجاوز السلطة

موقف محكمة التنازع الفرنسیة: ًثالثا

ًموفقا بین قضائي مجلس الدولة والمحاكم العادیة، فقد اتبعت في جاء موقف محكمة التنازع

ًبدایة الأمر نهج المحاكم القضائیة متوسعة في مفهوم الانعدام وحالاته حیث خلطت بینه وبین 

البطلان خاصة في مجال الملكیة الخاصة والحریة الفردیة، ومن ذلك حكمها الصادر في قضیة 

"Neveux "الصادر من المدیر والذي یصرح به دون نص تشریعي یستند إلیه والقاضي بأن القرار

لمصلحة التلیفونات والتلغراف بوضع أعمدة وآلات في عقارات الأفراد بقصد إنشاء شبكة تلیفونیة 

.3لیس له صفة القرارات الإداریة

لانعدام ًثم عدلت المحكمة بعد ذلك عن موقفها السابق متبعة معیارا ضیقت به من حالات ا

ًفلا یكون القرار الإداري منعدما إلا في الحالات التي یخالف بها القانون مخالفة جسیمة، موضحة 

88رمزي الشاعر، مرجع سابق، ص: ، أشار إلیه31/7/1957حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 1
506محمد ولید العبادي، مرجع سابق، ص: ، أشار إلیه31/1/1958مجلس الدولة الصادر فيحكم 2
ومن . 81ه أنور عارف سمار، مرجع سابق، ص، أشار إلی14/9/1884حكم محكمة التنازع الفرنسیة الصادر في3

بعـدم اعتبـار قـرار العمـدة الـشفوي فـي قـضیة دق ي أمثلة قرارات المحكمـة فـي مجـال الحریـة الفردیـة قرارهـا القاضـ
ًالأجــراس احتفــالا بوفــاة أحــد المــدنیین قــرارا إداریــا صــادرا فــي دائــرة اختــصاصه، بــل یكــون قــرارا مكونــا للاعتــداء  ً ً ً ً ً

بنظره المحاكم العادیة، مصطفى كیره، نظریة الاعتداء المادي في القانون الإداري، مرجع سابق، ادي تختصالم
78ص
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ِفیما بعد مفهوم المخالفة الجسیمة بأنها العیب البین والواضح والصارخ في مخالفته للقانون والذي لا 

ًیعد معه القرار تطبیقا لنص من قانون أو لائحة أو مظهرا لممارسة  .1ًالإدارة اختصاصا تملكهً

وخلاصة ما سبق أن القضاء الفرنسي في مجموعه اتبع معیار جسامة العیب الذي یشوب 

ًالقرار الإداري كأساس لتمییز القرار المنعدم عن القرار الإداري الباطل، وقد كان المعیار واضحا 

علقت بالاعتداء على مبدأ الفصل في قضاء محكمة التنازع فقد طبقته في كل مخالفة جسیمة سواء ت

.بین السلطات أو على الملكیة الخاصة أو الحریة الفردیة

القضاء المصري ومعیار التفرقة: الفرع الثاني

ٌكان للقضاء العادي في مصر دور كبیر في مسألة الانعدام قبل إنشاء القضاء الإداري سنة  ٌ
.وهو تاریخ إنشاء مجلس الدولة المصري1946

النظامیةموقف المحاكم : ًأولا

شایعت المحاكم النظامیة المصریة نهج المحاكم الفرنسیة قبل إنشاء مجلس الدولة المصري 

من لائحة ) 11(في التوسع في حالات الانعدام وجعلتها مرادفة لفكرة عدم المشروعیة، ذلك لأن م 

اكم الأهلیة قد نصتا على عدم جواز من لائحة ترتیب المح) 15(ترتیب المحاكم المختلطة و م

تعرض المحاكم للقرار الإداري بالإلغاء أو التأویل أو وقف التنفیذ، ثم حلت محل المادتین السابقتین 

، ومقتضى ذلك أنه لم یكن للمحاكم أن 1972لسنة 46من قانون السلطة القضائیة رقم ) 17(م 

تتصدى للأوامر الإداریة بالإلغاء طالما أن العیب تؤول أو توقف تنفیذ القرار الإداري ولیس لها أن 

بها لم یصل إلى الحد الذي تفقد معه طبیعتها الإداریة، ولهذا السبب لجأت المحاكم القضائیة إلى 

. 2التوسع في فكرة الانعدام

82-80رمزي نایف هیلات، مرجع سابق، ص-1
79مصطفى كیره، مرجع سابق، ص-

-88، مرجـع سـابق، ص1996سلیمان الطماوي، القـضاء الإداري، قـضاء التعـویض وطـرق الطعـن فـي الأحكـام، 2
89
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یشترط في الأمر الإداري بالمعنى "ومن ذلك ما قضت به محكمة الموسكي الجزئیة، من أنه 

ًح علاوة على كونه مظهرا من مظاهر الحكم أن یكون صادرا من موظف مختص بإصداره الصحی ً

ًقانونا، ومطابقا من جهة موضوعه لروح القوانین والعدالة والا اعتبر عملا تعسفیا ویخرج بذلك عن  ً ً ًٕ

.1" من لائحة ترتیب المحاكم الأهلیة) 15(مصاف الأوامر الإداریة المنصوص عنها في م 

لكي یتمتع الأمر الإداري بالحصانة المانعة "... كما قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه 

ًللقضاء من التعرض له بإیقاف أو تأویل، یجب أن یكون سلیما من كل شائبة غیر قابل للطعن 

ًبأي مطعن بأن یكون صادرا من جهة مختصة بإصداره وأن تراعي في إصداره الأفكار والأوضاع 

ًأن لا یخالف من حیث موضوعه نصا من نصوص القوانین واللوائح المعمول بها، وأن المقررة و

ًیكون كل من الغایة والباعث علیه مشروعا، فإذا كان الأمر الإداري قد شابه عیب من العیوب 

ًخصوصا عیب عدم الاختصاص أو الشكل فإنه یفقد صفته الإداریة ولا یتمتع بالحمایة القانونیة 

. 2"ایتها ویجوز للمحاكم إلغاؤه أو وقف تنفیذهالمقررة لحم

، قد فقدت تبریرها 1946إلا أن المحاكم القضائیة وبعد إنشاء مجلس الدولة المصري سنة

العملي الذي استندت علیه في قضائها السابق واتجاهها في التوسع بفكرة الانعدام، مما دعاها إلى 

وبهذا اتجه القضاء العادي إلى الأخذ . لمشروعیة الجسیمةالأخذ بفكرة الانعدام في حالات عدم ا

َبمعیار تخلف الأركان كأساس للتمییز بین القرار المنعدم والقرار الإداري الباطل، وقد بین قضاء 
بأنه الخروج علیها من أحد أربعة وجوه، " مخالفة القوانین واللوائح"الأمور المستعجلة المقصود بعبارة 

ص، ومخالفة قواعد الشكل بصدور الأمر من دون مراعاة للإجراءات الشكلیة عدم الاختصا:وهي

ٕالمتبعة في القانون، واساءة استعمال السلطة بمخالفة روح القانون ولو توافرت في القرار الشروط 

وفي هذه الحالات لا یحق للمحاكم أن تحكم بإلغاء الأمر . ٍالشكلیة والموضوعیة بشكل ظاهر

ًذلك لأن المستقر فقها وقضاء في فرنسا أنه لیس من شأن أي ... نفیذه أو تأویلهالإداري أو وقف ت ً

148، ص12، السنة89، مجلة المحاماة، بند 1931/ 16/2حكم محكمة الموسكي الجزئیة الصادر في 1
501، ص22، مجلة المحاماة، السنة1943دیسمبر سنة 15حكم محكمة الاستئناف الأهلیة الصادر في 2
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عیب من عیوب الأمر الإداري الأربعة أن یفقده طبیعته الإداریة، لأن هذه الأمور كلها لا تعدو أن 

فهي لا تزیل عنه صفة الأمر ... تكون شوائب تصیب الأمر الإداري دون أن تمتد إلى انعقاده

1...إلا إذا بلغت حد الاعتداء الماديالإداري

ًونظرا لصعوبة التمییز بین البطلان والانعدام على أساس معیار تخلف الأركان وذلك 

لصعوبة التفرقة بین حالات تخلف الأركان وحالات مخالفتها للقانون، اتجهت المحاكم القضائیة إلى 

البطلان مقررة أن تخلف أحد أركان القرار لا الأخذ بمعیار اغتصاب السلطة للتمییز بین نوعي

.2ًیرتب انعدامه إلا إذا وصلت المخالفة للقانون حدا من الجسامة تبلغ  حد اغتصاب السلطة

لیس من شأن القضاء المستعجل أن "ومن ذلك ما قضت به محكمة القاهرة الابتدائیة بأنه 

متنع علیه وقف تنفیذه، لأن تخلف أحد هذه یبحث في توافر شروط صحة الأمر الإداري الذي ی

الشروط لا یفقد الأمر الإداري صفته الإداریة إلا إذا كانت المخالفة لهذه الشروط من الجسامة 

فلا یكفي أن ... ًبحیث تبلغ حد اغتصاب السلطة، فیصبح الأمر عدوانا ویفقد بالتالي حصانته

یجب أن تكون المخالفة جسیمة بحیث لا یكون ًیكون القرار مخالفا للقانون مخالفة بسیطة، بل 

ًالأمر متعلقا بتطبیق أي نص تشریعي أو لائحي، كما یجب أن تكون المخالفة ظاهرة لا شك 

.3"فیها

حمــد ولیــد العبــادي، م، أشــار إلیــه،  1950ینــایر 30حكــم قاضــي الأمــور المــستعجلة بمحكمــة طنطــا الكلیــة فــي 1
508-507مرجع سابق، ص

144رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص2
، 899، ص7، العدد39، مجلة المحاماة، السنة1958أكتوبر لسنة 20حكم محكمة القاهرة الابتدائیة الصادر في 3

26هــا فــي حكم: وبــنفس المعنــى  صــدر مــن هــذه المحكمــة أكثــر مــن حكــم، ومنهــا"... ًالحكــم مــشار إلیــه ســابقا"
، مجلـة المحامـاة، 1959نـوفمبر 9وحكمهـا فـي . 608، ص5، العدد39، مجلة المحاماة، السنة 1958نوفمبر 
ًحیــث ذهبـت فــي هـذه الأحكــام إلـى أنــه ولاعتبـار القــرار الإداري قـرارا منعــدما ... 1120، ص6، العـدد40الـسنة  ً

.والظاهرةًیجب أن تكون المخالفة فیه قد بلغت حدا من الجسامة الصارخة
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ومن تتبع أحكام القضاء العادي یتضح أخذها في قضائها الحدیث للتمییز بین الاعتداء 

.1یرة مرتبطة بالمخالفة الجسیمة للقانونالمادي والقرارات المنعدمة باعتبار هذه الأخ

موقف مجلس الدولة المصري: ًثانیا

، الذي أعطاه وحده الحق 1946لسنة) 112(أنشئ مجلس الدولة المصري بالقانون رقم

بإلغاء القرارات الإداریة، كما أخذ المجلس بفكرة القرار المنعدم كنوع من البطلان إلا أنه وهو بصدد 

ًن نوعي البطلان كان قضاء غیر مستقر على مبدأ واحد محاولا في بعض أحكامه أن التفرقة بی ً
.2ًیضع معیارا یحدد به حالات الانعدام

إذا "فقد قضت المحكمة الإداریة العلیا في تفریقها بین القرار المنعدم والقرار الباطل بقولها 

التفرقة بین عیب عدم الاختصاص كان القرار الإداري قد صدر من غیر مختص فإنه یتعین 

أما العیب ...العیب الأول یصم القرار بالبطلان–البسیط وبین عیب عدم الاختصاص الجسیم 

3..."الثاني فیصم القرار بالانعدام

ًومع ذلك لم یسلك مجلس الدولة المصري مسلك مجلس الدولة الفرنسي بل سلك موقفا 

ًع في حالات الانعدام، حتى صار الانعدام في قضائه مرادفا للمخالفة ًمغایرا حیث مال إلى التوس

فقد تبنى المجلس الحالات المستقرة في القضاء الفرنسي وهي صدور القرار من . الواضحة للقانون

ًفرد عادي لا یتمتع بأي سلطة أو صدور القرار ممثلا اعتداء على اختصاص إحدى السلطتین  ً

أن "ومن ذلك ما قضت به محكمة القضاء الإداري المصریة في قولها .4التشریعیة أو القضائیة

ًالعمل الإداري لا یفقد صفته الإداریة ولا یكون معدوما إلا إذا كان مشوبا بمخالفة جسیمة، ومن  ً

404سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص1
148رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص2
، شـــریف الطبــــاخ، 24/5/1981ق، جلـــسة20، الـــسنة820حكـــم المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا المـــصریة، الطعـــن رقـــم3

30العلیا، الجزء الخامس، مرجع سابق، صالموسوعة القضائیة الحدیثة في أحكام المحكمة الإداریة
96رمزي نایف هیلات، مرجع سابق، ص4
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، أو أن یصدر من سلطة في شأن من اختصاص سلطة ...صورها أن یصدر القرار من فرد عادي

. 1"ًنفیذیة عملا من أعمال السلطة القضائیة أو السلطة التشریعیةأخرى، كأن تتولى السلطة الت

انعدام القرار الإداري "... كما أشارت المحكمة الإداریة العلیا المصریة في حكم لها إلى أن 

ًلا یتحقق إلا حیث یكون العیب اللاحق به صارخا ینحدر إلى غصب السلطة أو یتدلى إلى شائبة 

.2"انعدام المحل

إلا أن القضاء الإداري المصري لم یقتصر على حالات الانعدام المتمثلة بحالات اغتصاب 

السلطة أو الاعتداء على اختصاصات إحدى السلطتین التشریعیة أو القضائیة أو انعدام المحل 

الدرجة كانعدام قرار الترقیة لعدم قیام هذه"لاستحالة تحقق الأثر القانوني الذي یستهدفه القرار 

داخل جهة الإدارة وأضاف حالات 4وٕانما شمل المخالفة الجسیمة للقانون أو الدستور. 3"ًقانونا

جدیدة لا تقتصر على ركني الاختصاص والمحل بل امتدت الحالات لتشمل كافة أركان القرار 

وبدأ هذا ًالإداري، بحیث صار الانعدام في قضاء مجلس الدولة مرادفا للمخالفة الواضحة للقانون،

، وحكمهـا الـصادر فــي 21، ص8، الــسنة1953دیـسمبر 16حكـم محكمـة القـضاء الإداري المــصریة الـصادر فـي 1
ً، ومــــن ذلــــك أیــــضا حكــــم المحكمــــة الإداریــــة العلیــــا المــــصریة الــــصادر 286، ص11، الــــسنة1957مــــارس 18
ـــــسنة1295، الطعـــــن رقـــــم25/12/1982فـــــي ـــــصادر فـــــي25، ال ، مجموعـــــة 1967مـــــارس 25ق ، وحكمهـــــا ال

، حیـث أكــدت هـذه الأحكــام علــى 321، ص5، الــسنة1960فبرایـر 6، وحكمهــا الـصادر فــي801، ص12الـسنة
ومــن الأحكــام القــضائیة فیمــا یتعلــق بحالــة الاعتــداء علــى اختــصاصات ...  حالــة القــرار الــصادر مــن فــرد عــادي

، 579، ص4، مجموعــة الــسنة 1950ابریــل 18التــشریعیة، حكــم محكمــة القــضاء الإداري الــصادر فــيالــسلطة
ــــي ــــصادر ف ــــو 23وحكمهــــا ال ــــسنة1949یونی ــــى ، 1070، ص3، مجموعــــة ال ــــداء عل ــــة الاعت ــــق بحال وفیمــــا یتعل

، 200، ص25، مجموعة السنة1970دیسمبر 16اختصاص القضاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في
، 1956فبرایــر 13، وحكمهــا الــصادر فــي 528، ص3، مجموعــة الــسنة1969ینــایر 28مهــا الــصادر فــيوحك

205، ص10مجموعة السنة 
1080السنة السابعة، صالمجموعة،،1962،یونیه17الصادر في المصریةحكم المحكمة الإداریة العلیا2
سـلیمان الطمـاوي، النظریـة العامـة : أشـار إلیـه، 24/12/1978الصادر في المصریةحكم المحكمة الإداریة العلیا3

413للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص
، شــریف الطبــاخ، 17/11/1991ق، جلــسة32، الــسنة1252، الطعــن رقــمالمــصریةحكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا4

39، صالموسوعة القضائیة الحدیثة في أحكام المحكمة الإداریة العلیا، الجزء الخامس، مرجع سابق
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، وندرج هذه الحالات على سبیل 1الاتجاه في محكمة القضاء الإداري وأیدته المحكمة الإداریة العلیا

الذكر وترك تفاصیلها إلى الجزء التالي من هذه الدراسة عند الحدیث  حول التطبیقات القضائیة 

2:لفكرة الانعدام على أركان القرار الإداري

.ض الباطلالانعدام نتیجة التفوی) 1(

.الانعدام نتیجة الاعتداء الصادر من سلطة تأدیب على اختصاص سلطة تأدیب أخرى) 2(

.الانعدام نتیجة الخطأ في تكییف الذنب الإداري) 3(

.الانعدام نتیجة لاعتداء سلطة إداریة على اختصاص سلطة إداریة أخرى) 4(

.معینةالانعدام نتیجة لعدم مراعاة القانون في تشكیل لجنة) 5(

.الانعدام لاختلال ركن المحل أو السبب) 6(

.الانعدام لفقدان ركن النیة في القرار) 7(

وقد توسعت المحكمة الإداریة العلیا في فكرة الانعدام فیما یتعلق بتخلف ركن النیة في حین 

خریج دفعة تعیین موظف على أساس أنه "خالفتها في ذلك محكمة القضاء الإداري، فقد قررت أن 

معینة، في حین أنه خریج دفعة أخرى، لا یؤدي إلى انعدام القرار الإداري بالتعیین، بل یجعل القرار 

.3"ًمعیبا، ومن ثم فإنه یتحصن بمرور مدد التقاضي

وباستعراض قضاء مجلس الدولة المصري فإنه لیس هناك معیار محدد یمكن القول بأن 

ه في أغلب أحكامه، بل قرر الانعدام في كل مرة تكون المخالفة المجلس سار على هدیه ویطبق

ولا شك أن مجلسنا قد أسرف إذ ذهب به "... ویقول الدكتور رمزي الشاعر . للقانون واضحة بنظره

510محمد ولید العبادي، مرجع سابق، ص1
ومــا بعــدها، رمــزي الــشاعر، مرجــع 415سابق، صالــمرجــع الســلیمان الطمــاوي، النظریــة العامــة للقــرارات الإداریــة، 2

.وما بعدها154سابق،ص 
905، ص)13و12(، السنةمجموعةال، 1958ابریل 23الصادر في المصریة حكم محكمة القضاء الإداري 3
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الأمر في هذا المجال إلى هذا المدى من التوسع في فكرة الانعدام، بحیث یصبح من العسیر 

ًوعجیب حقا . ًالقرار فتجعله باطلا، وتلك التي تؤدي إلى انعدامهالتمییز بین العیوب التي تشوب 

أن  یذهب المجلس عندنا، إلى هذا المدى من التوسع بصدد فكرة یهدد التوسع فیها استقرار المراكز 

1..."القانونیة، ویؤدي إلى زعزعة الثقة في القرار الإداري

القضاء الأردني ومعیار التفرقة: الفرع الثالث

استقرت نظریة الانعدام في القضاء الأردني العادي والإداري، وباستقراء حالات الانعدام في 

القضاء الأردني سنتتبع المعیار المستقر في أغلب أحكامه للتمییز بین درجتي بطلان القرار 

.الإداري

موقف المحاكم النظامیة : ًأولا

ر العیب الجسیم الذي یشوب القرار الإداري استقر قضاء محكمة التمییز على اتباع معیا

بأن القرار الإداري الفردي الذي یكون فیه العیب بالغ "فیؤدي إلى انعدامه، وفي ذلك قضت 

ًالجسامة بحیث یجرده من صفته الإداریة ویجعله معدوما فإن المحاكم العادیة في مثل هذه الحالة 

2"ء الماديتسترد كامل اختصاصاتها وتعامله معاملة الاعتدا

استقر الفقه والقضاء على "...وقد أوردت المحكمة في أحكامها ذكر حالات الانعدام فقررت 

أن القرار المنعدم هو القرار الصادر من فرد عادي أو هیئة لیس لها أن تزاول هذا الاختصاص 

172رمزي الشاعر، مرجع سابق، ص1
، 1962، الــسنة)10(، مجلــة النقابــة ، العــدد13/11/1962، بتــاریخ 300/62قــرار محكمــة التمییــز الأردنیــة رقــم2

.ًمشار إلیه سابقا. 1006ص
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دار ًأصلا، وصدور قرار من سلطة في شأن سلطة أخرى، وصدوره من موظف غیر مخول بإص

1..."أي قرار

ومن أحكامها بشأن حالة الاعتداء من السلطة التنفیذیة على اختصاصات السلطة 

إذا أصدرت لجنة الأمن الاقتصادي قواعد عامة تعدل فیها القوانین "التشریعیة، ما قضت به أنه 

ع الذي هو النافذة أو تعدل اختصاص المحاكم فتكون قد تجاوزت اختصاصاتها بمباشرتها التشری

ًمن اختصاص السلطات التشریعیة المبینة في الدستور ویكون قرارها هذا مشوبا بعیب جسیم 

إن المحاكم النظامیة هي التي تختص بمقتضى الدستور بالنظر في كافة "كما قررت 2..."ًومنعدما

امة، كما لا تملك ًالمنازعات بین الأفراد ولا یملك المشرع أن ینتقص بقانون شیئا من هذه الولایة الع

ًالسلطة التنفیذیة ذلك بنظام والا كان ذلك عدوانا على الدستور ٕ"3

یتضح مما سبق أن المحكمة قد رتبت على عیب عدم الاختصاص الجسیم انعدام القرار 

الإداري، إلا أنها وفي بعض الأحیان اعتبرت عیب الاختصاص البسیط بمثابة عیب یؤدي إلى 

وتعدیلاته 1955لسنة 29أناط قانون البلدیات رقم "ومن ذلك حكمها الذي جاء فیه انعدام القرار، 

بموجب الفقرة الخامسة من المادة السادسة منه بمجلس الوزراء وبتنسیب من رئیس الوزراء صلاحیة 

من ) 3/1(تعدیل حدود أمانة عمان الكبرى من حیث ضم مناطق أخرى لها، كما أناطت المادة 

. ، منــشورات مركــز عدالــة30/7/2001، بتــاریخ)هیئــة خماســیة(1243/2001رقــمالأردنیــةقــرار محكمــة التمییــز1
، 1990، لسنة)6-3(، العددالنقابة، مجلة 14/5/1987بتاریخ 124/87الحالات في حكمها رقم وذكرت ذات

849ص
، 1975، لــــسنة)8-7(، مجلــــة النقابــــة، العــــدد27/5/1975بتــــاریخ 100/75رقــــمالأردنیــــةقــــرار محكمــــة التمییــــز2

1521ص
، 1976، لــــسنة )4-1(ة ، العــــدد، مجلــــة النقابــــ26/1/1975بتــــاریخ 7/75رقــــم الأردنیــــةقــــرار محكمــــة التمییــــز3

وقـضت 279، ص1976لسنة ) 4-1(، المجلة، العدد16/6/1975، بتاریخ 211/75وحكمها رقم . 491ص
ٕیخول المحافظ بأن یلزم الكفیل بدفع بدل الكفالة وانما یعود لا1971لسنة) 7(وحیث أن نظام الدفاع رقم "...به 

مـارس صـلاحیة القـضاء فـي إلـزام الكفیـل بـدفع مبلـغ الكفالـة ممـا ذلك إلى القضاء العادي فإن المحـافظ یكـون قـد 
1666ص،1988لسنة،)10-9(العدد، المجلة، 127/86وبنفس المعنى قرارها رقم ، "ًیجعل قراره منعدما
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بالوزیر وبتوصیة من المجلس البلدي بتضییقها أو توسیعها، وعلیه فإن قرار رئیس ذات القانون 

الوزراء المتضمن تعدیل حدود أمانة عمان الكبرى مع بلدیة الفحیص بضم أجزاء من بلدیة الفحیص 

من قانون البلدیات هو قرار إداري صادر ) 3/1(ًإلى مناطق أمانة عمان الكبرى استنادا إلى المادة 

لطة إداریة غیر مختصة ومخالف للقانون ولا یجوز أن یترتب علیه أثر قانوني ومن صلاحیة عن س

1..."المحاكم شل آثاره وعدم ترتیب حكم علیه

وفي الحكم السابق نجد أن المحكمة قد اعتبرت اعتداء سلطة إداریة دنیا على اختصاصات 

.سلطة إداریة علیا یؤدي إلى انعدام القرار الإداري

ومما سبق فإن محكمة التمییز قد تبنت معیار جسامة عیب عدم المشروعیة الذي یلحق 

مشار إلیه ) 124/1987تمییز رقم (بالقرار الإداري مما یعطیها الحق في شل آثار القرار المنعدم 

.ًسابقا

موقف القضاء الإداري الأردني: ًثانیا

ني من مسألة التمییز بین القرار الإداري الباطل والقرار أما عن موقف القضاء الإداري الأرد

المنعدم نجد أن محكمة العدل العلیا قد تبنت في بعض أحكامها معیار جسامة عدم المشروعیة 

هو القرار الذي تكون فیه ...القرار المنعدم "التي تصیب القرار الإداري، ومن أحكامها في ذلك 

القرار طبیعته وتخرجه من دائرة تطبیق الأحكام العامة للقرارات المخالفة صارخة إلى حد یفقد معه 

القرار الصادر من جهة مختصة وغیر مشوب بعیب "وفي حكم آخر ذهبت إلى أن . 2"الإداریة

3033، ص1997، لسنة)8-7(، المجلة، العدد 30/1/1996، بتاریخ 92/96رقم الأردنیةقرار محكمة التمییز1
، نعمـــان 88، ص1993، لـــسنة )3-1(العـــدد النقابـــةمجلـــة، 271/93العـــدل العلیـــا الأردنیـــة رقـــم ة محكمـــقـــرار 2

-1972(ًالخطیـــب، مجموعـــة المبـــادئ القانونیـــة التـــي قررتهـــا محكمـــة العـــدل العلیـــا فـــي خمـــسة وعـــشرین عامـــا 
، 74/1991قـم ، وكـذلك قرارهـا ر563، ص2001، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیـع، عمـان، 1، ط)1997

، المجلـة، 75/ 11ً، منشورات مركز عدالة، وقرارها المشار إلیه سـابقا رقـم 1991م18/6، بتاریخ)هیئة خماسیة(
"ًالقرار المشوب بعیب جسیم هو قرار فاقد لخصائصه كقرار إداري وهو عدیم الأثر قانونا"حیث جاء فیه 1975
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ًجسیم لا یعتبر قرارا منعدما استقر الفقه والقضاء على أن القرار المنعدم هو "، كما قضت بأنه 1"ً

دي أو عن موظف لیس من صلاحیته إصدار القرارات الإداریة، القرار الذي یصدر عن شخص عا

أو أن یصدر عن إحدى سلطات الدولة الثلاث في شأن من اختصاص إحدى السلطتین الأخریین، 

.2"أو أن یشوبه عیب فاضح إلى درجة الانعدام

ول في القرار الأ" المخالفة الصارخة"ویلاحظ في القرارین السابقین استخدام مصطلح 

في القرار الثاني، وكلا المصطلحین یصبان في معیار المخالفة الجسیمة " عیب فاضح"ومصطلح 

ویمكن تمثیل المقصود بالمخالفة الجسیمة للقانون في قضاء المحكمة بالصور . لعدم المشروعیة

:3الآتیة

ًأن لا یستند القرار الإداري إلى أي نص قانوني وبالتالي یعد قرارا منعدما) 1( إذا ذكر "فقد قضت . ً

المستدعي في دعواه بأن أول ترخیص حصل علیه لمزاولة مهنة طب الأسنان كان بمقتضى 

وثبت بأنه لم یمنح هذا الترخیص بمقتضاه، فیكون كل 1956قانون أطباء الأسنان لسنة

4..."ًتجدید للترخیص صدر عن وزیر الصحة منعدما لعدم استناده إلى أساس صحیح

ـــة رقـــمالعـــدل العلیـــامحكمـــة قـــرار 1 ـــة، العـــدد ، ا69/70الأردنی ـــا نـــده، مجموعـــة 877، ص19، الـــسنة)7(لمجل ، حن
، 1972، جمعیــة عمــال المطــابع التعاونیــة، عمــان، 1971-1953المبــادئ القانونیــة لمحكمــة العــدل العلیــا منــذ

501ص
. ، منشورات مركز عدالة21/5/2001، بتاریخ)هیئة خماسیة(408/2001، رقمالعدل العلیا الأردنیةمحكمة قرار 2

وكــذلك قرارهــا . ، منــشورات مركــز عدالــة21/3/2001، بتــاریخ34/2001ت الحــالات فــي قرارهــا رقــم وذكــرت ذا
.، منشورات مركز عدالة)هیئة خماسیة(، 301/2000رقم

ـــــة خماســـــیة(89/2000وفـــــي قـــــرار للمحكمـــــة رقـــــم ـــــاریخ)هیئ ، )10(، المجلـــــة القـــــضائیة، العـــــدد3/10/2000، بت
ًالقرار بالإضافة إلى الحالات السابقة، أن یـصدر القـرار مخالفـا ، حیث أضاف هذا 407، ص1/1/2000بتاریخ

.للقانون أو النظام مخالفة جسیمة تهوي بالقرار إلى درجة العدم
224-222أنور عارف سمار، مرجع سابق، ص3
، منشورات مركز عدالة1966لسنة37/65رقمالعدل العلیا الأردنیةمحكمة قرار 4
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أن القواعد التي قررها قانون  "...ومما قضت به . القرار لنص یتعلق بالنظام العاممخالفة ) 2(

غیر مكلف بخدمة العلم هي من القواعد المتعلقة ًخدمة العلم في اعتبار المواطن مكلفا أو

بالنظام العام ومخالفتها باعتبار أي شخص مكلف بخدمة العلم في حین أنه غیر مكلف بها 

1"مة تنحدر بالقرار الذي یصدر بهذا الشأن إلى درجة الانعدامتعتبر مخالفة جسی

قرار مدیر صندوق "... المخالفة قد تقع على شرط قانوني محدد، وقد قررت المحكمة بأن ) 3(

التقاعد في نقابة المهندسین بقبول اشتراك المستدعي في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي 

رغم تقدیمه بعد مضي سنة من تاریخ نفاذه مخالف 76/73من تاریخ نفاذ سریان النظام رقم

2"الانعدام...للنظام وینحدر بقرار قبول الاشتراك إلى درجة

وفي هذه الحالة كانت المحكمة تعدم القرار لمخالفته قاعدة عدم جواز رجعیة القرار الإداري في ) 4(

ًملك أصلا صلاحیة إصدار السلطة الإداریة لا ت"...بادئ الأمر، ومن أحكامها بهذا الصدد 

قرارات إداریة بإنهاء الخدمة بأثر رجعي، وأن إصدار القرار على هذا الوجه یعتبر مخالفة 

إلا أنها عدلت عن ذلك في 3..."تنحدر به من حیث الرجعیة إلى درجة الانعدامجسیمة للقانون

استقر الفقه "حكم حدیث لها ورتبت البطلان على القرار الصادر بأثر رجعي، فقضت بأنه 

والقضاء الإداریان في الدول العربیة والأردن بأن لا رجعیة للقرار الإداري إلا بنص یجیز ذلك 

ًأو في حالات استثنائیة احتراما للحقوق المكتسبة وتحقیقا للمصلحة العامة التي تقضي استقرار  ً

قرار مجلس نقابة وعلیه فإن ...حقوق الناس واطمئنانهم على ما اكتسبوه من حقوق فیما مضى

المحامین القاضي بنقل اسم المستدعي من سجل المحامین الأساتذة المزاولین إلى سجل 

، منشورات مركز عدالة1980، لسنة 107/79رقمالأردنیةالعدل العلیامحكمة قرار 1
وبـنفس . 2319ص،1989لسنة،)12-10(العدد، النقابةمجلة، 183/88العدل العلیا الأردنیة رقم محكمة قرار 2

-7(العـدد،، المجلـة131/78، وقرارهـا رقـم5، ص1984لسنة،)3-1(العدد، ، المجلة21/83ا رقمالمعنى قراره
1152ص،1979لسنة،)12

67، ص1970، لسنةالنقابةمجلة، 72/69العدل العلیا الأردنیة رقممحكمة قرار 3
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المحامین غیر المزاولین من تاریخ إقامته خارج الأردن مخالف لمبدأ عدم رجعیة القرار الإداري 

ًالأمر الذي یكون معه القرار من حیث الرجعیة مخالفا للقانون حقیقا بالإلغاء ً"1

ونلاحظ أنه وبرجوع المحكمة عن مسألة انعدام القرار لمخالفته قاعدة عدم جواز رجعیة 

القرار الإداري هو مسلك محل تقدیر حتى لا یؤدي ذلك إلى توسع المحكمة في حالات الانعدام 

تیب وتقریر الانعدام على هذه الحالة في الوقت الذي استقر علیه الفقه والقضاء الإداریان من تر

.البطلان على مخالفة القرار الإداري لمبدأ عدم الرجعیة

وقد اختلف الفقه الإداري في الأردن حول المعیار الذي اتبعه القضاء في هذا المجال فقد 

یتفق على معیار محدد في مجال التمییز أشار الدكتور حنا نده إلى أن قضاء المحاكم الأردنیة لا

ویتجه جانب آخر إلى تبني معیار اغتصاب السلطة . 2لقرار الإداري الباطلبین القرار المنعدم وا

ولكننا نلمس ذلك من بین ثنایا أحكامها عندما تقرر فیها بأن "أحمد الغویري بقوله . حیث أشار د

ًالقرار منعدم ولا یكون القرار منعدما إلا عندما یتصف عیب عدم الاختصاص الذي لحق به إلى 

.3"ةحد اغتصاب السلط

: كما ذهب الدكتور علي خطار إلى أن محكمة العدل العلیا قد تبنت معیارین مختلفین

قبول "...، وفي ذلك قضت المحكمة بأن 4أحدهما مدى جسامة العیب والآخر معیار تخلف الأركان

رار استقالة المستدعي تدخل في صلاحیة مجلس الوزراء فإذا خالف المجلس القانون عند إصداره الق

ًبقبول الاستقالة فلا یكون قراره منعدما بل یكون باطلا وقابلا للإلغاء، ذلك لأن التفریق بین القرار  ً ً

الباطل والقرار المنعدم أن النوع الأول من القرارات هو الذي یفقد أحد عناصر القرار الإداري من 

48ص،1992لسنة،)3-1(العدد، ، المجلة254/90العدل العلیا الأردنیة رقم محكمة قرار 1
368، ص1972حنا نده، القضاء الإداري في الأردن، جمعیة عمال المطابع التعاونیة، عمان، 2
342، ص1989المؤلف، عمان، : ، الناشر1ه الغویري، قضاء الإلغاء في الأردن، طأحمد عود3
، 1998علــي خطــار شــطناوي، دراســات فــي القــرارات الإداریــة، عمــادة البحــث العلمــي، الجامعــة الأردنیــة، عمــان، 4

265-264ص
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ًالحالة قرارا باطلا قابلا حیث الشكل أو السبب أو المحل أو الغایة أو الاختصاص ویكون في هذه  ً ً

وبالرغم من ذلك فإن المحكمة تمیل إلى تبني معیار مدى جسامة المشروعیة التي تشوب .1"للإلغاء

ًالقرار محل الطعن، وأن بعض الأحكام التي تمیل إلى معیار تخلف الأركان لا تمثل اجتهادا 

ًقضائیا مستقرا یشكل الموقف النهائي للمحكمة ً2 .

ن الملاحظ وبتتبع أحكام المحكمة الحدیثة أنها توسعت في حالات الانعدام لتشمل وم

إضافة إلى ما سبق ذكره صدور القرار من مرؤوس في أمر یدخل في اختصاص رئیسه أو في 

حالة التفویض الباطل أو عدم صلاحیة مصدر القرار أو في حالة اعتداء هیئة تأدیبیة على أخرى 

ًتصاص لأحد المجالس فیصدره أحد أعضائه منفردا أو أن یصدر نتیجة غش أو في حالة كان الاخ

، كما اعتبرت حالة اعتداء سلطة إداریة على 3أو تدلیس من قبل من صدر القرار لمصلحته

4..."اختصاص سلطة أخرى لا علاقة لها بها كصدور قرار من وزیر في شأن یتعلق بوزارة أخرى

م محكمة العدل العلیا تمیل إلى الأخذ بمعیار جسامة العیب یرى الباحث أن أغلب أحكا

للتمییز بین نوعي البطلان، وفي سبیل توضیح المقصود بجسامة العیب حرصت  المحكمة على 

تعداد حالات الانعدام والتي تبدو وكأنها على سبیل الحصر مع أن التطبیقات القضائیة تظهر 

نعدام من حكم لآخر حیث یظهر أن بعضها توسع خلاف ذلك،  فیظهر الاختلاف في حالات الا

في تعداد الحالات وبعضها أضاف حالات لم یأت على ذكرها الآخر وهذا ما یثبت أن حالات 

.الانعدام تعود لسلطة القاضي التقدیریة یستخلصها من ظروف كل دعوى على حدة

، 1977لـــسنة،)6-5(، المجلـــة، العـــدد18/4/1977بتـــاریخ، 48/76الأردنیـــة رقـــم العـــدل العلیـــامحكمـــة قـــرار 1
629ص

553علي خطار شطناوي، القضاء الإداري الأردني، مرجع سابق، ص2
89/2000، منشورات مركز عدالة، وقرارها رقم 7/7/2002بتاریخ 11/2002القرار رقم : راجع قرارات المحكمة3

.، منشورات مركز عدالة3/10/2000بتاریخ
.، منشورات مركز عدالة30/7/1996بتاریخ 1996لسنة125/96مرقالعدل العلیا الأردنیةمحكمة قرار 4
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ًلم یطبق معیارا محددا بینما یرى الباحث أن قضاء مجلس الدولة المصري كما سبق ذكره ً

في مسألة التمییز، بل قرر الانعدام في أغلب الأحیان متى كانت المخالفة للقانون واضحة بنظر 

المجلس، وهذا ما ترتب علیه التوسع من قبل المجلس في حالات الانعدام مما حدا بالمجلس الحكم 

.ٍإلى حد ما في مخالفتها للقانونبالانعدام تارة وبالبطلان تارة أخرى على قرارات إداریة شبیهة

وسیتعرض الباحث في الجزء التالي من هذه الدراسة إلى إیراد تطبیقات قضائیة للقرار المنعدم في 

. القضاء المصري والأردني على أركان القرار الإداري
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الثانيالفصل

وآثارهاالإداريالقرارأركانعلىالانعدامفكرةتطبيقات

القرار الإداري على أركان خمسة هي الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغایة، فإذا یقوم

ًاختل أحد هذه الأركان كان القرار معیبا وقابلا للإبطال، إلا أن هذا العیب الذي قد یشوب ركن من  ً

ٍأركان القرار الإداري أو أكثر قد یكون على درجة من الجسامة تصل إلى حد یعدم القرار من  ٍ

ًالوجود القانوني وینزل به إلى درجة الانعدام، فیعتبر بمثابة واقعة مادیة لا ترتب أثرا قانونیا،  ً

ًوبالتالي لا تكسب حقا ولا ترتب التزاما ً.1

ومحاولة الإدارة تنفیذ قرار منعدم یجعلها في حالة ارتكاب ما یسمى بالاعتداء المادي، فهو 

ازة اللاحقة ولا بالإقرار وبالتالي لا یكتسب أیة حصانة بمرور مدة قرار لا یمكن تصحیحه لا بالإج

الطعن القضائي للقرار، ذلك لأن القرار المنعدم یصبح مجرد واقعة مادیة، فقد اجتهد الفقه والقضاء 

في محاولة لإیجاد معیار للتمییز بین كل من القرار الإداري الباطل والقرار المنعدم لما لذلك من 

. 2الآثار المترتبة على كل منهماانعكاس في 

وبعد العرض السابق للمعاییر التي تبناها الفقهاء واجتهادات القضاء في محاولة لإیجاد 

ًمعیار للتمییز بین درجتي البطلان، وزیادة في إجلاء هذه الصورة وتوضیحها، سوف یتعرض 

المبحث(أركان القرار الإداري الباحث لمجموعة من التطبیقات القضائیة للقرار المنعدم على

.)الثانيالمبحث(وما رتبه الفقه والاجتهاد القضائي على فكرة الانعدام من نتائج وآثار ،)الأول

55-54، ص1997عبد الحكیم فودة، الخصومة الإداریة، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 1
ًعـادل عـامر، النتـائج المترتبـة فقهـا واجتهـادا علـى فكـرة الانعـدام، 2 ًwww f-law netعـاء، الأرب: ، تـاریخ المـشاهدة

ًمساء2:30، الساعة 13/5/2015
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المبحث الأول

تطبیقات فكرة الانعدام على أركان القرار الإداري

فیها أنها قد صدرت الأصل أن تتمتع القرارات الإداریة بقرینة المشروعیة، بمعنى أنه یفترض 

صحیحة ومشروعة مستوفیة عناصر القرار الإداري الخمسة المتمثلة بعناصر المشروعیة الخارجیة 

، فإذا افتقد القرار - السبب والغایة والمحل- ، وعناصر المشروعیة الداخلیة -الاختصاص والشكل- 

ًك یعد سببا كافیا لطلب الشروط القانونیة اللازمة لإصداره بالنسبة لكل عنصر من عناصره فإن ذل ً

، 1972لسنة) 47(الإلغاء أمام القضاء، وقد نص كل من قانون مجلس الدولة المصري رقم 

على الأسباب أو أوجه الإلغاء التي تكون 2014لسنة) 27(وقانون القضاء الإداري الأردني رقم 

. 1ًمرجعا للطعن في القرار الإداري أمام القضاء

عیوب التي تصیب مشروعیة أركان القرار على درجة كبیرة من الجسامة فإن أما إذا كانت ال

ذلك یؤدي إلى انعدام القرار، إلا أن فكرة الانعدام لیست بنفس الدرجة في تطبیقها على أركان القرار 

ًالإداري، فهي أكثر وضوحا في ركني الاختصاص والمحل من الأركان الأخرى، وسنبحث في 

ومن ،)الأولالمطلب(-اغتصاب السلطة–رة الانعدام على ركن الاختصاص تطبیقات القضاء لفك

ویــشترط فـــي طلبـــات إلغـــاء القـــرار الإداري "....مـــن قـــانون مجلــس الدولـــة المـــصري علـــى أنـــه ) 10(نــصت المـــادة 1
ًالنهائیة أن یكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عیبا فـي الـشكل أو مخالفـة القـوانین والأنظمـة والتعلیمـات أو 

مـن قـانون القـضاء الإداري الأردنـي ) أ/7(كمـا نـصت المـادة ". في استعمال السلطةخطأ في تطبیقها او الإساءة
تقــام الــدعاوى علــى صــاحب الــصلاحیة فــي إصــدار القــرار المطعــون فیــه أو مــن أصــدره بالنیابــة عنــه، "علــى أنــه 

دسـتور مخالفـة ال)2. (عـدم الاختـصاص)1: (ویشترط أن تـستند الـدعوى علـى سـبب أو أكثـر مـن الأسـباب التالیـة
. اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعیـب فـي الـشكل)3. (أو القوانین أو الأنظمة أو الخطأ في تطبیقها أو تأویلها

ومــن الملاحــظ إضــافة عیــب الــسبب فــي القــانون الجدیــد بعكــس . عیــب الــسبب)5. (إســاءة اســتعمال الــسلطة)4(
تـصرت فیـه العیـوب علـى العیـوب الأربعـة الـسابقة حیث اق1992لسنة ) 12(قانون محكمة العدل العلیا القدیم رقم

.فقط
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المطلب(ثم التطبیقات القضائیة مابین الضیق والتوسع على الأركان الأخرى للقرار الإداري 

.)الثاني

المطلب الأول

القرار المنعدم وركن الاختصاص

ي تتمثل في الرقابة على عنصري رقابة القضاء على المشروعیة الخارجیة للقرار الإدار

ویعد عیب عدم . 1"الأوضاع الشكلیة"الاختصاص والشكل، والتي یطلق علیها اصطلاح 

ًالاختصاص من أول العیوب التي أخذ بها مجلس الدولة الفرنسي للطعن بالإلغاء نظرا لأهمیته 

شر ینبئ بأن القرارات ، وفیه تكمن معظم تطبیقات فكرة الانعدام، وهذا مؤ2وتعلقه بالنظام العام

.المنعدمة تتمحور بشكل رئیس حول العیب الذي یمس ركن الاختصاص في القرار الإداري

مفهوم عیب عدم الاختصاص: الفرع الأول

القدرة القانونیة على مباشرة عمل إداري معین أو تحدید مجموعة ختصاصیقصد بالا

والجهة المختصة . 3ًارسها قانونا وعلى وجه یعتد بهالأعمال والتصرفات التي یكون للإدارة أن تم

بإصدار القرار هي التي جعل لها المشرع صلاحیة إصداره، فهو یوزع الاختصاص في الأجهزة 

وبذلك فإن الاختصاص . 4ًالإداریة مراعیا في ذلك المستویات الوظیفیة وطبیعة الاختصاصات

مانیة بینها القانون، وبالتالي فإن صلاحیة تمنح للموظف في حدود موضوعیة ومكانیة وز

ـــــة، ط1 ـــــه لأعمـــــال الإدارة، دراســـــة مقارن ـــــدبس، القـــــضاء الإداري ورقابت ـــــشر والتوزیـــــع، 1عـــــصام ال ، دار الثقافـــــة للن
344، ص2010عمان،

دراسـة مقارنـة نواف طلال فهید العازمي، ركن الاختصاص في القرار الإداري وآثاره القانونیة علـى العمـل الإداري، 2
مــابین القــانونین الإداریــین الأردنــي والكــویتي، رســالة ماجــستیر مقدمــة إلــى كلیــة الحقــوق، جامعــة الــشرق الأوســط، 

36، ص2012الأردن، 
،  1999، دار الثقافـــة، عمــــان،2خالـــد ســـمارة الزعبـــي، القـــرار الإداري بـــین النظریــــة والتطبیـــق، دراســـة مقارنـــة، ط3

65ص
252-251، ص2000، الدار العلمیة ودار الثقافة، عمان، 1ون الإداري، الكتاب الثاني، طنواف كنعان، القان4
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الاختصاص مستقل عن شخصیة الموظف فهو لیس حق شخصي له إنما مرتبط بالوظیفة الإداریة 

.1فهو سلطة قانونیة تمنح للموظف ولیست شخصیة

ًومخالفة ركن الاختصاص في اتخاذ القرار الإداري تعد من أكثر العیوب ظهورا في الدعاوى 

، أو بالانعدام متى شاب القرار 2ء الإداري الذي یحكم بالإلغاء واعتباره كأن لم یكنأمام القضا

، وبالتالي یفقد صفته كقرار إداري ویتحول - اغتصاب السلطة–مخالفة جسیمة لركن الاختصاص 

، وبذلك ذهبت محكمة القضاء الإداري المصریة 3ًإلى عمل مادي ویعتبر مصدره مغتصبا للسلطة

ًغصب السلطة یمثل عیبا خطیرا أو صارخا لا یخطئه أحد"بأن في هذا الشأن ً كما ذهبت . 4"ً

القرار المشوب بعدم الاختصاص الجسیم "المحكمة الإداریة العلیا المصریة في حكم لها إلى أن 

. 5"ًیفقد صفته الإداریة ویصیر معدوما

من اختصاص صدور تصرف إداري جعله المشرع"ویعرف عیب عدم الاختصاص بأنه 

شخص معین أو هیئة معینة، عن شخص أو هیئة لا تملك القدرة القانونیة على مباشرة هذا 

، )ن.د(، الناشــــر 1خالــــد خلیــــل الظــــاهر، القــــضاء الإداري، قــــضاء الإلغــــاء، قــــضاء التعــــویض، دراســــة مقارنــــة، ط1
211-210، ص1999عمان،

4نواف طلال فهید العازمي، مرجع سابق، ص2
، دار الفكـر 1منعم خلیفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقـه وقـضاء مجلـس الدولـة، طعبد العزیز عبد ال3

60، ص2002الجامعي، الإسكندریة، 
، 24، المجموعــة، الــسنة1/3/1973قــضائیة، جلــسة 24لــسنة659حكــم محكمــة القــضاء الإداري المــصریة، رقــم4

49ص
، أشــار إلیــه، عبــد العزیــز 25/12/1982ق، جلــسة 25لـسنة 1295حكـم المحكمــة الإداریــة العلیــا المــصریة، رقــم5

، المرجـع 2002عبد المنعم خلیفة في مؤلفه أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري فـي الفقـه وقـضاء مجلـس الدولـة، 
60السابق، ص
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عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معین، لأن المشرع جعله "الطماوي بأنه . وعرفه د. 1"التصرف

.2"من سلطة هیئة أو فرد آخر

ًعیب عدم الاختصاص، واستنادا لهذا ویوجد شبه إجماع فقهي وقضائي على تحدید مفهوم 

عدم قدرة سلطة إداریة معینة على ممارسة عمل قانوني أو مادي "الإجماع یعرف هذا العیب بأنه 

3"محدد جعله المشرع من اختصاص سلطة أخرى

ًویعد عیب عدم الاختصاص من أقدم العیوب ظهورا، فالبعض یعتبره سببا لنشوء القضاء  ً

بأن عیب عدم الاختصاص هو أساس " Du Laubadere"الفقیه دي لوبادیرالإداري، ویرى

القانون العام نفسه، كما یستطیع القاضي إثارة هذا العیب من تلقاء نفسه لتعلقه بالنظام العام ویمكن 

إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولیس للإدارة والأفراد الاتفاق على مخالفة أو تعدیل قواعد 

ًالمقررة قانونا، ذلك لأن الاختصاص صلاحیة تمارس وفق أحكام القانون في إطار الاختصاص

. 4المصلحة العامة

صور عیب عدم الاختصاص: الفرع الثاني

یفرق الفقه والقضاء الإداریین بین صورتین لعیب عدم الاختصاص هما عیب عدم 

لبسیط حیث یكون فیه العیب ، وعیب عدم الاختصاص ا- اغتصاب السلطة–الاختصاص الجسیم 

ًبدرجة بسیطة تجعل القرار معیبا قابلا للإلغاء متى ما طعن فیه أمام القضاء الإداري، وترجع  ً

101سلیمان بطارسة و كریم كشاكش، مرجع سابق، ص1
239مرجع سابق، صسلیمان الطماوي، الوجیز في القضاء الإداري،2
، منشور فـي "1"ریاض عبد عیسى الزهیري، عیب عدم الاختصاص في القرار الإداري، دراسة مقارنة مع الجزائر 3

.ًمساء3:05، الساعة 4/9/2014: منتدى القانون العماني، منتدى القانون الإداري، تاریخ المشاهدة
102سابق، صالمرجع السلیمان بطارسة و كریم كشاكش، 4
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ًمسألة تقدیر درجة جسامة العیب إلى القاضي الإداري وفقا لظروف وملابسات كل حالة على 

. 1حدة

ختصاص البسیطعیب عدم الا: ًأولا

ًن القرار باطلا قابلا للإلغاء، فهو قرار موجود وله قوته التنفیذیة لكنه في هذه الصورة یكو ً

ًمتضمنا لعیب یسمح بإلغائه، فقد تجاوز صاحب الاختصاص عند إصدار القرار حدود 

ًولهذه الصورة ثلاث صور تقلیدیة متفق علیها فقها وقضاء . 2ًالاختصاص المحددة له قانونا ً

: رها، وهيٍسنوردها بشكل موجز لضرورة ذك

ًویقصد به أن یصدر موظف أو هیئة قرارا في موضوع : الموضوعيختصاصالاعدمعیب)1(

من اختصاص موظف أو هیئة أخرى أو إذا امتنعت سلطة إداریة عن مزاولة اختصاصها 

:وهيولهذا العیب عدة صور، . 3خطأ

، وهما وٕاشرافعیةتبصلةبهاتربطهالاموازیةإداریةسلطةختصاصاعلىعتداءالا)أ(

سلطتان على قدم المساواة فیما یتعلق بممارسة اختصاص كل منهما، وأوضح الأمثلة على 

ذلك اعتداء وزیر على اختصاص وزیر آخر، وذلك في حالة غموض الاختصاصات 

بإلغاء "، ومن ذلك ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا المصریة 4وتداخلها بین عدة وزارات

در من وزیر الحربیة بترقیة موظف تابع لوزارة أخرى حیث أن هذا القرار قد شابه القرار الصا

238، ص2012، الآفاق المشرقة ناشرون، الإمارات، 4نواف كنعان، القضاء الإداري الأردني، ط1
212سامي جمال الدین، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص2
245-244سلیمان الطماوي، الوجیز في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص3
278، ص2001، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1طعمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، 4



89

ًعیب عدم الاختصاص ومن ثم یكون باطلا لفقدانه أحد مقوماته ویتعین من أجل ذلك 

.1"القضاء بإلغائه

من القواعد المسلم بها أنه عندما ینظم "وفي ذلك قضت محكمة العدل العلیا في الأردن 

ًرع اختصاصا مشتركا بین عدة موظفین أو هیئات عامة یتوجب على كل منهما أن یمارس المش ً

ًفإذا أصدر أحدهما قرارا یمتنع على . اختصاصه في الحدود التي لا تتعارض مع اختصاص آخر

الآخر إلغاؤه، وذلك لأن اختصاص كل منهما مواز لاختصاص الآخر، ولا یعتبر أحدهما سلطة 

. 2"رئاسیة للآخر

اذ قرار من السلطة تخ، ویقوم هذا الاعتداء باأعلىسلطةختصاصاعلىأدنىسلطةعتداءا)ب(

ختصاص السلطة الرئاسیة، وذلك بحسب التدرج الرئاسي في السلم المرؤوسة على ا

إذا لم یحدد رئیس الوزراء بتنسیب من "الأردنیة العدل العلیامحكمة ، وبذلك قضت 3الإداري

المهن التي یجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق " عمان"مة مجلس أمانة العاص

ًالتنظیمیة، كما أن مجلس الأمانة لم یصدر قرارا بسحب أیة رخصة من رخص المستدعین 

المهن المعمول وٕاغلاق محلاتهم كما تقضي بذلك أحكام القواعد المرعیة في قانون رخص 

ًالعاصمة منفردا یمنع المستدعین من القرار الصادر عن أمینفإن به في مدینة عمان، 

.4"ممارسة مهنهم في شارع معین یكون قد صدر عن جهة غیر مختصة ویتوجب إلغاؤه

القــضائیة، 2، ســنة348فــي القــضیة رقــم 1956یونیــه 16حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا المــصریة الــصادر فــي 1
905مجموعة مبادئ المحكمة، السنة الأولى، ص

393، ص11سنة، ال7، مجلة النقابة، العدد60/63الأردنیة رقم العدل العلیامحكمة قرار 2
مــایو 18الــصادر بتــاریخ3561ًوجــد تطبیقــا لهــذه الحالــة حكــم لمحكمــة القــضاء الإداري المــصریة فــي القــضیة رقــم3

قــرار محــافظ الغربیــة بالاســتیلاء علــى العقــار قــد صــدر فــي حالــة لا "حیــث أكــدت أن " غیــر منــشور"1982لــسنة
ًیجیزها القانون، وهو بذلك مخالفا ومشوبا ومغتـصبا لـ ً : أشـار إلیـه". سلطة رئـیس الجمهوریـة ومـن هنـا یجـب إلغـاؤهً

475محمد ولید العبادي، مرجع سابق، ص
1367، ص30، السنة10، المجلة، العدد29/82الأردنیة رقمالعدل العلیامحكمة قرار 4
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ٕ، وفي هذه الحالة وان كان للرئیس حق أدنىسلطةختصاصاعلىأعلىسلطةعتداءا)ج(

یعدل فیه الإشراف والتوجیه إلا أنه لیس له أن یحل محل المرؤوس في اتخاذ القرار ولا أن

أو یعقب علیه إذا منعه القانون من ذلك، وفي حال خضوع المرؤوس للرقابة الرئاسیة فعلى 

الرئیس أن ینتظر حتى یستعمل المرؤوس اختصاصه ومن ثم یباشر سلطته الرقابیة على 

أن قرار نقل المستدعي "... ، ومن تطبیقات محكمة العدل العلیا الأردنیة ما قضت به 1ذلك

من نظام الخدمة ) 67(من م ) أ(یتم بموافقة الوزیرین المختصین بموجب الفقرة یقتضي أن

.2"ًالمدنیة، ویعتبر قرار نقله الصادر من مجلس الوزراء صادرا عن جهة غیر مختصة

ًومما تجدر الإشارة إلیه بأن الجهة الإداریة الدنیا تملك إصدار بعض القرارات بدلا من 

ًیل نظرا للتأهیل القانوني الذي تكتسبه بالتفویض أو الحلول أو الإنابة، صاحب الاختصاص الأص

ویقصد بالتفویض أن یعهد من له ولایة الاختصاص ببعض اختصاصه سواء في مسألة معینة أو 

في نوع معین من المسائل إلى شخص آخر ویكون عادة أدنى منه رتبة أو في مستواه في التسلسل 

ًلتفویض أن یكون بناء على نص قانوني ولا یجوز التفویض إلا في ، ویشترط لصحة ا3الإداري

. 4نطاق المسائل التي حددها النص القانوني

246-245سلیمان الطماوي، الوجیز في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص1
338، ص1975لسنة)4-3(، المجلة، العدد2/74ردنیة رقملأاالعدل العلیامحكمة قرار 2
70، صلنظریة والتطبیق، مرجع سابقخالد الزعبي، القرار الإداري بین ا3
، 1982، دار الفرقـان، عمـان، 1بشار عبد الهادي، التفـویض فـي الاختـصاص، دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراة، ط4

تحدید الاختصاص هو من عمـل المـشرع "الأردنیة بأن لعلیاالعدل امحكمة وفي ذلك قضت . وما بعدها183ص
وعلى الموظف أو المجلس أن یلزم حدود الاختصاص كما رسمها المـشرع فلـیس لمـن تـولى سـلطة لـه أن یفـوض 

ــــى ذلــــك ــــم "بممارســــتها إلا إذا نــــص التــــشریع عل ، 1986لــــسنة،)8-7(، العــــدد المجلــــة، 115/85، قرارهــــا رق
897ص
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أما الحلول فیقصد به أن یعجز صاحب الاختصاص الأصیل لسبب من الأسباب عن 

ویختلف الحلول عن . 1ممارسة اختصاصه فیحل محله موظف آخر یمارس جمیع اختصاصاته

في أنه یتم بحكم القانون ولیس بإرادة عضو الإدارة كما في التفویض، كما أن الحلول التفویض

.2غیر جزئي بل یشمل كافة اختصاصات الأصیل

وفیما یتعلق بالإنابة فهي عبارة عن تكلیف إداري تعهد بمقتضاه السلطة الإداریة العلیا إلى 

ًنظرا لتغیب شاغلها لسبب من الأسباب لحین عودة أحد الموظفین بمهمة القیام بأعباء وظیفة معینة

. 3هذا الأخیر إلى وظیفته أو تعیین خلف له

وفي حال مخالفة أحكام التفویض فإنه یترتب علیها بطلان القرار الصادر من المفوض إلیه 

تب الانعدام ولیس الانعدام، إلا أن القضاء الإداري المصري قد توسع بتطبیقه لفكرة الانعدام  فقد ر

على التفویض الباطل وهذا ما سنوضحه عند الحدیث في التوسع القضائي في فكرة الانعدام، في 

حین أن للقضاء مراقبة مشروعیة الحلول في الاختصاص، فإذا ثبت عدم المشروعیة قضي بإلغاء 

لأیة ، فلا یجوز4ًالقرار الصادر ممن حل مكان الموظف الأصیل استنادا لعیب عدم الاختصاص

حلول بشكل ًسلطة إداریة أن تصدر قرارا یدخل في اختصاص سلطة أخرى من دون تفویض أو

ًقانوني والا اعتبر قرارها باطلا مشوبا بعیب عدم الاختصاص ً ٕ5.

ختصاص المكانيعیب عدم الا) 2(

ختصاص ًالجغرافي المحدد قانونا لمباشرة الاویرمز هذا الاختصاص إلى النطاق الإقلیمي أو

ًفإذا صدر القرار الإداري متعدیا في أثره الحدود الإقلیمیة المعینة لمزاولة الاختصاص كان القرار 

74-72ل، خالد الزعبي، المرجع السابق، صلمزید من التفاصی1
187عبد الحكیم فودة، الخصومة الإداریة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص2
526علي خطار شطناوي، القضاء الإداري الأردني، مرجع سابق، ص3
108رمزي نایف هیلات، مرجع سابق، ص4
297، ص1992، عبد الغني بسیوني، القضاء الإداري، الدار الجامعیة، بیروت5
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ویلاحظ ندرة الأحكام القضائیة بهذا الشأن بسبب قلة حدوث هذه . 1ًمعیبا بعیب عدم الاختصاص

ي الحیز ًالصورة في الحیاة العملیة، حیث یحرص عادة كل عضو إداري على ممارسة نشاطه ف

ًالجغرافي المحدد له قانونا، وما یخرج من قرارات إداریة خارج نطاق الحدود المقررة قانونا كان قرارا  ً ً

ًباطلا قابلا للإلغاء حیث ینحصر اختصاص "ومما قضت به محكمة العدل العلیا الأردنیة . 2ً

بین أشخاص یقیمون في المتصرف بموجب قانون إدارة القرى بأن یحیل إلى التحكیم النزاع المتكون 

ًالمدینة، فإذا أصدر المتصرف قرارا بإحالة الخلاف المتكون بین مقیمین في القریة والمدینة إلى 

.3"التحكیم فیكون قد تجاوز اختصاصه ویتعین إلغاؤه

ًوكما ذكرنا قبل قلیل فإن التطبیقات القضائیة في هذه الحالة قلیلة ونادرة وغالبا ما تكون 

أفراد غیروا محل إقامتهم دون علم الإدارة، فیصدر القرار الإداري من السلطة التي یتبعها بصدد 

.4محل الإقامة الأول في حین یعود الاختصاص بإصداره للسلطة التي یتبعها محل الإقامة الجدید

ختصاص الزمانيعدم الا) 3(

حق لمصدر القرار ممارسة ویقصد به صدور القرار الإداري قبل المدة الزمنیة التي ی

ممارستها بعد أن تكون صلاحیاته خلالها قبل بدء التأهیل القانوني لممارسة تلك الصلاحیة أو

، أو 5علاقة الموظف بالإدارة قد انقطعت بالاستقالة أو فقدان الوظیفة أو الإحالة على التقاعد

ًلك یجعله مشوبا بعیب عدم ًصدور القرار بعد انتهاء المدة المحددة قانونا لإصداره، لأن ذ

ومما قضت به محكمة العدل العلیا . 6الاختصاص الزماني لتجاوز مصدر القرار اختصاص خلفه

281مرجع سابق، ص2001عمر الشوبكي، القضاء الإداري،1
289سابق، صجع مرالغني بسیوني، القضاء الإداري، عبد 2
216، ص1965، مجلة النقابة، السنة40/64الأردنیة رقم العدل العلیامحكمة قرار 3
247سلیمان الطماوي، الوجیز في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص4
103لیمان بطارسة و كریم كشاكش، مرجع سابق، صس5
253-252نواف كنعان، القضاء الإداري الأردني، مرجع سابق، ص6
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من نظام موظفي جامعة مؤتة مدة ولایة ) أ/50(حددت المادة "ًفي أحكامها الحدیثة نسبیا بقولها 

ر القرار عن المجلس التأدیبي ًالمجلس التأدیبي لمدة سنة قابلة للتجدید، وبناء على ذلك فإن صدو

الابتدائي بعد انتهاء ولایته ولم یرد في البینات ما یفید تجدید هذه المدة یجعل القرار الصادر عنه 

1..."قد صدر عن جهة غیر مختصة بإصداره) المطعون فیه(

م ومما تجدر الإشارة إلیه ونحن في صدد دراسة عیب عدم الاختصاص إلى أن هذا العیب ل

، - عدم الاختصاص الموضوعي أو الزماني أو المكاني–ًیعد مقتصرا على عدم المشروعیة الظاهرة 

ًبل هناك عدم الاختصاص الخفي الذي یتحقق عندما یكون القرار الصادر تعبیرا عن إرادة جهة 

أخرى غیر جهة الإصدار الحقیقي، ذلك أن القرار یصدر من صاحب الاختصاص إلا أنه لا یكون 

ٍیرا عن إرادته بمفرده، وهذا ما یحدث بشكل كبیر في دول العالم الثالث، ومن أهم حالاتهتعب انفراد : ً

أحد صاحبي الاختصاص المشترك باتخاذ القرار، واشتراك هیئة جماعیة مع صاحب الاختصاص 

على ًفي إصدار القرار، وركون مصدر القرار إلى التنسیب أو التوصیة المقدمة واتخاذ القرار بناء

أوامر صادرة من سلطة إداریة أخرى حتى لو كانت سلطة رئاسیة لصاحب الاختصاص وتبني 

.2صاحب الاختصاص لقرار صادر عن سلطة غیر مختصة

ًجهدا كبیرا للبحث في -كما یرى جانب من الفقه–ومن الواضح أن القضاء الإداري لم یبذل  ً

صاص التي یكون فیها ظاهر القرار یدل على هذه الصورة الخطیرة من صور عیب عدم الاخت

ُسلامته ومشروعیته في حین أن مصدر القرار صاحب الاختصاص هو لیس مصدره الحقیقي، إنما  ُ

، 4، مجلـــــــة النقابـــــــة، العــــــــدد30/3/2006، بتـــــــاریخ 488/2005الأردنیـــــــة رقـــــــم العـــــــدل العلیـــــــامحكمـــــــة قـــــــرار 1
رت عـدم الاختـصاص الزمـاني لا كما أكدت على ذات المبدأ في العدید من قراراتهـا واعتبـ. 600،ص2007لسنة

، راجـع فـي ذلـك قرارهـا -قابلیتـه للإلغـاء–ٕینحدر بالقرار الإداري إلى درجة الانعدام وانمـا یبقـى فـي دائـرة الـبطلان 
1548، ص1989، المجلة، لسنة167/87، وقرارها رقم366، ص1992، المجلة، لسنة72/91رقم

،)29(المجلـــدة دراســـات، علـــوم الـــشریعة والقـــانون، علـــي خطـــار شـــطناوي، عیـــب عـــدم الاختـــصاص الخفـــي، مجلـــ2
371-370، ص2002، )2(العدد
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القرار مشوب بعیب عدم الاختصاص الخفي الذي اكتفى القضاء بإلغاء القرار المطعون فیه 

.1لمخالفته للقانون

-صاب السلطةاغت–ختصاص الجسیم عیب عدم الا: ًثانیا

اغتصاب "أطلق الفقه والقضاء الإداریان على هذه الصورة لعیب عدم الاختصاص مسمى 

ً، وفي هذه الحالة یعتبر القرار منعدما فاقدا لصفته كقرار إداري، لا یولد حقوقا ویجوز "السلطة ً ً

ى إلى مرتبة القرار الطعن به أو سحبه في أي وقت دون التقید بمیعاد، فهو مجرد عمل مادي لا یرق

انعدام القرار لا یتحقق إلا حیث یكون "فقد قضت المحكمة الإداریة العلیا في مصر بأن . 2الإداري

وفي حكم . 3"ًالعیب اللاحق به صارخا ینحدر إلى غصب السلطة أو یتدلى إلى شائبة انعدام المحل

السلطة أو في حالة انعدام ًالقرار الإداري لا یكون منعدما إلا في حالة غصب "آخر قضت بأن 

إرادة مصدر القرار، غصب السلطة یكون في حالة اعتداء سلطة إداریة على اختصاص محجوز 

4..."للسلطة التشریعیة أو السلطة القضائیة

أما القول بأن القرار المطعون به قرار "كما قضت بذلك محكمة العدل العلیا الأردنیة بقولها 

ًعن فیه بمیعاد فقول لا یقوم على أساس قانوني سلیم ذلك أن القرار یعتبر منعدما منعدم لا یتقید الط

5..."إذا شابه عیب جسیم یفقده خصائصه كقرار إداري مما ینحدر به إلى درجة الانعدام

وقد اختلف الفقهاء وتعددت الآراء الفقهیة حول حصر وتحدید حالات اغتصاب السلطة، فقد 

الذي یعتبر رأیه من أقدم الآراء، إلى أن اغتصاب السلطة یتمثل  " Laferriere"فرییرذهب الفقیه لا

علــي خطــار شــطناوي، عیــب عــدم الاختــصاص الخفــي، : لمزیــد مــن التفاصــیل حــول هــذا الموضــوع راجــع فــي ذلــك1
.المرجع السابق

187، ص1996ریة،عبد الحكیم فودة، الخصومة الإداریة، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكند2
738، المجموعة، السنة الرابعة، ص11/5/1950حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة، الصادر بتاریخ3
، شـــریف الطبـــاخ، الموســـوعة 19/1/2002ق، جلـــسة45، لـــسنة6292حكـــم المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا، الطعـــن رقـــم4

28الخامس، مرجع سابق، صالقضائیة الحدیثة في أحكام المحكمة الإداریة العلیا، الجزء
، منشورات مركز عدالة25/4/1995، الصادر بتاریخ63/95الأردنیة رقمالعدل العلیامحكمة قرار 5
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حالة صدور القرار من فرد عادي لیس له سلطة قانونیة بإصدار القرار، وحالة : في حالتین وهما

صدور القرار من الجهة الإداریة في أمر یدخل في اختصاص السلطة التشریعیة أو القضائیة، وأیده 

، ومع وجود الاختلاف بین الفقهاء الفرنسیین بین الضیق والتوسع Duguit" "ك الفقیه دوجي بذل

صدور القرار من وزیر " Waline"في حالات اغتصاب السلطة، فقد اعتبر الفقیه مارسیل فالین 

ًفي مسألة من اختصاص وزیر آخر قرارا معدوما في حین اعتبره الأستاذ لوبادیر  ً"Laubadere "

كما تأثر الفقهاء المصریون أمثال الدكتور الطماوي، والدكتور . بعیب عدم الاختصاصًمشوبا

عثمان خلیل عثمان بالاتجاهات الفقهیة التي توسعت في فكرة اغتصاب السلطة، إلا أن الدكتور 

مصطفى أبو زید فهمي قد سار على نهج الفقهاء الفرنسیین الذین ضیقوا من الحالات وقصروها 

. 1ن فقطعلى حالتی

القرار الصادر من فرد عادي، : وقد أجمع الفقهاء على صورتین رئیستین لهذا العیب وهما

والقرار الصادر عن الإدارة في موضوع من صمیم اختصاص السلطة التشریعیة أو القضائیة، 

ابقة قد وبتتبع التطبیقات القضائیة في القضاء المصري والأردني نجد بالإضافة إلى الحالات الس

أضاف القضاء حالات أخرى كصدور القرار من هیئة إداریة معتدیة على اختصاصات إداریة لهیئة 

.أخرى لا علاقة لها بها، وغیرها من الحالات التي توسع بها القضاء

صدور القرار من فرد عادي أو هیئة خاصة: الحالة الأولى

ار الإداري من فرد عادي لا یملك أي سلطة ویتمثل الانعدام في هذه الحالة في صدور القر

قانونیة لإصداره، وذلك إما بالغیاب الكلي للتأهیل القانوني الذي یمكنه من مزاولة هذا الاختصاص، 

ًوهنا یعد تصدیه لمزاولة مهام الوظیفة الإداریة اغتصابا للسلطة مما یوقعه تحت طائلة المساءلة 

مصطفى أبو زید فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغـاء، الجـزء الأول، دار المطبوعـات الجامعیـة، 1
.وما بعدها653، ص 1999الإسكندریة، 
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ٍفة تعتبر قرارات منعدمة، أو بزوال التأهیل القانوني لسبب من الجنائیة، وقراراته الصادرة بهذه الص

-إحالة إلى التقاعد - استقالة –الأسباب كانتهاء العلاقة الوظیفیة التي تربط الموظف بالدولة 

أو انتهاء دورة المجالس أو فض جلساتها واجتماعاتها، ویندرج تحت هذه ...فقدان الوظیفة- العزل

ًلذي لم یصدر قرار بتعیینه بعد أو الذي صدر قرارا بتعیینه ثم ثبت أن هذا القرار ًالحالة أیضا الفرد ا

. 1معیب بعیب غصب السلطة

وبتتبع الأحكام القضائیة في مجلس الدولة المصري وفي القضاء الإداري الأردني ذكرت 

الحالة، فقد قضت هذه الحالة في العدید من الأحكام رغم عدم العثور على تطبیقات عملیة لهذه 

ًالعمل الإداري لا یفقد صفته الإداریة ولا یكون معدوما إلا "محكمة القضاء الإداري في مصر بأن 

، كما أكدت على 2..."ًإذا كان مشوبا بمخالفة جسیمة ومن صورها أن یصدر القرار من فرد عادي

ادي یشوبه بمخالفة صدور القرار من فرد ع"ذلك المحكمة الإداریة العلیا حین ذهبت إلى أن 

أن القرار یعتبر "، ومما قضت به محكمة العدل العلیا الأردنیة 3"جسیمة ینحدر به إلى حد الانعدام

ًمنعدما إذا شابه عیب جسیم یفقده خصائصه كقرار إداري مما ینحدر به إلى درجة الانعدام، ویكون 

4..."ذلك بصدور القرار من شخص عادي أو هیئة غیر مختصة بإصداره

ومن تطبیقات المحكمة الحدیثة في هذا الشأن، اعتبار القرار الذي صدر من مدیر عام 

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السابق بعد ساعات الدوام الرسمي بتعیین مجموعة من 

ًقرارا منعدما، مع العلم بأن المدیر الحالي 31/8/2010الموظفین من بینهم المستدعي بتاریخ ً

271، مرجع سابق، ص2001لشوبكي، القضاء الإداري،عمر ا1
حمــدي عكاشــة، موســوعة . ، د16/12/1953ق، 1113/5حكــم محكمــة القــضاء الإداري المــصریة، الــدعوى رقــم2

624القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص
ًمشار إلیه سابقا25/8/1982ق، جلسة 25لسنة 1295حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة رقم 3
، منـشورات مركـز عدالـة، وانظـر كـذلك قرارهـا 24/4/1995بتـاریخ 63/95الأردنیة رقم العدل العلیامحكمة قرار 4

629، ص1977، المجلة، لسنة48/76، وقرارها رقم373، ص1992، مجلة النقابة، لسنة 98/91رقم
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لصدوره من جهة غیر مختصة، من شخص عادي "...1/9/2010سسة قد تم تعیینه بتاریخللمؤ

لیس له صفة باتخاذ هكذا قرار، الأمر الذي شاب معه قرار التعیین خطأ جسیم وصل به إلى درجة 

ٕالانعدام، مما یجیز للإدارة سحبه والغاءه في أي وقت دون التقید بمیعاد، كما لا یرتب هذا القرار 

وبالتالي فإن صدور قرار 1..."ًمكتسب لأحد وفقا لما استقر علیه الفقه والاجتهاد الإداريأي حق

ضمني من مدیر عام المؤسسة الحالي بوقف المستدعي عن العمل، ورفض صرف راتب له 

ًوالسماح له بمباشرة العمل قرارا صحیحا، على أساس اعتبار قرار التعیین لهذا الموظف قرارا منعدما  ً ً ً

.ًدرا عن غیر مختصصا

وفي هذا القرار یرى الباحث أن القضاء قد طبق حالة من حالات الانعدام، وهي صدور 

القرار الإداري من فرد عادي وبالتالي انعدامه، ولا یترتب علیه أي أثر، وللإدارة أن تسحبه أو تلغیه 

داري لحمایة الغیر حسني النیة في أي وقت، إلا أن القضاء قد أغفل القید الذي ابتدعه القضاء الإ

المتعاملین مع الإدارة المتمثل بنظریة الموظف الفعلي، وذلك بإضفاء صفة المشروعیة على قرارات 

إداریة هي بالأصل غیر مشروعة حمایة للغیر المتعاملین مع الإدارة بحسن نیة، حیث كان الأجدر 

ٕن كونه قرارا غیر مشروع، وارجاع ذلك إلى به الحكم بترتیب الأثر القانوني على القرار بالرغم م ً

ًنظریة الموظف الفعلي التي تستند على نظریة ظاهر الحال، حمایة للمتعاملین مع المرفق العام، 

حتى یقوم القضاء بدوره الأساسي في حمایة حقوق الأفراد من تعسف الإدارة، وأن لا یجعل من 

. یة وزعزعة الثقة بالإدارةًفكرة الانعدام طریقا للمساس بالمراكز القانون

إلا أنه في حال أجاز النص القانوني في بعض الأحیان للموظف أو الهیئة الإداریة التي 

ًزال تأهیلها القانوني الاستمرار بأداء مهماتها لحین تسلم الخلف لهذه المهمات، وهذا یمثل قیدا 

.عدالةمركزمنشورات،18/10/2011بتاریخ،225/2011رقمالأردنیةالعلیاالعدلمحكمةقرار1
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أما القید القضائي فیتمثل بنظریة . 1لقانونيًتشریعیا یجعل من القرارات مشروعة رغم زوال التأهیل ا

الموظف الفعلي التي ابتدعها القضاء الإداري لإضفاء صفة المشروعیة على قرارات هي بالأصل 

غیر مشروعة وتترتب علیها آثارها القانونیة حمایة للمتعاملین مع المرفق من الغیر حسني النیة، 

.2م واطرادومن أجل استمرار سیر المرافق العامة بانتظا

ونظریة الموظف الفعلي ما هي إلا استثناء من صنع القضاء  تستند إلى نظریة الاعتماد 

على ظاهر الحال، فهي ترتب آثار قانونیة على بعض القرارات الصادرة من أفراد لیسوا من موظفي 

تجعل من هؤلاء السلطة الإداریة، وذلك حمایة للمتعاملین مع المرفق العام، ولاعتبارات عملیة

الأفراد موظفین فعلیین ولیسوا قانونیین، وبالتالي یتم التعامل معهم بهذه الصفة، وقد أضفى بعض 

ًالفقه صفة الموظف الفعلي على الموظف الذي انتهت علاقته بالوظیفة كالتقاعد مثلا، ومع ذلك 

.3یستمر في القیام باختصاصاته الوظیفیة

علي بأنه الشخص الذي یشغل الوظیفة دون توافر الصفة اللازمة وعرف البعض الموظف الف

.4لذلك، إما لبطلان قرار تعیینه أو انتهاء أثره، أو عدم وجود قرار تعیین من الأصل

ًوقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي بنظریة الموظف الفعلي في الظروف العادیة استنادا إلى 

ًا في الظروف الاستثنائیة حرصا على تطبیق المبدأ الدستوري فكرة الأوضاع الظاهرة، كما أخذ به

المتعلق بدوام سیر المرافق العامة بانتظام واطراد، وبهذا صدرت أحكام مجلس الدولة الفرنسي 

743، مرجع سابق، ص2004علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري،1
136محمود حلمي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص2
عبد االله كنتاوي، ركن الاختصاص في القرار الإداري، رسالة ماجستیر مقدمة إلـى كلیـة الحقـوق والعلـوم الـسیاسیة، 3

119-118، ص2011بكر بلقاید، تلمسان، جامعة أبو 
فـي الفقـه وقـضاء مجلـس الدولـة، مرجـع سـابق، الإداريعبـد العزیـز عبـد المـنعم خلیفـة، أوجـه الطعـن بإلغـاء القـرار4

64ص
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بالنسبة لأعمال المواطنین الفرنسیین التي قاموا بها عقب هروب السلطات الرسمیة عند غزو 

.1ة الثانیةالألمان لفرنسا في الحرب العالمی

العلاقة الوظیفیة " أما عن مجلس الدولة المصري فقد قضت محكمة القضاء الإداري بأن 

أما استمراره في ...بین الحكومة والموظف تنفصم عراها إذا ما قام سبب من أسباب انتهاء الخدمة

وذلك أن الخدمة تعتبر ًفهذا الاستمرار في العمل لا یغیر من الأمر شیئا، ...القیام بأعمال وظیفته

ًمنتهیة بتحقق سبب الانتهاء ویعتبر الموظف خلال الفترة اللاحقة موظفا فعلیا في حین أن . 2ً

المحكمة الإداریة العلیا رفضت تطبیق النظریة في غیر الظروف الاستثنائیة، حیث ذهبت إلى أن 

ًضمانا لانتظام المرافق العامة، ...نظریة الموظف الفعلي لا تقوم إلا في الظروف الاستثنائیة البحتة"

.3"ًوحرصا على تأدیة خدماتها للمنتفعین بها باضطراد أو دون توقف

ًوقد لقي هذا المسلك انتقادا لأن ذلك یتنافى مع دور القضاء الإداري الإنشائي الذي یبتكر 

عاملین مع الموظف ًحلولا قانونیة لما یعرض علیه من مسائل واقعیة، ویضع بالحسبان مصالح المت

.4الفعلي حسني النیة

تعتبر الأعمال التي تصدر عن هذا الشخص سلیمة من "وقد قضت محكمة التمییز الأردنیة بقولها 

ناحیة قانونیة لأن من حق الجمهور في مثل هذه الحالة الاعتماد على الظاهر والتعامل مع 

فــي قــضیة 1983دیــسمبر 2ًوبتطبیــق هــذه النظریــة فــي الظــروف العادیــة أصــدر مجلــس الدولــة الفرنــسي قــرارا فــي1
""Charponalعلق بإبطال انتخابات رئـیس البلدیـة بـأثر رجعـي والقـرارات التـي اتخـذها قبـل إبطـال عملیـة فیما یت

نظریــة الموظــف الفعلــي ًمخــتص، اســتثناء لانتخابــه علــى رأس البلدیــة، اعتبرهــا المجلــس صــادرة مــن رئــیس بلدیــة 
120بد االله كنتاوي، مرجع سابق، صولفرضیة الظاهر، ع

132، ص14ق، المجموعة، السنة12لسنة82صریة، الطعن رقم حكم محكمة القضاء الإداري الم2
28/2/1964ق، جلسة7، السنة1390حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة،  الطعن رقم3
عبـد العزیـز عبـد المـنعم خلیفـة، أوجـه الطعـن بإلغـاء القـرار الإداري فـي الفقـه وقـضاء مجلـس الدولـة، مرجـع سـابق، 4

70ص
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، وبذلك 1"یب في قیامه بهذه الوظیفةالشخص كموظف واقعي ما دام أنه لیس من السهل إدراك الع

.حسن النیةغیرهقضت المحكمة بصحة أعمال الموظف الفعلي وذلك حمایة لمصلحة 

ویأخذ حكم الأفراد العادیین فیما یتعلق باغتصاب السلطة، حالة صدور القرار من موظف 

متعوا بصفة الموظف العام، ٕلیس له صلة بإصدار القرار الإداري، لأن أمثال هؤلاء الموظفین وان ت

یعتبر "ومما قضت به محكمة العدل العلیا بقولها . 2فلا شبهة في انعدام ما یصدر عنهم من قرارات

ًالقرار منعدما إذا شابه عیب جسیم یفقده خصائصه كقرار إداري مما ینحدر به إلى درجة الانعدام، 

اختصاصه أو واجباته الوظیفیة أو من موظف لیس من ... ویكون ذلك كأن یصدر من فرد عادي

3..."حق إصداره

ختصاص السلطة التشریعیةالاعتداء على ا:الحالة الثانیة

ًانطلاقا من مبدأ الفصل بین السلطات على كل سلطة أن تحترم اختصاصات السلطات 

الأخرى، ذلك لأن تجاوز السلطة واعتداءها على اختصاص یرجع لسلطة أخرى یؤدي إلى عدم 

ًشروعیة العمل القانوني نظرا لجسامة المخالفة، فإذا تعدت السلطة الإداریة على اختصاص یرجع م

للسلطة التشریعیة وأصدرت قرارات في مسائل لا تنظم إلا بقانون فإن قراراتها تعد منعدمة فاقدة 

ًلخصائص العمل القانوني وذلك وفقا لأحكام الدستور، ویعد ما یصدر عنها اغتصابا للسل طة یرتب ً

. 4الانعدام

وباستقراء أحكام مجلس الدولة الفرنسي القدیمة یتبین أنه لم یكن یقر بانعدام القرار في جمیع 

أحوال اعتداء السلطة التنفیذیة على اختصاصات السلطة التشریعیة، إلا أن المجلس بدأ یغیر هذا 

519، ص1963، مجلة النقابة، لسنة265/63ز الأردنیة رقم قرار محكمة التمیی1
370، ص1985ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 2
372ص1992، لسنة)6-4(العدد، المجلة، 98/91الأردنیة رقمالعدل العلیامحكمة قرار 3
132، ص2003اري الأردني، الدار العلمیة الدولیة، عمان، محمد جمال ذنیبات، الوجیز في القانون الإد4
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یبین بأن المجلس سیعتبر القضائیة مماالاتجاه بالنسبة لاعتداء جهة الإدارة على إحدى الهیئات 

ًالقرار الذي یعتدي على مبدأ الفصل بین السلطات قرارا معدوما ً1.

ًإلا أن مجلس الدولة المصري ومنذ إنشائه قد اتخذ موقفا محددا بترتیب الانعدام في حال  ً

ًارتكاب الإدارة مخالفة جسیمة عند إصدارها قرارا إداریا في شأن من اخت صاص سلطة أخرى، فقد ً

أكدت المحكمة الإداریة العلیا على عدم جواز صدور قرار من السلطة التنفیذیة في أمر یدخل في 

تصرف "وفي ذلك قضت محكمة القضاء الإداري حینما قررت بأن . 2اختصاص السلطة التشریعیة

على إذن سابق من ٍوزیر المالیة بتوزیع أراض من أموال الدولة لا یجوز التصرف فیها إلا بناء

لا یوجد "كما قضت محكمة العدل العلیا الأردنیة بأنه . 3"ًالبرلمان یعتبر نوعا من غصب السلطة

ما یجیز لأمانة عمان التصرف أو الترخیص 79/1966في قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة رقم

وعلیه فصدور ...الارتدادبالقیود التنظیمیة ولا ما یجیز لها استیفاء رسوم بدل استغلال خدمات 

القرارین المطعون فیهما من قبل لجنة الاستملاك والأملاك بإلزام المستدعي بدفع رسم بدل خدمات 

ًاستغلال الإرتدادات یجعلهما صادرین من جهة غیر منوط بها إصدارهما قانونا مما یعیبهما بعیب 

ًهما خالفا أحكام الدستور وفقا للمادة جسیم ینحدر بهما إلى حد الانعدام، لمخالفتهما القانون ولأن

.4"وتفسیرها) 111(

من أن المشرع وحده هـو الـذي " Marchardt de presense"في قضیة 1911یونیه لسنة2من ذلك قراره بتاریخ 1
ًیمكنــه أن ینــشئ نوعــا جدیــدا مــن القــضاء أو أن یعــدل فــي اختــصاص الجهــة القــضائیة الموجــودة، فــإن تــدخلت  ً

بلائحة تـصدرها إنـشاء جهـة قـضائیة جدیـدة أو تعـدل اختـصاص جهـة قـضائیة قائمـة كانـت قراراتهـا الإدارة لتقرر 
.مشوبة بتجاوز السلطة

136محمود حلمي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص: راجع في ذلك
18/6/1995ق، بتاریخ36لسنةا، المجموعة،2260حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة، رقم2
، أورده المستــشار 156، ص11، المجموعــة، الــسنة12/1/1957القــضاء الإداري المــصریة، بتــاریخحكــم محكمــة3

625حمدي عكاشه في موسوعته، مرجع سابق، ص
، 11، مجلة النقابة، العدد13/2/1995بتاریخ ) هیئة عادیة(، 309/1995الأردنیة رقم العدل العلیامحكمة قرار 4

4260-4256، ص1997لسنة 
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على سلطة - لجنة الاستملاك والأملاك–ذلك أن المحكمة اعتبرت اعتداء سلطة إداریة 

البرلمان المكلف بسن القانون هومن قبیل الاعتداء الذي ینحدر بالقرار إلى مستوى الانعدام، ویرى 

ًیشكل انتهاكا لحرمة السلطة التشریعیة وتغولا على اختصاصها الباحث أن مثل هذا الاعتداء ً

ًواخلالا بمبدأ الفصل بین السلطات ٕ.

ختصاص السلطة القضائیةالاعتداء على ا: الحالة الثالثة

ًكما ذكرنا سابقا فإن مجلس الدولة الفرنسي لم یكن یحكم بانعدام القرار الذي تعتدي به 

دى الهیئات القضائیة، فقد تحفظ على ذلك واعتبر هذا العیب في مثل الإدارة على اختصاص إح

ًهذه الحالة عیبا بسیطا بسبب غموض النصوص الدستوریة عند تحدیدها للاختصاص بحیث لم  ً

ًتضع حدا فاصلا وواضحا بین مجالي القانون والقرار الإداري خاصة مع عدم ثبات حدود  ً ً

.1في الظروف العادیة عنها في الظروف الاستثنائیةالاختصاص، فهناك اختلاف لهذه الحدود

ًفمثلا في موضوع الاستملاك فقد حدد المشرع الفرنسي مراحل تمر بها عملیة الاستملاك 

تبدأ بتقریر المنفعة وهذا من اختصاص الإدارة، ثم قرار تعیین الأراضي المراد نزع ملكیتها ویختص 

داخل الاختصاصات في عملیة الاستملاك فإذا ما حصل اعتداء بذلك قاضي نزع الملكیة، وبذلك تت

.2من الإدارة نكون أمام اغتصاب للسلطة

ـــاني، دار الفكـــر ســـلیمان 1 ـــاب الث الطمـــاوي، القـــضاء الإداري، قـــضاء التعـــویض وطـــرق الطعـــن فـــي الأحكـــام، الكت
600، ص1977العربي، القاهرة،

ستملاك في الأردن، دراسـة مقارنـة، رسـالة ماجـستیر مقدمـة إلـى میاده علي حرب، الرقابة القضائیة على قرارات الا2
68-67، ص2014كلیة القانون، جامعة الیرموك، الأردن، 
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في قضیة 1975مایو31إلا أن المجلس عدل عن هذا الاتجاه في حكمه الصادر بتاریخ

"Rosan Girard " ًالقرار الذي یتضمن اعتداء من جهة الإدارة على اختصاص مما "حیث قرر أن

.1"ًعله المشرع للمحاكم الإداریة یعتبر معدوماج

وفي قضاء مجلس الدولة المصري قضت المحكمة الإداریة العلیا في حكم لها مؤكدة على 

ًأن إصدار مجلس شركة القطاع العام قرارا بفصل أحد العاملین لما نسب إلیه یكون مشوبا " ً

یة، لأن جزاء الفصل لیس من اختصاصه بل من بالانعدام لعدوانه على اختصاص المحكمة التأدیب

.2"اختصاص المحكمة التأدیبیة

ومن تطبیقات محكمة العدل العلیا لهذه الحالة اعتبارها الاعتداء الصادر من مدیر عام 

الأراضي على اختصاص المحاكم من قبیل الاعتداء الذي یؤدي إلى انعدام القرار الإداري، وفي 

مدیر عام الأراضي والمساحة دون / أن هذا القرار صدر عن المستدعى ضدهذلك "...ذلك قضت 

ًأن یكون مختصا بإصداره وأصدره مخالفا بذلك أحكام م  من قانون تسویة الأراضي والمیاه ) 16/6(ً

ذلك أن صلاحیاته بموجب هذه المادة تنحصر بتصحیح الأخطاء المادیة ) 40/1952(رقم 

ًقط ولا تتعداها إلى خلاف ذلك على غرار ما صدر بهذا القرار نظرا الناجمة عن السهو الكتابي ف

لما شابه من خطأ جسیم لصدوره عن أحد أجهزة السلطة التنفیذیة وهو من اختصاص السلطة 

.3"ًالقضائیة، وبذا یكون القرار منعدما ویجوز للإدارة سحبه في أي وقت دون التقید بمیعاد

138محمود حلمي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص1
محمد ولید العبادي، مرجع سـابق، : ،أشار إلیه1982ینایر30، بتاریخ40حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة رقم2

468ص
قــضت كمــا. ، منــشورات مركــز عدالــة22/11/2005، بتــاریخ357/2005رقــمالعــدل العلیــا الأردنیــةمحكمــة قــرار 3

ًعنـدما تتـولى الـسلطة الإداریـة عمـلا مـن أعمــال الـسلطة القـضائیة فـإن قـرار الإدارة یكـون فـي هـذه الحالــة "بقولهـا 
ـــم ًقـــرارا منعـــدما، قرارهـــا رق ـــة، العـــدد18/86ً ـــسنة6، مجلـــة النقاب ، 85/80، كـــذلك قرارهـــا رقـــم729، ص1986، ل

1396، ص1981،  لسنة)10-7(المجلة، العدد
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ًلإداري في الأردن اكتفى أحیانا بإلغاء القرار الإداري لعیب عدم ومن الملاحظ أن القضاء ا

ًالاختصاص من دون أن یعتبر القرار منعدما جراء اعتداء السلطة الإداریة على اختصاص یعود 

ًویرى الباحث عدم استقرار قضاء المحكمة في هذه الحالة، فتارة تعتبر القرار الذي . 1إلى القضاء

ًفیه على اختصاص القضاء منعدما وأحیانا أخرى تعتبره قابلا للإلغاء فقطًتصدره الإدارة معتدیة ً ً.

ومما تجدر الإشارة إلیه بأن القضاء الأردني في حكمه الصادر من محكمة صلح جزاء 

عمان قد ظهر تغول السلطة التنفیذیة على اختصاص السلطة القضائیة، حیث قرر القاضي أنه لا 

فوق وأن هذا القرار المتعلق ة كبار المسؤولین في الدولة من وزیر فمایملك صلاحیة ملاحق

بالسماح لرجل أعمال محكوم بالسجن بالسفر إلى خارج الأراضي الأردنیة قبل أن یستكمل 

ومن رأي الباحث بأنه كان على القاضي . 2محكومیته فهو واجب التطبیق بحكم القوانین الساریة

فته الجسیمة لأحكام القانون وما فیه من اعتداء الإدارة على اختصاص الحكم بانعدام القرار لمخال

.السلطة القضائیة

وقد جرى قضاء مجلس الدولة المصري في بعض أحكامه القدیمة على اعتبار القرار الإداري 

الصادر وفیه اعتداء على اختصاص القضاء هو من قبیل تجاوز حدود السلطة ومشوب بعیب عدم 

ص، إلا أنه تنبه بعد ذلك لما في هذا الاجتهاد من منافاة للمبادئ القانونیة الصحیحة، الاختصا

أن "بقولهـا 781،ص1985، لـسنة)6-5(، المجلـة، العـدد 170/84ه المحكمـة فـي قرارهـا رقـمقضت بمن ذلك ما1
فیكـــون ...ًیـــشكل نزاعـــا علـــى حقـــوق هـــي مـــن اختـــصاص المحـــاكم العادیـــة...النــزاع بـــین  المـــستأجر والمـــستدعین

، ممـا محافظ العاصمة بإصدار القرار المشكو منه قد تجاوز اختصاصاته وبت بأمر هو من اختصاص المحـاكم
..."ًیجعل القرار حقیقا بالإلغاء

، أورده نــواف طــلال فهیــد العــازمي، مرجــع )غیــر منــشور(8121/2011محكمــة صــلح جــزاء عمــان، القــضیة رقــم2
57-56سابق، ص
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ًفعدل عن ذلك الاتجاه معتبرا مثل هذا القرار یتضمن اغتصاب للسلطة ومن ثم فهو منعدم لا أثر 

.1له

ث وحی"...ومن تطبیقات محكمة القضاء الإداري في العراق على هذه الحالة ما ذهبت به 

أن الصلاحیة التي مارسها المدعى علیه إضافة إلى وظیفته في قراره الإداري المطعون فیه هي من 

، وقد انتقد "ًمما یكون القرار مخالفا للقانون ولقواعد الاختصاص...شأن القضاء في كل الأحوال

القرار كونه ًالحكم في أنه اعتبر القرار مخالفا للقانون وكان الأجدر بالمحكمة أن تقضي بانعدام

ًمعیبا باغتصاب السلطة الإداریة لاختصاص یرجع إلى القضاء مما جعل القرار منطویا على  ً

.2مخالفة جسیمة لقواعد الاختصاص

ویرى الباحث أن هذه الحالات الثلاث السابقة هي الحالات التي اتفق علیها الفقه والقضاء 

ًجتهاد القضائي توسعا منه في ذلك، نوردها فیما الإداریان مع إضافة بعض الحالات من قبل الا

.یلي

عتداء هیئة إداریة على اختصاص هیئة إداریة أخرىا: الحالة الرابعة

في هذه الحالة یكون المرجع بعدم احترام قواعد الاختصاص داخل السلطة التنفیذیة، ویعتبر 

امة المخالفة والعیب الذي لحق بالقرار ًالقرار في هذه الحالة من قبیل اغتصاب السلطة نظرا لجس

، ومـن أحكـام المجلـس القدیمـة 658مصطفى أبـو زیـد فهمـي، القـضاء الإداري ومجلـس الدولـة، مرجـع سـابق، ص 1
ق، 8، لــــسنة1137فــــي القــــضیة رقــــم10داري المنــــشور فــــي مجموعــــة أحكــــام الــــسنة حكــــم لمحكمــــة القــــضاء الإ

أن الجــزاءات المخــول توقیعهــا لــیس مــن بینهــا الاقتطــاع مــن راتــب الموظــف لــرد مــا"، والــذي جــاء فیــه 205ص
فیمــا قــضى بــه مــن رد -وأن القــرار التــأدیبي الــذي اســتندت علیــه الــوزارة فــي طعنهــا...اســتولى علیــه مــن مبــالغ،

لـم یـستحدث عقوبـة فحـسب، إنمـا تعـداها إلـى الفـصل فـي منازعـة -...لمبالغ التي استولى علیها المطعون ضدها
"أثر لهًلا یملك الفصل فیها فاغتصب بذلك صفة القضاء وأصبح قراره في هذا الشأن معدوما لا

قـف القـضاء الإداري م سـرى صـاحب العـاملي، مو.م: أشار إلیـه-18/7/2001في 51/2001قرار المحكمة رقم2
.11ص، العراق، 11یة، واسط، العددفي القرار الإداري، مجلة كلیة التربفي العراق من عیب الاختصاص
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ومن المبادئ التي .1وخاصة في حال اعتداء سلطة إداریة على اختصاص أخرى لا تمت لها بصلة

صدور القرار الإداري من سلطة غیر مختصة "قررها قضاء مجلس الدولة المصري في هذا الشأن 

ًبإصداره قانونا افتئاتا ًتقلة یعد اغتصابا  للسلطة ینحدر بالقرار على سلطة أخرى لها شخصیتها المسً

.2"إلى حد العدم

في حال الاعتداء - الانعدام–ومن هنا یلاحظ أن القرار ینحدر إلى درجة غصب السلطة 

داخل السلطة الإداریة من جهة لا تربطها بالجهة المعتدى على اختصاصها أي صلة سواء تبعیة 

إذا ثبت "، حیث قضت محكمة العدل العلیا الأردنیة بأنه 3اصاتًأو إشرافا أو أي تداخل في الاختص

ًیكون محقا أصلا بمصادرة جواز سفره، إذ أن أن المستدعي أردني الجنسیة فإن مدیر الجوازات لا ً

صلاحیة استرداد أي جواز سفر أردني إنما تعود لجلالة الملك، ویعتبر قرار المصادرة في مثل هذه 

بأن قرار "وفي حكم آخر قضت . 4"یتقید الطعن بها بمیعادمنعدمة التي لاالحالة من القرارات ال

مجلس نقابة الصحفیین القاضي بشطب اسم المستدعي من سجلات نقابة الصحفیین وهو غیر 

ًمختص بذلك یشكل خروجا على قواعد الاختصاص وغصبا للسلطة ً"...5

692، ص1976سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، 1
ــا المــصریة، جلــسة2 ، موســوعة حمــدي 38، ص15وعــة، لــسنة ، المجم29/11/1969حكــم المحكمــة الإداریــة العلی

633عكاشة، مرجع سابق، ص
طبـــــق مجلـــــس الانـــــضباط العـــــام فـــــي العـــــراق فـــــي أحـــــد قراراتـــــه هـــــذه الفكـــــرة، حیـــــث قـــــضى فـــــي حكمـــــه الـــــصادر 3

وحیــث إن أمــین بغــداد لــم یكـن مــن هیئــة الــوزراء فإنــه لا یملـك هــذه الــصلاحیة ، كمــا لا یملــك "26/3/1995فـي
ًالإداري الصادر بفصل الموظف قد وقع بناء على تـوهم الموظـف الإداري بأنـه یملـك هـذه تخویلها، ویكون الأمر 

السلطة، إذ لا اختصاص إلا بنص فیكون حكمه حكم الغاصب لهذه السلطة مما یجعل القرار الصادر منه محل 
، أشـار إلیـه نـواف "ًیخـضع لمـدة الطعـن المقـررة قانونـاالطعن مـن القـرارات المعدومـة مـن حیـث الأثـر القـانوني ولا

59طلال فهید العازمي، مرجع سابق، ص
.ً، مشار إلیه سابقا95صنقابة،، مجلة ال78/69الأردنیة رقم العدل العلیامحكمة قرار 4
، وكــذلك قرارهــا رقــم 438،ص1992، لــسنة)6-4(، المجلــة، العــدد 15/92الأردنیــة رقــمالعــدل العلیــامحكمــة قــرار 5

الــذي اعتبــر اعتــداء الــوزیر علــى اختــصاص مجلــس 1667، ص1981، لــسنة)10-7(، المجلــة العــدد 75/80
.الوزراء من قبیل القرارات المنعدمة
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ركن الاختصاص داخل السلطة الإداریة ومن الملاحظ بتتبع الأحكام القضائیة أن مخالفة 

، وفي أحیان أخرى یعتبر من قبیل اغتصاب -ًجعل القرار قابلا للإلغاء–ًیرتب أحیانا البطلان 

السلطة وذلك یرجع إلى درجة مخالفة القانون، إلا أن المسلك القضائي وهو بصدد تطبیق فكرة 

القضاء الإداري المصري، وهذا الانعدام على ركن الاختصاص توسع في ذلك، وخاصة في مسلك

ما سیتناوله الباحث في المطلب التالي، بالإضافة إلى سحب فكرة الانعدام إلى بقیة أركان القرار 

.الإداري

المطلب الثاني

التوسع القضائي في فكرة الانعدام

فعل لم یكتف كل من القضاء الإداري المصري والأردني بالتضییق من حالات الانعدام كما

مجلس الدولة الفرنسي، فقد توسع كل من مجلس الدولة المصري ومحكمة العدل العلیا في فكرة 

الانعدام وخاصة في مسألة اغتصاب السلطة، مما أدى إلى سحب تطبیقات القضاء المختلفة لهذه 

.الفكرة على بقیة أركان القرار الإداري

التوسع القضائي في اغتصاب السلطة: الفرع الأول

مجلس الدولة المصري والقضاء الإداري الأردني في حالات الانعدام بحیث توسع كل من

ًصار الانعدام في قضاء مجلس الدولة المصري مرادفا للمخالفة الواضحة للقانون، وبدأ هذا الاتجاه 

نوع من ، كما كان هناك1في محكمة القضاء الإداري ومن ثم أیدته في ذلك المحكمة الإداریة العلیا

.التوسع وعدم الاستقرار في القضاء الإداري الأردني

510محمد ولید العبادي، مرجع سابق، ص1
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نعدام نتیجة التفویض الباطلالا: ًأولا

أن لجنة شؤون الموظفین لا تملك "قضت به محكمة القضاء الإداري في مصر ومن ذلك ما

ى فإن ًأن تفوض في اختصاصها، فإذا فعلت وشكلت لجانا أخر1951لسنة210ًطبقا للقانون رقم

وأكدت صراحة على انعدام القرار نتیجة . 1"ًالقرارات الصادرة من هذه اللجان لا قیمة لها إطلاقا

35أن المرسوم بقانون رقم"، حیث جاء فیه 1954ینایر5التفویض الباطل في حكمها الصادر في

أعطى اختصاصات معینة لمدیر عام مصلحة السكة الحدید بالنسبة لطائفة من 1931لسنة

ًظفیها، ولا یجوز قانونا التفویض في هذا الاختصاص بل یتعین أن یباشر الاختصاص من عینه مو

ومن ثم فیكون القرار المطعون فیه الصادر من سكرتیر عام مصلحة السكة الحدید . القانون بالذات

.2"أثر لهبفصل المدعي ینطوي على نوع من اغتصاب السلطة، فهو قرار معدوم لا

رتب القضاء الإداري الأردني بطلان القرار الإداري الصادر من المفوض إلیه على في حین

فإذا فوض وزیر الداخلیة "مخالفة أحكام التفویض ولیس الانعدام، فقد قررت محكمة العدل العلیا 

صلاحیاته بمقتضى قانون الدفاع إلى محافظ القدس في محافظة القدس، فلا یملك المتصرف 

ًویكون قراره بهذا الشأن مخالفا للقانون لصدوره من غیر ذي ...انون الدفاعصلاحیة تطبیق ق

، في حین توسعت المحكمة في حكم حدیث لها في هذه الحالة ورتبت الانعدام، فقضت 3"صلاحیة

ًیعتبر القرار منعدما إذا شابه عیب جسیم یفقده خصائصه كقرار إداري مما  ینحدر به إلى درجة "

123، ص13و12، المجموعة، السنة1957مایو 21حكم محكمة القضاء الإداري المصریة الصادر في 1
373، ص8، المجموعة، السنة1954ینایر 5لصادر في حكم محكمة القضاء الإداري المصریة ا2
195، ص1961، مجلة النقابة، لسنة12/61الأردنیة رقم العدل العلیامحكمة قرار 3
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أو في حالة ...ق ذلك إذا صدر القرار الإداري ممن لا یتصف بصفة الموظف العامالانعدام، ویتحق

1..."التفویض الباطل

ویرى الباحث بأن المحكمة ذكرت هذه الحالة ضمن الحالات التي ترتب الانعدام على القرار 

الإداریة، إلا أن مما یفقده خصائصه كقرار إداري ویخرجه من دائرة تطبیق الأحكام العامة للقرارات

الغالب في تطبیقها العملي ترتیب البطلان في مسألة التفویض، والباحث یؤید المحكمة في هذا 

.بني على باطل فهو باطلالمسلك ویحبذ ترتیب البطلان على التفویض الباطل من منطلق ما

رىعتداء الصادر من سلطة تأدیب على سلطة تأدیبیة أخالانعدام نتیجة الا: ًثانیا

قد یقع هذا الاعتداء من مجلس تأدیب على اختصاص مجلس تأدیب آخر أو أن یعتدي 

ًومن أحكام محكمة القضاء الإداري الحدیثة نسبیا في هذا . 2رئیس إداري على سلطة مجلس تأدیب

ا المجال، حكمها الذي جاء فیه أن القرار الصادر بتوقیع عقوبة على أحد موظفي الدرجة الثالثة فم

ومن أحكام المحكمة . 3ًفوقها یعتبر اغتصابا لسلطة المحكمة التأدیبیة مما یؤدي إلى انعدام القرار

قد جعل 1952لسنة) 132(الإداریة العلیا على المبدأ ذاته حیث قررت أن القانون رقم 

ملك الاختصاص لدیوان المحاسبة بالنسبة للمخالفات المالیة التي یرتكبها الموظفون ومن ثم لا ی

بهذا الوضع هو قرار معدوم لیس –فقراره "الرئیس الإداري توقیع جزاء في هذا الخصوص فإذا فعل 

4..."فهو یعتبر في حكم العدم...له أیة قوة قانونیة مهما یكن قد مضى علیه من الزمن

، وكــــــــذلك قرارهــــــــا 209، ص2003، لــــــــسنةالمجلــــــــة، 211/2002الأردنیــــــــة رقــــــــمالعــــــــدل العلیــــــــامحكمــــــــة قــــــــرار 1
.، منشورات مركز عدالة2001، لسنة 473/2001رقم

200الحكیم فودة، الخصومة الإداریة، الجزء الأول، مرجع سابق، صعبد 2
،وأكــدت علــى 200،ص25،المجموعة،الــسنة1970دیــسمبر16حكــم محكمــة القــضاء الإداري المــصریة الــصادر فــي3

ذات المبــــدأ بترتیــــب الانعــــدام فــــي حــــال اعتــــداء رئــــیس إداري علــــى ســــلطة مجلــــس تأدیــــب فــــي حكمهــــا الــــصادر 
176، ص11عة،السنة،المجمو1957مایو20في

131، ص8، المجموعة، السنة1962نوفمبر24محكمة الإداریة العلیا المصریة الصادر فيحكم ال4
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یة على أما محكمة العدل العلیا الأردنیة فبالرغم من اعتبارها حالة الاعتداء من سلطة تأدیب

والذي سبقت 31/3/1992سلطة تأدیبیة أخرى ضمن حالات الانعدام كما في حكمها الصادر في

الإشارة إلیه، إلا أن المحكمة عدلت عن هذا الاتجاه فقضت في دعوى أخرى بأن القرار الصادر  

معة نتیجة لاعتداء مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبیقیة على اختصاص المجلس التأدیبي في الجا

.1من قبیل القرارات الصادرة عن جهة غیر مختصة ولم تنزل به إلى منزلة القرار المنعدم

نعدام نتیجة الخطأ في تكییف الذنب الإداريالا: ًثالثا

إذا صدر الجزاء "توسع مجلس الدولة المصري في ذلك، فقضت المحكمة الإداریة العلیا أنه 

موظف على فهم أن المخالفة إداریة، بینما هي مالیة، من الرئیس بخصم سبعة أیام من راتب

.2"ًفیكون الجزاء قد صدر معیبا بعیب عدم الاختصاص الذي ینحدر إلى درجة غصب السلطة

إذا غالت السلطة "...في حین لم ترتب محكمة العدل الأردنیة الانعدام في ذلك فقضت بأنه 

هناك تناسب بین الذنب المقترف والعقوبة التأدیبیة فیكون التأدیبیة في فرض العقوبة بحیث لا یكون 

3"ًذلك ضربا من ضروب إساءة استعمال السلطة یستوجب الإلغاء

عتداء سلطة إداریة على سلطة إداریة أخرى لا علاقة لها بهاالانعدام نتیجة لا: ًرابعا

تبار التجاوزات داخل ًإن التوسع في هذه الحالة یعتبر خروجا على الوضع الطبیعي باع

السلطة التنفیذیة یفترض فیها أن تبقى في سیاق التجاوزات التي تؤدي إلى بطلان القرار لا إلى 

انعدامه، ومع ذلك أدخلها القضاء الإداري في كثیر من أحكامه سواء المصري أم الأردني في فكرة 

وخاصة حالتي اعتداء وزیر على ًالانعدام وفقا لشروط أهمها أن لا تربط جهتي الإدارة علاقة ما 

، أشــار إلیــه أشــرف صــیام، 29/5/2000، تــاریخ الفــصل فیــه445/1999الأردنیــة رقــمالعــدل العلیــامحكمــة قــرار 1
287مرجع سابق،ص

،موســوعة حمــدي 135، ص5، المجموعــة، الــسنة2/1/1960فــيحكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا المــصریة الــصادر 2
338عكاشة، ص

قسطاسمجلة،21/2/1995بتاریخ،)خماسیةھیئة(،264/1994رقمالأردنیةالعلیاالعدلمحكمةقرار3
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اختصاص یدخل في شأن وزارة أخرى، أو اعتداء موظف على اختصاص مجلس یملك وحده سلطة 

ًونتاج ذلك صعوبة تحدید الحالات الواردة ضمن هذه الحالة أیا منها یؤدي . 1إصدار القرار الإداري

.ًبالقرار إلى البطلان وأیا منها یعدم القرار الإداري

قد توسع مجلس الدولة المصري بهذا الشأن وقد یكون ذلك في نطاق الإدارة المركزیة، ومن ف

) 104(إن المادة الثانیة من القانون رقم "...ذلك حكم محكمة القضاء الإداري والذي جاء فیه 

لسنة 10المعدل بالمرسوم بقانون رقم .. (باختصاصات مجلس إدارة السكة الحدید1949لسنة

ت نقل موظفي المصلحة لغایة الدرجة الثانیة من اختصاص المدیر العام وحده، فإذا جعل) 1953

ًكان قرار نقل المدعي قد صدر من السكرتیر العام للمصلحة، فإنه یكون صادرا من موظف غیر 

، كما 2..."ًمختص، وهو بهذه المثابة مشوب بعیب اغتصاب السلطة، مما یجعله معدوما ولا أثر له

ًة على انعدام القرار وجعله مشوبا بعیب اغتصاب السلطة متى صدر من سلطة أدنى أكدت المحكم

.3ًمعدلا ما قررته سلطة أعلى

، ومن هنا 4كما رتبت الانعدام في حال تجاوز سلطة الوصایة الإداریة لحدود اختصاصها

د القضائي للقضاء وبتتبع الاجتها. یلاحظ التوسع في قضاء مجلس الدولة المصري بفكرة الانعدام

الإداري الأردني نجد صعوبة في تحدید الحالات التي یعتبر الاعتداء فیها من سلطة إداریة على 

ًأخرى مرتبا الانعدام، ویلاحظ عدم استقرار اجتهاد قضاء محكمة العدل العلیا خاصة وأن هذه 

المحكمة في حالة الحالة تحتمل الكثیر من صور الاعتداء داخل السلطة الإداریة، فقد توسعت

125-124أشرف صیام، مرجع سابق، ص1
447، ص9، المجموعة، السنة1955یونیه19حكم محكمة القضاء الإداري المصریة في2
عبـد الحكـیم فـودة، الخـصومة الإداریـة،الجزء الثـاني مرجـع :، أورده1960یونیـه23حكم محكمة القضاء الإداري في3

156سابق، ص
، حیث اعتبرت أن 1536، ص7، المجموعة، السنة1953یونیه15راجع في ذلك حكم محكمة القضاء الإداري في4

هو قرار یصدر ممـن لا یملـك -حقوق مجلس بلدي القاهرةقرار وزیر الشؤون البلدیة والقرویة والذي یعتدي على
..."یلحقه عیب عدم الاختصاص ویعتبر معدوم الأثرفًإصداره مستقلا 
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وفي حالة تجاوز الرئیس على اختصاصات . 1تجاوز المرؤوس اختصاصات الرئیس الإداري

المرؤوس، ومع ذلك فقد شهدت تطبیقات المحكمة لحالات تجاوزت فیها جهة إداریة على 

ًاختصاص جهة إداریة أخرى لا علاقة لها بها ومع ذلك لم تقرر الانعدام للقرار الصادر بناء على

. 2ذلك

وبتتبع تطبیقات المحكمة نجد أنها غیر مستقرة، إذ قررت في أحد أحكامها أن اعتداء رئیس 

البلدیة على اختصاص المجلس البلدي یؤدي إلى صدور قرار معیب بعیب عدم الاختصاص ، ولم 

الذي هو(تلحق بالقرار وصف المنعدم، على الرغم من أنه یشكل اعتداء من  رئیس المجلس 

، في حین أنها قضت بالانعدام في حكم لها بنفس الحالة 3على سلطة مجلسه) عضو في المجلس

بممارسة نشاطه الكنسي قبل ...بالسماح للكاهن...وبما أن قرارات وزیر الداخلیة"السابقة فقد قضت 

وبة الطائفة التي یمارس نشاطه باسمها هي قرارات مش/ الاعتراف من قبل حكومة المملكة بالكنیسة

4..."بعیب جسیم ینحدر بها إلى درجة الانعدام

ً،مـــــشار إلیـــــه ســـــابقا، وقرارهـــــا 95، ص1969، مجلــــة النقابـــــة، لـــــسنة78/69راجــــع فـــــي ذلـــــك قـــــرار المحكمـــــة رقـــــم1
قــرارات صــور المخالفــة إلا أنهــا تــصب فــي ، وقــد تعــددت فــي هــذه ال329، ص1968، المجلــة، لــسنة91/68رقــم

. حالة اعتداء المرؤوس على اختصاص الرئیس الإداري، وترتیب المحكمة الانعدام على هذه الاعتداءات
الأحـدث فـي هـذا المجـال، فهـي لـم تعتبـر القـرار الـصادر نتیجـة لاعتـداء العـدل العلیـامحكمة راجع في ذلك قرارات 2

ــــــصا ــــــة علــــــى اخت ًص مجلــــــس عمــــــداء الجامعــــــة قــــــرارا منعــــــدما رئــــــیس جامعــــــة مؤت ، 412/2007قرارهــــــا رقــــــم(ً
، كما لم ترتب علـى اعتـداء الموظـف علـى اختـصاص المجلـس وصـف القـرار المنعـدم إنمـا )14/1/2008بتاریخ

ـــر مختـــصة ومعیـــب بعیـــب عـــدم الاختـــصاص  ـــم(حكمـــت بـــصدوره مـــن جهـــة غی ـــاریخ 249/2003قرارهـــا رق ، بت
ًیس جامعــة الیرمــوك متجــاوزا فیــه اختــصاص مجلــس أمنــاء الجامعــة ومجلــس ، ولــم تعتبــر قــرار رئــ30/9/2003

ًالتعلیم العالي قرارا منعدما .منشورات مركز عدالة) 29/3/2001بتاریخ301/2000ها رقمقرار(ً
".. ، منــشورات مركــز عدالــة، حیــث تقــول المحكمــة3/7/1997بتــاریخ163/1997رقــمالعــدل العلیــامحكمــة قــرار 3

یكـون القـرار قـد صـدر الطعین صدر عن رئیس البلدیة ولیس عن المجلـس صـاحب الـصلاحیة،وحیث أن القرار
".ًوالحالة هذه من جهة غیر مختصة مخالفا لأحكام القانون مما یتعین إلغاؤه

، أورده أشــــرف صــــیام، مرجــــع ســــابق، 20/1/2002، بتــــاریخ51/2001رقــــمالعــــدل العلیــــا الأردنیــــةمحكمــــة قــــرار 4
131ص
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یترتب علیها –لمبدأ المشروعیة –اعتبرت المحكمة أن المخالفة الصارخة للقانون كما

الانعدام، إلا أن اجتهادها في هذه الحالة غیر مستقر، ومن ذلك مخالفة مبدأ عدم رجعیة القرارات 

ًار الصادر بأثر رجعي مخالفة قانونیة لا تجعل منه قرارا الإداریة، ففي حكم لها اعتبرت القر

نعدام على هذه المخالفة في حكم آخر واعتبرتها مخالفة جسیمة تفقد ، في حین رتبت الا1ًمنعدما

ًلأن السلطة الإداریة لا تملك أصلا صلاحیة "...القرار صفته الإداریة، ومما جاء في حكم لها 

لخدمة بأثر رجعي فإصدارها القرار على هذا الوجه یعتبر مخالفة إصدار قرارات إداریة بإنهاء ا

2..."نعدامر به من حیث الرجعیة إلى درجة الاجسیمة للقانون تنحد

وقضت المحكمة ذاتها باعتبار القرارات الصادرة بالاعتداء على الحقوق الشخصیة للأفراد 

الثاني وهو إعادة تسجیل نصف المركز أما فیما یتعلق بالأمر"...قرارات منعدمة، فقد قضت 

یملكه المستدعى ضده فهو تدخل بالحقوق الشخصیة لأصحاب المركز لا(...) والسیارات باسم 

.3"مدیر دائرة ترخیص السواقین والمركبات وهو لذلك یعتبر من القرارات المنعدمة

لیس من شأنه أن یجعل كما اعتبرت المحكمة القرار الإداري الصادر بناء على غش أو تد

إرادة الإدارة معیبة إذ یصدر قرارها بناء على غش وتحایل ممن سیصدر القرار لمصلحته، وبالتالي 

، 4ًعدم سلامة الإرادة في القرار الإداري بسبب الغش أو التدلیس من شأنه أن یجعل القرار منعدما

العیــب الــذي یــشوب القــرار الإداري وهــو صــدوره بــأثر رجعــي إنمــا یعتبــر مجــرد مخالفــة "لمحكمــة بــأن فقــد قــضت ا1
، 1969، لـسنة)12-10(، مجلـة النقابـة، العـدد49/69، قرارهـا رقـم"قانونیة لا تجعل القرار من القرارات المنعدمة

888ص
1179، ص1986، لسنة)10-9(، العددالمجلة، 72/69رقمالعدل العلیامحكمة قرار 2
1179، ص1986، لسنة)10-9(، المجلة، العدد 126/85رقم العدل العلیامحكمة قرار 3
233، مرجع سابق، صطارق بن هلال البوسعیدي4
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القضاء هو ذلك القرار الذي یصدر القرار المنعدم كما یجمع علیه الفقه و"وقررت في حكم آخر أن 

.1"أو أن یصدر نتیجة غش أو تدلیس من قبل من صدر القرار لمصلحته...عن فرد عادي

ویرى الباحث وبعد العرض السابق لمسلك القضاء الإداري المصري والأردني التوسعي في 

تى صارت مرادفة فكرة اغتصاب السلطة، أن مجلس الدولة المصري توسع في فكرة الانعدام ح

كما أن القضاء الإداري الأردني تشعب في حالات الانعدام وتوسع فیها . للمخالفة الواضحة للقانون

ًولم یكن مستقرا في ذلك حیث رتب البطلان تارة والانعدام تارة أخرى على حالات متشابهة، مما  ً ً

یجعل القرار الإداري أدى بهذا التوسع إلى جعل عیب عدم الاختصاص بكافة درجاته عیب جسیم

ًمع أنه عیب بسیط أحیانا، فیرى الباحث أن قضاء محكمة العدل العلیا لم یكن مستقرا 2ًمنعدما ً

بشأن حالات الانعدام في اغتصاب السلطة فقد قضت بانعدام بعض القرارات مع أن المخالفة 

عاملین مع الإدارة إلا بسیطة وبالعكس، وبالرغم مما في ذلك من الحفاظ على مصلحة الأفراد المت

أن ذلك یتنافى مع المبادئ القانونیة السائدة في الفقه الإداري والتي تقسم عیب عدم الاختصاص 

.إلى عیب بسیط وعیب جسیم وذلك بحسب درجة المخالفة للقانون

فكرة الانعدام والأركان الأخرى للقرار الإداري: الفرع الثاني

دراسة بقیة أركان القرار الإداري من حیث مدى تطبیق قضاء سنبحث في هذا الفرع من ال

.مجلس الدولة المصري والقضاء الإداري الأردني لفكرة الانعدام علیها

.منشورات مركز عدالة3/10/2000، بتاریخ 89/2000رقمالعدل العلیا الأردنیةمحكمة قرار 1
عتبــار القــرار الإداري الــذي یــشوبه عیــب عــدم الاختــصاص ولكــن ا"عمــر الــشوبكي فــي قولــه الــدكتورحیــث ذهــب2

ًباطلا ومنعدما، بغض النظر عن صورة العیب ودرجة جسامته، یتفق مـع الـرأي المـستقر فـي انجلتـرا الـذي یعتبـر  ً
ًكـــل قـــرار إداري یكـــون معیبـــا بعیـــب الاختـــصاص معـــدوما وبـــاطلا مـــن أساســـه ولـــیس قـــابلا للإلغـــاء ً ً : فـــي مؤلفـــه" ً

276، مرجع سابق، ص2001ري، القضاء الإدا
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القرار المنعدم وركن الشكل: ًأولا

ًلا یكفي أن یمارس رجل الإدارة اختصاصه المحدد قانونا في إصدار القرار حتى یعتبر قرارا  ً

ًعلیه أن یصدره طبقا للإجراءات المحددة قانونا ووفقا للشكل المرسوم له، وقد عرف ًسلیما، بل  ً ً

إهمال أو عدم صحة "عیب الشكل والإجراءات بأنه " De laubadere"الفقیه دي لوبادیر 

وعرف بأنه تجاوز أو إغفال الإدارة . 1"الإجراءات الشكلیة الواجب اتباعها في العمل الإداري

.2جب القانون أو المبادئ العامة اتباعها في إصدار القرارللشروط التي یو

ًوتحقق قواعد الشكل والإجراءات المحددة قانونا المصلحة العامة  والمصلحة الخاصة للأفراد 

ٍعلى حد سواء، فتتجنب الإدارة التسرع في عملیة إصدار القرار بشكل غیر مدروس، وبالتالي حسن  ٍ

ًة الخاصة فتتحقق في أن الشكلیات المفروضة قانونا في كثیر من الأحیان سیر عملها، أما المصلح

، ومخالفتها تستدعي بطلان الإجراء المتخذ دون حاجة إلى النص 3تشكل ضمانات للأفراد وحریاتهم

.4على ذلك صراحة لأن عدم مراعاتها فیه إخلال بالضمانات المقررة للأفراد

ء مخالفة قواعد الشكل هو بطلان القرار الإداري ففي هذه وٕاذا نص القانون على أن جزا

الحالة یحكم القضاء بإلغاء القرار، في حین إذا سكت النص القانوني عن تقریر جزاء مخالفة الشكل 

فإن القاضي یعمد إلى التفریق بین الشكلیات الجوهریة التي یترتب على مخالفتها البطلان وربما 

ثانویة التي یمكن أن تتمسك بها المحكمة أو تتنازل عنها وذلك بحسب الانعدام وبین الشكلیات ال

687محمد ولید العبادي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص1
صـــفاء الـــسویلمین و عبـــد الـــرؤوف الكـــساسبة و أحمـــد الـــضلاعین، عیـــب الـــشكل وأثـــره فـــي القـــرار الإداري، مجلـــة 2

1012، ص2013، )1(ملحق، )40(المجلددراسات، علوم الشریعة والقانون، 
المؤلـف، عمـان، : ، الناشـر1یري، القـضاء الإداري الأردنـي، قـضاء الإلغـاء وقـضاء التعـویض، طأحمد عودة الغـو3

191، ص1997
40، ص1987، لسنة)2-1(، مجلة النقابة، العدد 21/86الأردنیة رقم العدل العلیامحكمة قرار 4
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ومن المعاییر الفقهیة المتبعة في التمییز بین الشكلیات الجوهریة والشكلیات . 1تقدیرها لدرجة العیب

الثانویة معیار مدى جسامة عیب الشكل، فإذا كان للعیب الشكلي اللاحق بالقرار أثر على مضمون 

كل جوهري یؤثر في مضمون القرار ویعد ذلك تداخل مع عیب مخالفة القانون ولا القرار فهو ش

.  2یوجب البطلان فقط إنما یوجب الانعدام لخروجه عن قواعد المشروعیة

وقد استقر القضاء الإداري على أن الحكم بإلغاء القرار لا یكون إلا إذا كان الشكل الذي 

ًأغفلته الإدارة شكلا جوهریا، لا " ٍوأكدت على ذلك المحكمة الإداریة العلیا في قرار لها فقضت بأنه ً

یستساغ القول بأن كل مخالفة للشكل والإجراءات یكون الجزاء علیها هو بطلان القرار المترتب 

ٕعلیها، وانما یتعین التمییز بین ما إذا كانت المخالفة قد أصابت الشروط الجوهریة التي تمس 

... الشروط اللاجوهریة أي تلك التي لا یترتب على إهدارها مس بمصالحهممصالح الأفراد أو 

3..."وبالتالي فالأولى تبطل القرار

استقر القضاء على عدم بطلان القرار "كما قضت محكمة العدل العلیا الأردنیة بقولها 

ؤثر على سلامة الإداري إذا كان الشكل أو الإجراء غیر جوهري أو كانت الشكلیات ثانویة لا ت

.4"ًالقرار موضوعا

106سلیمان بطارسة و كریم كشاكش، مرجع سابق، ص1
1018سابق، صالمرجع الكساسبة، أحمد الضلاعین، صفاء سویلمین، عبد الرؤوف ال2
-،10ق، المجموعــة، الــسنة7، الــسنة 1027رقــم12/1964/ 19حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا المــصریة، بتــاریخ3

245ص-27قاعدة رقم
1350، ص1983، لسنة)12-10(، مجلة النقابة، العدد134/83الأردنیة رقم العدل العلیامحكمة قرار 4
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الشكل الذي "وقد عرفت المحكمة الإداریة العلیا المصریة الأشكال الجوهریة بقولها، هو 

.1"یترتب على إغفاله تفویت المصلحة التي عني القانون بتأمینها

دار القرار، فإذا والأمر ذاته یصدق بالنسبة للإجراءات التي یشترط القانون اتباعها في إص

المشرع "كانت جوهریة یترتب على عدم اتباعها البطلان، فقد قررت محكمة التمییز الأردنیة أن 

عندما أوجب طریقة النشر في معاملات الاستملاك قد اعتبر هذه الطریقة من الأمور الجوهریة 

.2"ٕالتي یترتب على مخالفتها بطلان الإجراء الناقص والغاؤه

ًیتعلق بحالة صدور القرار عن هیئة مشكلة تشكیلا معیبا، فمن المفروض أنه روعي  وفیما  ً

في تشكیلها كل الضمانات اللازمة ولا یصح تعدیل هذا التشكیل إلا ممن یملك ذلك وهو المشرع، 

كان تصرفها من قبیل اغتصاب السلطة، "أما السلطة الإداریة فلا تملك تعدیل التشكیل، فإذا فعلت 

ًباطلا بطلانا أصلیافیقع  ً كما تردد قضاء محكمة العدل العلیا الأردنیة في هذا الشأن ولم یكن . 3..."ً

ٍمستقرا في ذلك فقضت في أحكام لها بترتیب بطلان القرار الإداري الصادر عن هیئة لم تشكل  ً

، 108ص/52ق، مكتــــــــب فنــــــــي 51، الــــــــسنة 2614المحكمــــــــة الإداریــــــــة العلیـــــــا المــــــــصریة، طعــــــــن رقـــــــم حكـــــــم 1
ـــه مـــن المقـــرر أن قواعـــد الـــشكل "وأكـــدت علـــى ذلـــك فـــي حكـــم آخـــر لهـــا بقولهـــا -31/10/2006 مـــن حیـــث أن

ٕوالإجراءات التي تحددها القوانین واللوائح لیست كأصل عام هـدفا فـي ذاتهـا، وانمـا هـي قیـود رسـمت لكـي ت لتزمهـا ً
الإدارة فــي تــصرفاتها، ترمــي إلــى تحقیــق المــصلحة العامــة ومــصلحة الأفــراد علــى الــسواء، وقــد جــرى قــضاء هــذه 
المحكمـة علــى وجــوب التفرقــة بــین الــشكلیات الجوهریــة التــي تنـال مــن تلــك المــصلحة ویــؤثر إغفالهــا علــى ســلامة 

ًلا تــؤثر علــى ســلامة القــرار موضــوعیا، ورتــب القــرار الإداري وصــحته وبــین غیرهــا مــن الــشكلیات الثانویــة التــي 
إلا أنه لا یوجد معیار قاطع للتمییز بـین الـشكلیات ...جزاء الإلغاء على مخالفة النوع الأول من الشكلیات فحسب

ـــسة 43لـــسنة2420الطعـــن رقـــم..." ٕالجوهریـــة والغیـــر جوهریـــة، وانمـــا یتـــرك الأمـــر لكـــل حالـــة علـــى حـــدة ق، جل
-www.elفــــــــي منتــــــــدیات البنــــــــاء، أحكــــــــام المحكمــــــــة الإداریــــــــة العلیــــــــا الحدیثــــــــة،، أُورد الحكــــــــم 27/2/2002

Benaa.comًمساء2:45، الساعة13/5/2015الأربعاء، : ، تاریخ المشاهدة
، وأكـدت علـى 1735، ص1981سنة، لـ)12-7(، مجلـة النقابـة، العـدد164/81قرار محكمـة التمییـز الأردنیـة رقـم2

، )2-1(، العـــددالنقابـــةمجلـــة، 23/90قرارهـــا رقـــم: امهـــا، ومنهـــامـــن أحكفـــي الكثیـــرالعـــدل العلیـــامحكمـــة ذلـــك 
805، ص1982، سنة )6-1(، المجلة، العدد108/81، وقرارها رقم364، ص1991لسنة

، وبــذات المعنــى 1070، ص3الــسنةالمجموعــة،،1949یونیــه23حكــم محكمــة القــضاء الإداري المــصریة، بتــاریخ3
64، ص6السنةالمجموعة،،1960نوفمبر5ي حكمها الصادر في قررت المحكمة الإداریة العلیا ف
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در عن لجنة ٍ، وبالمقابل ذهبت في أحكام أخرى إلى تقریر انعدام القرار الصا1حسبما اشترط القانون

ًغیر مشكلة تشكیلا قانونیا، فقضت بأنه  إذا انعقد مجلس إقلیم عمان من سبعة أعضاء فقط مع أن "ً

النصاب القانوني هو ثمانیة أعضاء، واشترك أحد المهندسین نیابة عن أمین العاصمة مع أن أمین 

نه غیره، فإن العاصمة بالذات هو المعین كعضو في المجلس ولا یوجد نص یجیز له أن ینیب ع

ًقرارا منعدما لا یجوز العمل به...القرار الصادر عن المجلس ً"...2

تشكیل المجلس التأدیبي في "وفي حكم آخر للمحكمة قضت ببطلان القرار، حیث قررت 

نقابة الفنانین برئاسة نقیب الفنانین هو تشكیل باطل لأن النقیب هو الذي حرك الشكوى 

ًفضلا عن أنه خصم في الشكوى ...شاهد الوحید الذي استمعته لجنة التحقیقوهو ال...التأدیبیة

من قانون نقابة ) 36(التأدیبیة، كما أن المجلس لم یتبع الإجراءات المنصوص علیها بالمادة

وعلیه فالقرار القاضي بفصل ...الفنانین، كما لم یمنح المستدعي الفرصة لبیان دفاعه إن وجد

ٌنقابة وشطب اسمه من سجلات الأعضاء العاملین مخالف للقانون ویتعین المستدعي من عضویة ال

.3"إلغاؤه

ویرى الباحث وبالرغم من موقف القضاء الإداري السابق المتردد إزاء عیب الشكل 

ٌوالإجراءات، وعدم استقراره، فقد انتهت أغلب الأحكام القضائیة إلى أن هذا العیب سبب لبطلان 

ًعدامه متى كان العیب الشكلي جوهریا أو نص القانون على أن إغفاله یبطل القرار، القرار ولیس ان

والباحث یرى أن الهیئة المتخذة للقرار متى كانت . وهو ما استقر علیه الفقه والقضاء الإداریان

ــــك، قرارهــــا 1 ــــي ذل ــــرارات المحكمــــة ف ــــة، العــــدد21/86مــــن ق ــــة النقاب ــــسنة)2-1(، مجل ، وقرارهــــا 40، ص1987، ل
630، ص1972، المجلة، لسنة156/71، وقرارها رقم8، ص1986، لسنة)3-1(، المجلة، العدد63/85رقم

ـــامحكمـــة قـــرار 2 ـــةمجلـــة، 125/79الأردنیـــة رقـــم العـــدل العلی ، وكـــذلك قرارهـــا رقـــم 1060، ص1980، لـــسنةالنقاب
28، ص1973، المجلة، لسنة155/71

296، ص2004، لسنة)1(، العدد المجلة، 20/11/2003، بتاریخ316/2003رقم العدل العلیامحكمة قرار 3
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ًإداریة ومختصة قانونا بذلك إلا أنها خالفت شروط شكلیة نص علیها القانون أو كانت جوهریة في 

ًرار، فإن هذه المخالفة تجعل قرارها مشوبا بعیب الشكل والإجراءات، فإذا كان تشكیل اللجنة غیر الق

ًقانوني فإن اجتماعها یكون باطلا وما یصدر عنها من قرارات تكون باطلة تبعا لذلك ً.

المنعدم وركن المحلالقرار : ًثانیا

ًذي یترتب حالا ومباشرة على صدور القرار یعرف ركن المحل في القرار الإداري بأنه الأثر ال

الإداري، بمعنى أنه التغییر في المراكز القانونیة لحظة صدور القرار سواء بإنشاء أو إلغاء أو 

ًتعدیل، كما یشترط القانون لصحة هذا الأثر أن یكون ممكنا من الناحیة العملیة وجائزا قانونا ً ً1.

ي یلحق بركن المحل في القرار الإداري من أهم أوجه ویعتبر عیب مخالفة القانون الذ

كانت الرقابة على عیب الاختصاص والشكل هي ًالإلغاء وأكثرها تطبیقا في المیدان العملي، فإذا

رقابة خارجیة بعیدة عن مضمون القرار، فإن رقابة القضاء على عیب مخالفة القانون هي رقابة 

ًولم یعد هذا العیب مقصورا على . 2موضوعیة هدفها مطابقة محل القرار الإداري لأحكام القانون

ل اتسع لیشمل بالإضافة إلى ذلك كل مساس بمركز مخالفة القانون باعتباره قاعدة عامة مجردة، ب

قانوني مشروع، ومن هنا یجب أن یطابق القرار الإداري الذي تصدره الإدارة التشریعات النافذة 

. 3والعرف والأحكام القضائیة التي تحوز قوة الشيء المقضي به والقرارات الإداریة السابقة والعقود

ًلعمل الإداري استنادا لركن المحل ثلاثة أوضاع تتمثل في المخالفة وتتخذ مخالفة القانون في ا

والقضاء مستقر على أن .4المباشرة للقانون، والخطأ في تفسیر القاعدة القانونیة، والخطأ في تطبیقها

381-379حمدي القبیلات، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص1
795طماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، صسلیمان ال2
259سلیمان الطماوي، الوجیز في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص3
216أحمد عوده الغویري، القضاء الإداري الأردني، مرجع سابق، ص4
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والظروف التي لابسته 1مناط استجلاء مشروعیة القرار الإداري هو القوانین القائمة وقت صدوره

یصدر من قوانین لاحقة أو ما یستجد من ظروف یكون من لصالح العام، دون ماومدى تحقیقه ا

.2شأنها زوال السند القانوني للقرار أو تعدیل المركز القانوني الذي أنشأه

ویسلط القضاء رقابته على مشروعیة القرار بالنسبة لهذا العیب، فقد ینتهي إلى أن عیب 

ٌجسیم ینحدر به إلى مجرد واقعة مادیة، وقد ینتهي إلى أنه عیب مخالفة القانون اللاحق بالقرار

ویشترط في محل القرار أو الأثر القانوني . 3ًبسیط یجعل أثر القرار منحصرا في قابلیته للإلغاء

ًالذي یرتبه أن یكون ممكنا، فإذا استحال تحققه سواء أكانت استحالة مادیة كصدور قرار إداري 

كانت الاستحالة قانونیة كصدور قرار وتبین أنه هدم قبل صدور القرار، أوبهدم منزل آیل للسقوط

بتعیین موظف تبین أنه توفي قبل صدور القرار أو ترفیع موظف على درجة مشغولة، فإن ذلك 

ًیؤدي إلى انعدام القرار الإداري لاستحالة تحقیق أثره، كما یشترط في محل القرار أن یكون جائزا 

.4ن غیر مشروع فذلك یصل بالقرار إلى البطلان لعیب أصابه في محلهًقانونا فإذا كا

، فقد 5وقد استقر الفقه والقضاء الإداریان على أن انعدام المحل یؤدي إلى انعدام القرار

متى ثبت عدم وجود المنشأة "قضى مجلس الدولة المصري في حكم للمحكمة الإداریة العلیا بأنه 

ي تاریخ العمل بقانون التأمیم المطبق فإن هذا یؤدي إلى انعدام القرار لانعدام المقصودة بالتأمیم ف

كما قضت محكمة القضاء الإداري بانعدام القرار الصادر بإیفاد المدعي في بعثة إلى . 6"محله

809، ص1978، مجلة النقابة، لسنة65/77الأردنیة رقمالعدل العلیامحكمة قرار 1
، 1985یمـــة الجـــرف، رقابـــة القـــضاء لأعمـــال الإدارة العامـــة، قـــضاء الإلغـــاء، دار النهـــضة العربیـــة، القـــاهرة،طع2

252ص
245سامي جمال الدین، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص3
381-380حمدي القبیلات، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص4
، 1992، لــسنة)6-4(، مجلــة النقابــة، العــدد11/7/1991بتــاریخ، 72/91الأردنیــة رقــمالعــدل العلیــامحكمــة قــرار 5

366ص
21/12/1985ق، جلسة27، السنة3392حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة، طعن رقم6
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، 1الولایات المتحدة الأمریكیة، متى ثبت أن شروط الالتحاق بالجامعات الأمریكیة غیر متوافرة فیه

.القرار هو إیفاد المبعوث ومن المستحیل تنفیذهفمحل 

ومن حیث الاستحالة القانونیة قضت المحكمة الإداریة العلیا في أنه متى ثبت أن المدعي 

. 2ًقد رقي على درجة غیر موجودة بالمیزانیة فإن ترقیته تكون غیر ممكنة قانونا لانعدام المحل

دني الانعدام على تخلف ركن المحل في القرار الإداري، كما رتب القضاء الإداري الأر

ًأن قرار التعیین في وظیفة مشغولة غیر موجودة قانونا أو النقل إلیها "فقررت محكمة العدل العلیا 

ًیعد قرارا منعدما لأن قرار إحداث مدیریة الصادر عن نائب أمین العاصمة فیه اعتداء على  ً

إلا أن المحكمة ذاتها رتبت في حكم . 3"لموافقة رئیس الوزراءصلاحیة مجلس الأمانة الذي یخضع

ًإن مخالفة مجلس الوزراء للقانون بإصداره قرارا "آخر البطلان على تخلف ركن المحل فقضت 

ًبقبول استقالة المستدعي التي لم یقدمها أصلا لا یجعل قراره منعدما بل یكون باطلا وقابلا  ً ً ً

ار بالأغلبیة، في حین خالف بعض الأعضاء وجاء في قرار المخالفة ، وقد صدر هذا القر"للإلغاء

یجیز لمجلس الوزراء قبول استقالة موظف من الصنف الأول لم یتقدم بمثل لا یوجد في القانون ما"

ًهذه الاستقالة، ویكون قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص مخالفا لأحكام القانون مخالفة جسیمة 

ویرجح الباحث قرار المخالفة لأن الموظف لم یقدم استقالته . 4"ات المنعدمةتجعله في عداد القرار

.ًأصلا ومن ثم فهو قرار وارد على غیر محل مما یعدم القرار لانعدام محله

عبــد العزیــز عبــد المــنعم خلیفــة، أوجــه الطعــن .، أورده د25/5/1965حكــم محكمــة القــضاء الإداري المــصریة، فــي1
152، مرجع سابق، ص2002الفقه وقضاء مجلس الدولة، بإلغاء القرار الإداري في

، وكــذلك حكمهــا طعــن 9/12/1984ق، جلــسة28، الــسنة675حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا المــصریة، طعــن رقــم2
13/11/1966ق، جلسة7، السنة1601رقم

، 1981، لــسنة)6-1(، العــددالنقابــةمجلــة، 4/10/1980، بتــاریخ37/80یــة رقــمالأردنالعــدل العلیــامحكمــة قــرار 3
، 1962، المجلـــــة، لـــــسنة59/62، وقرارهـــــا رقـــــم934، ص1964، المجلـــــة، لـــــسنة31/64، وقرارهـــــا رقـــــم24ص
963ص

629، ص1977، لسنة)6-5(، العددالمجلة، 18/4/1977، بتاریخ48/76الأردنیة رقمالعدل العلیامحكمة قرار 4
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وحیث "وفي حكم حدیث للمحكمة ألغت القرار الإداري لعدم وجود محل یرد علیه، وقررت 

ًستدعي ثانیة رغم أن المستدعي كان مشطوبا من سجلات أن القرار المشكو منه تضمن شطب الم

نقابة المحامین بموجب القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول وبالتالي فإنه لم یعد للقرار 

ًوحیث أن المحل یعد ركنا رئیسا من أركان القرار الإداري، فإن هذا ...ًالمطعون فیه محلا یرد علیه ً

وتقرر المحكمة إلغاء القرار لافتقاده لركن ...دو مستوجب الإلغاءالقرار إذا افتقد هذا الركن یغ

1..."المحل

أما بشأن القرارات المتعلقة بالحریات الفردیة والأملاك الخاصة، فقد ذهب الفقه إلى أن 

ًمخالفة ركن المحل في هذه القرارات یعد اعتداء صارخا في حال خالفت الإدارة القانون مخالفة  ً

.2لجسامة بحیث تقطع كل علاقة بین القانون بمعناه الواسع وبین القرار الإداريبالغة ا

وفیما یتعلق بمسلك القضاء الإداري، نجد أن مجلس الدولة الفرنسي تشدد في عیب مخالفة 

ًالقانون ولم یرتب الانعدام على هذا العیب، فقد اعتبر ما تصدره الإدارة من قرارات تتضمن مساسا 

ًق الملكیة الخاصة للأفراد خلافا للشروط والإجراءات الواردة في القانون معیبة بتجاوز السلطة بحقو

ویحكم ببطلانها، فقد قرر إلغاء القرار الصادر من المحافظ بالاستیلاء المؤقت على أرض مغلقة 

الانعدام على ًإلا أن محكمة التنازع الفرنسیة كان مسلكها أقل تشددا مرتبة . ًمخالفا بذلك القانون

ًالقرارات المشوبة بمخالفة جسیمة للقانون یتعذر معها القول بأن القرار جاء تطبیقا لقانون أو لائحة، 

رغم أن مصطلح الاعتداء المادي لا یرادف بالضرورة . وتصرف الإدارة یتحول إلى اعتداء مادي

.3الانعدام في جمیع الأحوال

قسطاسمجلة،4/4/2012بتاریخ،19/2012رقمالعلیاالعدلمحكمةقرار1
170محمود حلمي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص2
.بعدھاوما377صسابق،مرجعالإداریة،للقراراتالعامةالنظریةالطماوي،سلیمان3
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ي فقد توسع في رقابته لمحل القرار الإداري وترتیب أما عن موقف مجلس الدولة المصر

الانعدام إذا ما انعدم المحل لاستحالة تحقق الأثر القانوني الذي یستهدفه القرار، وقد تعرض مسلك 

المجلس للانتقاد من قبل الدكتور الطماوي نتیجة توسعه في ذلك لما فیه من تهدید استقرار المراكز 

.وما یؤدیه ذلك من نتائج بالغة الخطورةالقانونیة وحقوق الأفراد، 

ویتبین مما تقدم أن القضاء الإداري الأردني رتب الانعدام على القرار الإداري في حال 

انعدام محله نتیجة لاستحالة تحققه استحالة مادیة أو قانونیة متى كانت المخالفة للقانون على درجة 

.جسیمة تصل بالقرار إلى وصفه بالمنعدم

القرار المنعدم وركن السبب: ًثالثا

یعرف سبب القرار الإداري بأنه الحالة القانونیة أو الواقعیة التي أوحت لرجل الإدارة بإصدار 

ًففي القرار التأدیبي یتمثل سببه في إتیان الموظف أفعالا إیجابیة أو سلبیة تتنافى . 1القرار الإداري

الإجراء الضبطي حدوث أفعال تخل أو یمكن أن تخل بالنظام مع واجباته الوظیفیة، كما أن سبب

العام، فمشروعیة القرار تقتضي أن تكون الوقائع التي شكلت ركن السبب في القرار محققة الوجود 

.2وقائمة بالفعل وقت صدوره

ٍومما یتطلبه مبدأ الشرعیة أن یبنى القرار الإداري على سبب صحیح، وفي ذلك یقوم القرار

فالسبب هو أول عنصر للقرار، وهو . على حالة واقعیة أو قانونیة تحمل الإدارة على إصدار قرارها

وجه مستقل عن أوجه الإلغاء الأخرى وتمتد رقابة القضاء لیس فقط إلى وجود السبب أو عدمه، 

ة أو كانت وٕانما إلى التكییف القانوني الذي استند إلیه مصدر القرار سواء كانت الإدارة حسنة النی

رضــــــا حجــــــازي، الرقابــــــة القــــــضائیة علــــــى ركــــــن الــــــسبب فــــــي إجــــــراءات الــــــضبط الإداري،دراســــــة مقارنة،جامعــــــة 1
9-8، ص2001القاهرة،

شطناوي، الرقابة القضائیة على قناعة مصدر القرار الإداري، بحث منشور في مجلة جامعـة دمـشق، علي خطار 2
317، ص2002، 1، العدد18المجلد
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وقد استقر الفقه والقضاء الإداریان على أن كل قرار إداري . 1تعلم بعدم توفر سبب لقیام القرار علیه

ٍیجب أن یقوم على سبب مشروع ویبرر إصداره وعلى مدعي العكس أن یقدم الدلیل على عدم 

.2مشروعیته

بین سبب القرار ومحله كما أكدت محكمة القضاء الإداري المصریة على ضرورة التناسب

، فقد جرى مجلس الدولة المصري ومنذ عهد قریب 3خاصة في القرارات التي تمس الحریات العامة

.4"انعدام الأسباب"ًعلى إلغاء القرارات الإداریة في بعض الأحیان بناء على 

ًاستنادا لركن وینعقد الإجماع في الفقه الإداري على أن العیب الذي یلحق بالقرار الإداري 

السبب  یؤدي إلى بطلان القرار لا انعدامه، واستقر القضاء الإداري على أن البطلان هو الأساس 

وأن الانعدام هو الاستثناء وذلك إذا أدى هذا العیب إلى خروج الإدارة عن اختصاصها وبالتالي إلى 

إدخال منطقة معینة ضمن عیب في محل القرار، فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي أن قرار الإدارة 

الساحل وهي لا تغمرها المیاه عادة، والمفروض أن تشمل منطقة الساحل المناطق التي تغمرها 

ًالمیاه فحسب، یعد قرارا منعدما لقیامه على سبب غیر صحیح ً5.

ًویبدو أن قانون مجلس الدولة المصري لم یعتبر عیب انعدام السبب عیبا قائما بذاته یلغى  ً

ًلقرار بناء علیه، إلا أن القضاء الإداري المصري جرى على إلغاء القرارات الإداریة استنادا إلى ا ً

انعدام الأسباب أو عدم صحتها ویرجع ذلك إلى عیب مخالفة القانون أو عیب الانحراف، ولیس 

318، ص1991سامي جمال الدین، الدعاوى الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1
، منشورات مركز عدالة14/2/2000اریخ، بت)هیئة خماسیة(، 426/2000الأردنیة رقمالعدل العلیامحكمة قرار 2
ًفقــد ذهبــت إلــى أن مــشروعیة إصــدار القــرار خاصــة فیمــا یتعلــق منهــا بالحریــات العامــة یجــب أن یكــون لازمــا وذلــك 3

عثمـــان حـــسین عثمـــان، قـــانون القـــضاء : راجـــع فـــي ذلـــك. بثبـــوت الأســـباب الجدیـــة التـــي بنـــي علیهـــا قـــرار الإدارة
505، ص2006وقیة،الإداري، منشورات الحلبي الحق

288سلیمان الطماوي، الوجیز في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص4
109سلیمان بطارسة و كریم كشاكش، مرجع سابق، ص5
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ًعیبا مستقلا في ذاته لقرار لانتفاء ًوفي حكم حدیث نسبیا للمحكمة الإداریة العلیا أخذت ببطلان ا. 1ً

انتفاء ركن السبب یبطل القرار الإداري، ولا یضفي علیه المشروعیة "سببه، حیث قررت أن 

.2"والسلامة اكتفاء الجهة الإداریة بالإدلاء بأقوال مرسلة في دعم قرارها

ًأما عن موقف القضاء الإداري الأردني فهو مستقر على اعتبار عیب السبب سببا من 

ًن القرار الإداري حتى قبل أن یتم النص علیه صراحة في قانون القضاء الإداري أسباب بطلا

على اعتبار عیب السبب أحد أوجه الإلغاء ) 5/أ/7(في المادة 2014لسنة ) 27(الجدید رقم 

إذا أفصحت الإدارة عن سبب القرار "المستقلة في دعوى الإلغاء، فقد قضت محكمة العدل العلیا 

من حق محكمة العدل العلیا مراقبة صحة قیام السبب من الناحیتین الواقعیة الإداري فیكون 

كما قضت في 3..."ٕوالقانونیة واذا تبین لها فساد السبب قضت بإلغاء القرار الإداري الذي استند إلیه

وبما أن القرار المشكو منه "...حیث جاء فیه 25/1/2007ذلك صراحة في حكمها الصادر في 

ول المستدعي في برنامج الماجستیر بحجة أنه لم یحقق شرط الانتظام فیكون هذا صدر بإلغاء قب

ًالقرار غیر قائم على سبب قانوني سلیم یبرر صدوره الأمر الذي یجعله فاقدا لمشروعیته باعتبار 

ًأن السبب الصحیح قانونا وواقعا ركن رئیس من أركان القرار الإداري وانعدامه یؤدي إلى بطلان  ً

4..."قرارذلك ال

176محمود حلمي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص1
ن إ"683،ص6، المجموعـة، الــسنة1952مـارس19وفـي ذلـك تقـول محكمـة القـضاء الإداري فـي حكمهـا الـصادر فـي

للمحكمــة بمقتــضى رقابتهــا القــضائیة أن تتحــرى الأســباب التــي دعــت الإدارة إلــى إصــدار القــرار، فــإذا ظهــر أنهــا 
".ًكان القرار مشوبا بعیب مخالفة القانون...غیر صحیحة

، شریف الطبـاخ، الموسـوعة 2/6/1984ق، جلسة25لسنة682، الطعن رقمالمصریةحكم المحكمة الإداریة العلیا2
31ة الحدیثة في أحكام المحكمة الإداریة العلیا، الجزء الخامس، مرجع سابق، صالقضائی

ـــــامحكمـــــة قـــــرار 3 ـــــمالعـــــدل العلی ـــــة رق ـــــاریخ256/2000الأردنی ـــــة،12/12/2000، بت ـــــة النقاب ، )3-1(، العـــــددمجل
ــــسنة ــــم67، ص2002ل ــــاریخ1/99، وكــــذلك قرارهــــا رق ــــة، العــــدد27/6/1999، بت ــــسنة)2-1(، المجل ، 2000، ل
121، ص1995، لسنة)2-1(، المجلة، العدد15/10/1994، بتاریخ229/94قرارها رقم، و123ص

، مجلة قسطاس25/1/2007، بتاریخ 559/2006الأردنیة رقمالعدل العلیامحكمة قرار 4



126

القرار المنعدم وركن الغایة: ًرابعا

إن مصدر القرار الإداري ملزم من وراء عمله القانوني بأن یسعى إلى تحقیق الصالح العام 

ًمن جهة والهدف المحدد قانونا من جهة أخرى، فإذا خالف في قراره الصالح العام أو الهدف المحدد 

، ورقابة هذا العیب دقیقة ومهمة القاضي الإداري لا 1عمال السلطةًكان قراره مشوبا بعیب إساءة است

تنحصر في فحص المشروعیة الخارجیة إنما تمتد إلى البحث عن الغرض الحقیقي الذي اتخذت 

ًالإدارة قرارها من أجله بعیدا عن المصلحة العامة أو الهدف المحدد قانونا لها ً2.

ا تتمثل في مخالفة الصالح العام فیحقق مصدر القرار إحداهم: ویتخذ هذا العیب صورتین

ًمحققا أغراضا شخصیة أو انتقامیة 3ًأغراضا یجانب فیها ما تطلبه القانون من تحقیق الصالح العام ً

، والصورة الأخرى تتمثل في مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف، وذلك بخروج الإدارة 4...أو سیاسیة

ًونا والوسائل المشروعة قانونا نحو تحقیق هدف آخر غیر الهدف في نشاطها عن الهدف المحدد قان ً

ًالمخصص، أو باستخدام وسائل غیر تلك المحددة قانونا، ولو كان هدف القرار یصب في إطار 

.5الصالح العام

394فهد عبد الكریم أبو العثم، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص1
، )5(العـدد، بحـث منـشور فـي مجلـة المنتـدى القـانوني، )لـسلطةحالات تجـاوز ا(أحمید هنیة، عیوب القرار الإداري 2

59ص
إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هما من العیـوب "قضت في ذلك المحكمة الإداریة العلیا المصریة، بقولها 3

یــب ع-قوامهــا أن یكــون لــدى الإدارة قــصد إســاءة اســتعمال الــسلطة أو الانحــراف–القــصدیة فــي الــسلوك الإداري 
إساءة استعمال السلطة الذي یبرر إلغـاء القـرار الإداري أو التعـویض عنـه یجـب أن تكـون جهـة الإدارة قـد تنكبـت 
وجـــــه المـــــصلحة العامـــــة التـــــي یجـــــب أن یبتغیهـــــا القـــــرار أو تكـــــون قـــــد أصـــــدرت القـــــرار بباعـــــث لا یمـــــت لتلـــــك 

لموسـوعة القـضائیة الحدیثـة، ، شریف الطباخ، ا16/2/1991ق، جلسة36لسنة2909، الطعن رقم..."المصلحة
32الجزء الخامس، مرجع سابق، ص

59أحمید هنیة، المرجع السابق، ص4
خالـد الزبیـدي، تخـصیص الأهـداف فـي العمـل الإداري، بحـث منـشور فـي مجلـة القـانون المقـارن، تـصدرها جمعیـة 5

87، ص2003، 33القانون المقارن العراقیة، العدد
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ومن ذلك أن تقوم الإدارة باستیلاء مؤقت على مبنى وهي حقیقة تقصد الاستیلاء الدائم 

ي نزع الملكیة، أو أن تقصد سلطة الضبط الإداري في قراراتها تحقیق هدف غیر والذي وسیلته ه

ًالهدف المخصص لها قانونا، وهو المحافظة على النظام العام بمدلولاته المعروفة، الأمن العام 

.1ًوالصحة العامة والسكینة العامة والتي أُضیف إلیها لاحقا الآداب العامة

ضاء الإداري المصري والأردني على عدم ترتیب الانعدام في حال وقد استقر كل من الق

.تخلف ركن الغایة، وهو ما یتفق مع الرأي الراجح في الفقه والقضاء الإداریین

إن عیب إساءة استعمال السلطة "ومما قضت به المحكمة الإداریة العلیا في مصر بقولها 

ض عنه یجب أن یشوب الغایة منه ذاتها بأن تكون جهة الذي یبرر إلغاء القرار الإداري أو التعوی

الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي یجب أن یتغیاها القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار 

وٕاذا "... ، كما قضت محكمة العدل العلیا في الأردن بقولها 2..".بباعث لا یمت لتلك المصلحة

ًیه مدفوعا بأغراض لا تهدف حمایة المصلحة العامة وخیر اتخذ رجل الإدارة قراره المطعون ف

المرفق الموضوع تحت إشرافه وكان هدفه من القرار حمایة مصلحة فردیة فیكون قد خالف قاعدة 

3"تخصیص الأهداف باستعمال السلطة من غیر الغرض الذي خصص له مما یتعین إلغاؤه

ًلدولة المصري قد توسع كثیرا في حالات تقدم فإن الباحث یرى أن مجلس امن كل ما

الانعدام إلى الحد الذي وصل به إلى هدم أي تفرقة بین الانعدام والبطلان حیث رتب الانعدام على 

ًقرارات تشوبها بعض العیوب البسیطة، وكذلك القضاء الإداري الأردني لم یكن مستقرا بخصوص 

خالــد الزبیــدي، تخــصیص الأهــداف فــي العمــل الإداري، : هــذا العیــب، راجــع فــي ذلــكلمزیــد مــن التفاصــیل بتطبیــق1
بعدھاوما91ص.المرجع السابق

ق، موســـوعة حمـــدي عكاشـــة، 11، الـــسنة3/5/1969، 598حكـــم المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا المـــصریة، طعـــن رقـــم 2
559ص

، وقرارهــــا 485،ص1990،لــــسنة)4-3(لعــــدد، امجلــــة النقابــــة، 68/86الأردنیــــة رقــــمالعــــدل العلیــــامحكمــــة قــــرار 3
، )6-4(، المجلــة، العــدد14/86، وقرارهــا رقــم2373، ص1989، لــسنة)12-11(العــدد،المجلــة، 147/88رقــم
628، ص1988لسنة
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ًجعله یتبنى المنهج التوسعي لحالات الانعدام متتبعا القرار الباطل والمنعدم في تطبیقاته الأمر الذي

خطى مجلس الدولة المصري في ذلك، ولا یحبذ الباحث هذا التوسع لما فیه من آثار بالغة الخطورة 

.تترتب على انعدام القرار الإداري

ویرجح الباحث الرأي الذي قصر حالات الانعدام الأساسیة على، صدور القرار من فرد 

ادي، واعتداء السلطة الإداریة على اختصاص إحدى السلطتین التشریعیة أو القضائیة، بحیث لا ع

یتم التوسع من جانب القضاء في حالات الانعدام حتى لا یؤدي ذلك إلى عدم استقرار المراكز 

لى أن ٕالقانونیة، والى زعزعة الثقة بالإدارة وما یصدر عنها من قرارات الأصل فیها قرینة السلامة إ

ویترك للقاضي مسألة تقدیر مدى جسامة العیب الذي لحق بالقرار الإداري فیما . یثبت العكس

یتعلق بالاعتداءات التي تقع داخل السلطة الإداریة في كل حالة على حدة لیقرر ما إذا كان القرار 

فة القرار ًیعتبر في حكم العدم أم یبقى في دائرة البطلان، وذلك تبعا لمدى درجة جسامة مخال

للقواعد القانونیة النافذة وقت صدوره، وتنبع أهمیة ذلك من خطورة الآثار المترتبة على الحكم 

. وهذا ما سیتناوله الباحث في الجزء الآتي من هذه الدراسة. بالبطلان أو الانعدام
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المبحث الثاني

الآثار المترتبة على تقریر انعدام القرار الإداري

سبق بأنه یلحق بالقرار الإداري وصف المنعدم في حال شاب القرار مخالفة قدمنا فیما

جسیمة للقانون تصل به إلى حد الانعدام الذي یجعل القرار خارج نطاق تطبیق الأحكام العامة 

للقرارات الإداریة وبالتالي فللقرار المنعدم خصوصیة تمیزه عن القرار الباطل، فمن المبادئ المسلم 

، فهو مجرد عمل مادي شبیه بالأعمال الصادرة من 1رار المنعدم لا یكون له أي أثربها أن الق

ًالأفراد لا یكسب حقا ولا یكتسب حصانة ولا یتقید الطعن به بمیعاد ومن هنا فإن التمییز بین . 2ُ

القرار الباطل والقرار المنعدم عملیة في غایة الأهمیة لما لذلك من انعكاس على الآثار المترتبة 

وسنتناول في هذا الجزء من الدراسة ما رتبه الفقه والقضاء من نتائج قانونیة على . على كل منهما

أم كان على صعید القضاء ،)الأولالمطلب(القرار المنعدم سواء أكان ذلك على الصعید الإداري 

.)الثانيالمطلب(

المطلب الأول

الآثار المترتبة على الصعید الإداري

المطلب سنقوم بتتبع ما تتمتع به الإدارة من صلاحیات فیما یتعلق بتنفیذ أو إلغاء في هذا 

.أو سحب القرار المنعدم وتصحیحه

، محمد خلاد، المبادئ القانونیـة 5، ص1984، مجلة النقابة، لسنة 21/83الأردنیة رقم العدل العلیامحكمة قرار 1
789، ص1987، الجزء الثاني، وكالة التوزیع الأردنیة، عمان، 1986-1972یا منذلمحكمة العدل العل

، مرجـع 2002عبد العزیز عبد المـنعم خلیفـة، أوجـه الطعـن بإلغـاء القـرار الإداري فـي الفقـه وقـضاء مجلـس الدولـة،2
79سابق، ص
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تنفیذ القرار الإداري المنعدم: الفرع الأول

یلتزم المخاطبون بالقرار الإداري والموظفون المكلفون بتنفیذه بالطاعة والتنفیذ، لكن إذا كان 

ًعدما غیر مرتب لأي أثر قانوني، وقامت الإدارة رغم ذلك بتنفیذه، فإن التساؤل یثور حول القرار من

الآثار المترتبة على هذا التنفیذ، كما یثور التساؤل عن الآثار المترتبة في حال امتنع من صدر 

.بحقه هذا القرار عن تنفیذه

المنعدمللقرارالإداريتنفیذال: ًأولا

القرار الإداري وضع آثاره موضع التطبیق العملي، فإذا صدر قرار بنزع ملكیة یقصد بتنفیذ 

عقار للمنفعة العامة فلا یتحقق الهدف منه إلا بإخلاء العقار واستیلاء الدولة علیه، وللإدارة 

ٕامتیازات فلها حق اللجوء إلى التنفیذ المباشر للقرار دون اللجوء إلى القضاء وایقاع الجزاء على 

، لكن هل بإمكان الإدارة أن تتمتع بتلك الامتیازات وتنفیذ 1اد في حال امتناعهم عن تنفیذهالأفر

.2القرار المنعدم

لقد استقر الفقه والقضاء على أن القرار المنعدم لیس له وجود من الناحیة القانونیة ولا یصلح 

ارة بتنفیذه یجعله تنفیذ لعمل مادي ًلأن یكون أساسا لترتیب أي حق أو مصدر لأي التزام، وقیام الإد

ًالعمل اعتداء مادیا یستوجب الحكم بالتعویضلیس له سند یعتمد علیه ویشكل هذا وقد سبق أن . 3ً

ًتناول الباحث المقصود بفكرة الاعتداء المادي وما یمیزها عن القرار المنعدم تشابها واختلافا ً.

الإداري عـن القـانون الخـاص، ولكـن هـذا ذلك أن وسیلة التنفیذ المباشر من أهم امتیازات الإدارة التي تمیز القانون1
إذا أجـــاز القـــانون لهـــا ذلـــك : الامتیـــاز لا یعطـــى لـــلإدارة علـــى إطلاقـــه إنمـــا تتمتـــع بـــه فـــي حـــالات محـــددة، وهـــي

ــدیها ســوى وســیلة التنفیــذ  ــم یكــن ل صــراحة، أو فــي حــال واجهــت الإدارة حالــة رفــض لتنفیــذ القــرار والالتــزام بــه ول
.الإدارة اللجوء إلى هذه الوسیلة،رة والاستعجال التي تفرض على المباشر، أو في حالة الضرو

164-162ماهر الجبوري، القانون الإداري، مرجع سابق، ص-
119أنور عارف سمار، مرجع سابق، ص2
394محمد ولید العبادي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص3
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أن الاعتداء المادي یجد " Schneider"قضیة وقد أوضحت محكمة التنازع الفرنسیة في 

فقد جرت المحكمة على اعتبار أن . 1مصدره في القرارات التي تتضمن مخالفة صارخة للقانون

وعلى هذا سار مجلس الدولة الفرنسي في قضیة . الاعتداء المادي یوجد مصدره في القرار المنعدم

"Carlier"معة روما، إذ بینما كان یحصل على وهو مهندس حصل على شهادة الهندسة من جا

صور لواجهة كنیسة شارتر استوقفه رجل شرطة واقتاده إلى القسم، وصودرت أجهزته الفوتوغرافیة 

ًدون تفسیر أو تبریر، فرفع دعوى أمام مجلس الدولة طاعنا في أمر المصادرة، وقرر المجلس أن 

یتعذر القول بأن حجز هذه الأجهزة أمر المصادرة الحاصل یخالف القانون مخالفة جسیمة، بحیث

ًیعتبر مظهرا لاختصاص تملكه جهة الإدارة ویعد بالتالي مثل هذا العمل مكونا لاعتداء مادي ً2.

وسار القضاء المصري سواء العادي منه أم الإداري على النهج ذاته عندما اعتبر القرار 

ًالمنعدم مصدرا للاعتداء المادي متى رتب مساسا بإ حدى الحریات الأساسیة والملكیة الخاصة، فقد ً

قضت محكمة القاهرة الابتدائیة إلى أنه إذا حاولت الإدارة تنفیذ قرار معدوم، فإنها ترتكب ما یسمى 

كما قضت محكمة القضاء الإداري بأنه إذا تبین للمحكمة أن القرار محل . 3بالاعتداء المادي

إلى حد غصب السلطة وانحداره بذلك إلى مجرد الفعل الطعن زالت صفته كتصرف قانوني، بنزوله 

ًالمادي المعدوم الأثر قانونا، فإنه لا یكون قابلا للتنفیذ المباشر كما قضت المحكمة الإداریة العلیا . 4ً

ًبأن تنفیذ القرار الإداري في هذه الحالة یكون مشوبا بالغصب لأنه قرار معدوم لا یعتد به، وعدیم 

.5ًالأثر قانونا

282رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص: أورده، 1940یونیه4حكم محكمة التنازع الفرنسیة الصادر في1
284-283رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص: ، أورده1949نوفمبر18حكم مجلس الدولة الفرنسي في 2
1120، ص40، محاماة، السنة1959نوفمبر9حكم محكمة القاهرة الابتدائیة في 3
ق، مجموعة الخمـس سـنوات، 18السنة،1046، الدعوى16/11/1965حكم محكمة القضاء الإداري المصریة في4

619ص
ق32، السنة3، الطعن20/5/1989حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في5
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ٕأما القضاء الأردني فقد استقر على عدم جواز تنفیذ القرار المنعدم والا عد ذلك من قبیل 

الاعتداء المادي الموجب للتعویض عما یسببه لغیره من ضرر، وقضت في ذلك محكمة التمییز 

بإخلاء ...إن صدور أمر من محكمة العدل العلیا بإیقاف تنفیذ الأمر العسكري الصادر"بقولها 

ثم صدور حكم من محكمة العدل العلیا بإلغاء قرار ...لأرض وهدم الأبنیة والإنشاءات المقامة فیهاا

ًالحاكم العسكري المشار إلیه یجعل منه قرارا غیر موجود وبالتالي تكون الإدارة التي قامت بالهدم 

تنفیذ القرار رغم ًفبمخالفة الإدارة قرار وقف التنفیذ أولا ثم 1..."والإخلاء مسؤولة عن الضرر

ًصدور حكم بإلغائه ثانیا جعل تنفیذها للقرار غیر مستند إلى أي أساس قانوني ومن ثم عد من قبیل 

.الاعتداء المادي الموجب للتعویض

ًیعتبر القرار منعدما إذا كان مشوبا بعیب جسیم"كما قضت محكمة العدل العلیا بأنه  ً..

.2"ًرار فاقد لخصائصه كقرار إداري، وهو عدیم الأثر قانوناوالقرار المشوب بعیب جسیم هو ق

وخلاصة ما سبق أن القرار المنعدم لا یترتب علیه أثر ما ولیس للإدارة تنفیذه، فإن فعلت 

ًشكل فعلها اعتداء مادیا موجبا تعویض من لحقه ضرر من ذلك التنفیذ الذي یتضمن مساسا  ً ً ً

.لفردیةبالملكیة الخاصة أو الحریة ا

متناع عن تنفیذ القرار المنعدمالا: ًثانیا

اختلف الفقه بصدد حق الأفراد في الامتناع عن تنفیذ القرار المنعدم أو مقاومة تنفیذه إذا 

حاولت الإدارة ذلك دون أن تشكل هذه المحاولة جریمة عصیان یعاقب علیها القانون الجنائي، إذ 

من قانون نابلیون للعقوبات الصادر ) 209(ن في تفسیر المادة اختلف الفقه والقضاء الفرنسیا

1614، ص1973، لسنةالمجلة، 304/73قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم1
900، الجزء الثاني، ص1975، لسنةالنقابةمجلة، 11/75العدل العلیا الأردنیة رقممحكمة قرار 2
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المتعلق بجریمة العصیان، التي حرمت على الأفراد مقاومة تنفیذ قرارات السلطة العامة 1810في

.1دون أن تمیز القرارات المشروعة عن القرارات المخالفة للقانون

اد في المقاومة مهما كانت درجة المخالفة ولذلك فقد ذهب اتجاه فقهي إلى القول بحق الأفر

للقانون ولا یترتب على ذلك جریمة جنائیة، في حین حرم الاتجاه الآخر مقاومة تصرفات السلطة 

ًالعامة مهما خالفت القانون، واتجاه ثالث أخذ بمنهج الوسطیة موازنا بین حقوق الأفراد وحریاتهم 

، وحرم مقاومة الأفراد لتنفیذ القرار - لسلطة العامةبین الأفراد وا- وبین تحقیق الصالح العام 

الباطل واعتبرها جریمة جنائیة یعاقب علیها القانون وأجاز مقاومة القرار المنعدم المخالف للقانون 

.2مخالفة صارخة

السابقة الذكر، فقد ذهبت محاكم ) 209(كما اختلف القضاء الفرنسي في تفسیره للمادة 

جواز المقاومة في القرار المنعدم لكون الفرد في حالة دفاع شرعي، في حین أن الاستئناف إلى

محكمة النقض رتبت جریمة العصیان في حال مقاومة تنفیذ قرار إداري صادر عن السلطة العامة، 

إلا أن القضاء الفرنسي استقر على مقاومة القرار المنعدم دون أن یشكل ذلك جریمة جنائیة، فقد 

النقض الفرنسیة بمشروعیة المقاومة ضد بعض حارسي الغابات لخروجهم عن حدود قضت محكمة 

اختصاصات الوظیفة وذلك بقیامهم بالقبض على أحد الأفراد بتهمة قطع أخشاب من الغابات وبدل 

ًالذهاب به إلى العمدة أو قاضي المصالحات امتثالا لواجبات وظیفتهم حاولوا اقتیاده إلى مكان 

.3الجریمة

ًنصا خاصا بمقاومة 1937لسنة) 58(في حین لم یتضمن قانون العقوبات المصري رقم ً

و ) 136(ًالأفراد لممثل السلطة العامة عند تنفیذه القرار، إلا أنه یمكن التوصل ضمنا من المواد 

121أنور عارف سمار، مرجع سابق، ص1
وما بعدها181رمزي نایف هیلات، مرجع سابق، ص2
314-309رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص: لمزید من التفاصیل راجع3
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من قانون العقوبات اللتین تقضیان بالعقاب لكل من قاوم بالقوة والعنف أحد الموظفین ) 137(

) 248(عمومیین أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومیة أثناء تأدیة وظیفته أو بسبب تأدیتها، والمادة ال

التي تضمنت النص على عدم إباحة حق الدفاع الشرعي ضد أحد مأموري الضبط أثناء قیامه بأمر 

شأ بناء على واجبات وظیفته مع حسن النیة، ولو تخطى المأمور حدود وظیفته، إلا إذا خیف أن ین

التي ) 63(عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول، بالإضافة إلى المادة 

ًترفع المسؤولیة الجنائیة عن الموظف إذا ارتكب جریمة تنفیذا لأمر صدر إلیه من رئیس وجبت 

ري، وأنه علیه طاعته أو اعتقد أنها واجبة علیه متى ثبت أنه لم یرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتح

.1كان یعتقد بمشروعیته، وكان اعتقاده مبني على أسباب معقولة

ًواستنادا إلى المواد السابقة ذهب الدكتور محمد فؤاد مهنا إلى أنه لا یجوز للأفراد مقاومة 

.2تنفیذ القرار مهما كان العیب الذي یشوبه طالما أنه لم یلغ أو یوقف تنفیذه بالطریق القانوني

في حین ذهب الدكتور رمزي الشاعر إلى أن المشرع یستلزم أن یكون الموظف الذي قام 

بالتصرف حسن النیة، وفي حال كان سيء النیة أمكن للفرد مقاومته لأن تصرفه في هذه الحالة لا 

ًیكون أثناء تأدیة الوظیفة ولا بسبب تأدیتها وبالتالي تنتفي عن فعل المقاومة صفة الجریمة، معللا

أباحت للموظفین العمومیین ألا یعتدوا بالقرارات المنعدمة حتى لو صدرت من ) 63(رأیه بأن المادة 

رؤساء تجب طاعتهم، وتنفیذها یوقعهم تحت طائلة المسؤولیة إلا إذا أثبت الموظف اعتقاده 

. 3ًبمشروعیة ما قام به بناء على أسباب معقولة

320سابق، صالمرجع الرمزي الشاعر، 1
، دار المعـــارف،2تعـــاوني،طمحمــد فـــؤاد مهنـــا، القـــانون الإداري العربـــي فـــي ظـــل النظـــام الاشـــتراكي الـــدیمقراطي ال2

وما بعدها1043، ص1965
324-322سابق، صرمزي الشاعر، مرجع 3
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صریة، كما أخذت المحكمة الإداریة العلیا بهذا الرأي وقد أخذت بذلك محكمة النقض الم

فقررت أنه إذا نزل القرار إلى حد غصب السلطة وانحدر بذلك إلى مجرد الفعل المادي المعدوم 

ًالأثر، فلا یكون قابلا للتنفیذ المباشر ولا یعدو أن یكون مجرد عقبة مادیة في سبیل استعمال ذوي 

.1روعةالشأن لمراكزهم القانونیة المش

أما المشرع الأردني فلم یعالج هو الآخر مسألة مقاومة الأفراد لرجال السلطة العامة بنص 

خاص، ورغم ذلك یرى جانب من الفقه بأن المشرع یمنع مقاومة رجال السلطة العامة متى كان 

ًعملهم مشروعا وقانونیا وذلك استنادا للمادة  ً لسنة 16قم من قانون العقوبات الأردني ر) 61(ً

ًالتي تعتبر إتیان الفعل تنفیذا للقانون أو إطاعة لأمر صدر إلیه من مرجع ذي اختصاص 1960

عقوبات، ) 185(كما نصت المادة . 2یوجب علیه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غیر مشروع

.3على إنزال العقوبة بمن یقاوم بالعنف تنفیذ قرار إداري صادر من سلطة ذات صلاحیة

عقوبات، لا تبرر للموظف تنفیذ الأمر الصادر من ) 61(كما أن الفقرة الثانیة من  المادة 

ًمرجع ذي اختصاص یوجب علیه القانون طاعته إلا إذا كان هذا الأمر مشروعا، وفي حال كان 

ر غیر مشروع لأي سبب كان وبغض النظر عن حسن النیة أو سوء النیة فلا یجوز تنفیذه أو تبری

.تنفیذه، لأن تنفیذه یشكل جریمة یجوز استخدام القوة المادیة اللازمة لدرئها

380، المجموعة، السنة الأولى، ص1956ینایر14حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في 1
، 1998، )م.د(، مكـان النـشر )ن.د(كامل السعید، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دراسة مقارنة، الناشر2

144ص
مــن هــاجم أو قــاوم بــالعنف "علــى أن 1960لــسنة ) 16(مــن قــانون العقوبــات الأردنــي رقــم ) 185(نــصت المــادة 3

ًموظفــا یعمــل علــى تنفیــذ القــوانین أو الأنظمــة المعمــول بهــا أو جبایــة الرســوم أو الــضرائب المقــررة قانونــا أو تنفیــذ  ً
..."ة ذات صلاحیة یعاقب بالحبسحكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلط
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یتبین مما سبق أن المقاومة التي توقف عمل مشروع یعاقب علیها، في حین تعد مقاومة 

وفي هذا الصدد قررت . 1القرار غیر المشروع جائزة فهي مقاومة لفعل یعد جریمة لعدم مشروعیته

لا یمتلك رئیس البلدیة الامتناع عن تنفیذ قرار المجلس البلدي بإحالة "العلیا بأن محكمة العدل

ًالمستدعي على التقاعد ما دام أن هذا القرار ما زال قائما ولم یلغ من جهة مختصة، وبذلك یكون 

.2"ًمخالفا لأحكام القانون وواجب الإلغاء...قراره بالامتناع عن تنفیذ قرار المجلس

ذلك یظهر عدم جواز الامتناع عن تنفیذ القرار المشروع وترتیب المسؤولیة على ذلك، ومن

أما القرار غیر المشروع فیجوز الامتناع عن تنفیذه ومقاومته، وفي حال امتناع الموظف عن تنفیذ 

ٍقرار منعدم فإنه لا یتعرض إلى أیة مسؤولیة جنائیة كانت أو تأدیبیة أو مدنیة ٍ.

سحب القرار المنعدم:الفرع الثاني

القاعدة العامة التي تحكم سحب القرارات الإداریة تقضي بعدم جواز سحب القرار المشروع 

ًالذي یرتب حقا للغیر، إلا أنه یجوز سحب القرار متى كان غیر مشروع خلال مدة الطعن القضائي 

ًعلى ذلك استثناء یتمثل في وٕالا فإن القرار یتحصن بمضي مدة الطعن مما یحول دون سحبه، ویرد 

ًحالة القرار الصادر بناء على غش صاحب المصلحة، والقرار المنعدم، فللإدارة سحبهما في أي 

.3وقت دون التقید بمیعاد

وقد أقر القضاء الإداري حق الإدارة بسحب القرار الإداري المعیب خلال مدة الطعن 

كز والمعاملات القانونیة واحترام الحقوق المكتسبة، وأجاز القضائي فقط، وذلك لدواعي استقرار المرا

165سابق، صكامل السعید، مرجع 1
192، ص1964، لسنةالمجلة، 1/64الأردنیة رقمالعدل العلیامحكمة قرار 2
سلیمان الطماوي، القـضاء الإداري، قـضاء التأدیـب، دراسـة مقارنـة، الكتـاب الثالـث، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، . د3

403،ص1995



137

سحب القرار المنعدم دون التقید بالمدة السابقة بوصفه مجرد عمل مادي لیس له بأي حال نظام 

.1القرار الإداري فیجوز سحبه في أي وقت، إذ لا یكتسب حصانة مهما مضت علیه من مدة

ًالقرار الإداري المنعدم یكون مشوبا بعیب "الفرنسي بأن ًوبناء على ذلك قضى مجلس الدولة 

ًعدم الاختصاص الجسیم، ولا یمكن الاعتداد به لأنه لا یعتبر تطبیقا لقانون أو نظام ولا یترتب 

.2"علیه أي أثر، لذا یجوز للإدارة سحبه في أي وقت

نسي، فقد جاء في وشایع مجلس الدولة المصري ما جرت علیه أحكام مجلس الدولة الفر

حكم للمحكمة الإداریة العلیا بأنه یتعین التفرقة بین عیب عدم الاختصاص البسیط وعیب عدم 

الاختصاص الجسیم؛ العیب الأول یصم القرار بالبطلان أما العیب الثاني فیصم القرار بالانعدام 

ستقر الفقه والقضاء في وبذلك ا. 3مما یسوغ معه سحبه في أي وقت دون التزام بالمدة المشار إلیها

كل من فرنسا ومصر على إجازة سحب القرارات المنعدمة في أي وقت دون التقید بمیعاد، وذلك 

ًیرجع إلى أن هذه القرارات مشوبة بعیب مفرط في الجسامة فیجردها من الصفة الإداریة منحدرا بها 

ًة عادة، فیجوز للجهة الإداریة إلى درجة العدم، فهي لا تكتسب الحصانة المقررة للقرارات الإداری

.4حق سحبه في أي وقت

251-249بوري، القرار الإداري، مرجع سابق، صماهر الج1
هــاني علــي الطهــراوي، قواعــد وآثــار ســحب القــرار الإداري مــع التركیــز علــى قــضاء محكمــة العــدل العلیــا الأردنیــة، 2

77بحث منشور في مجلة الحقوق، ص
كمهــا طعــن ، وكــذلك ح24/5/1981ق، جلــسة20، الــسنة820حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا المــصریة، طعــن رقــم3

.4972، موسوعة حمدي عكاشة، ص24/2/1978ق، بتاریخ20، السنة140رقم
ینـایر 5كما قضت محكمة القضاء الإداري المصریة بجواز السحب دون التقید بمیعاد، فـي حكمهـا الـصادر فـي 

374، ص8، المجموعة، السنة1954
القــضاء، رســالة دكتــوراة، جامعــة عــین شــمس، حــسني درویــش عبــد الحمیــد، نهایــة القــرار الإداري عــن غیــر طریــق 4

386-385، ص1981دار الفكر العربي، القاهرة،: الناشر
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كما استقر الاجتهاد القضائي الأردني على جواز سحب القرار المنعدم دون التقید بمیعاد، 

الأصل أن القرار الإداري الباطل لا یجوز "...وفي ذلك قررت محكمة العدل العلیا في حكم لها بأن 

وفي قرار 1..."ف القرار المنعدم الذي لا یتحصن بمرور الزمنسحبه إلا خلال مدة الطعن بخلا

ویجوز سحب القرار الإداري الخاطئ لعدم توافر شروط إصداره التي "...آخر للمحكمة جاء فیه 

الحكم بإخلاء "وقضت بذلك صراحة في حكم لها بقولها إن . 2"ینص علیها القانون في أي وقت

أن تصدي مجلس نقابة الأطباء لهذا الأمر فیه اعتداء على و...العیادة هو من اختصاص المحاكم

ًاختصاص السلطة القضائیة ویكون القرار المتعلق بهذا الشأن منعدما ویحق لمجلس النقابة أن 

. 3"یسحبه دون التقید بمیعاد

وفیما یتعلق بالجهة صاحبة الاختصاص في سحب القرار المنعدم، یمكن القول بأن القرار 

عدم یخضع لذات القواعد المطبقة بشأن سحب القرارات المعیبة، ومعنى ذلك أن كل من الجهة المن

لكن یثار التساؤل في . مصدرة القرار المنعدم أو السلطة الرئاسیة لها سلطة سحب القرار المنعدم

الجهة التي أصدرته، أم الجهة –حال غصب السلطة من هي الجهة التي تملك سحب القرار 

إلى جواز سحبه Geze""، فقد ذهب الفقیه الفرنسي جیز -ختصاص الأصلي بإصدارهصاحبة الا

لكل من الجهتین، وقد أید الدكتور حسني درویش هذا الرأي بجواز سحب القرار المنعدم من الجهة 

التي أصدرته لتمحو آثاره المادیة، كما للجهة صاحبة الاختصاص الأصیل أن تسحبه وتعدم آثاره 

. 4المادیة

.، منشورات مركز عدالة8/6/2011، بتاریخ )هیئة خماسیة(، 124/2011الأردنیة رقمالعدل العلیاقرار محكمة 1
ــــرار 2 ــــامحكمــــةق ــــة رقــــمالعــــدل العلی ــــاریخ 87/89الأردنی ــــم، وكــــذلك 28/6/1989بت مجلــــة ، ال، 38/80قرارهــــا رق

164، ص1981، لسنة)2(العدد
1396، ص1981، لسنة)12-7(، العدد لةمجال، 85/80الأردنیة رقمالعدل العلیامحكمة قرار 3
457-456حسني درویش عبد الحمید، نهایة القرار الإداري عن غیر طریق القضاء، مرجع سابق، ص4
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وخلاصة ما سبق بأنه یجوز للإدارة سحب القرار المنعدم دون التقید بالمواعید المنصوص 

ًعلیها قانونا، لما یشوب هذا القرار من عدم مشروعیة جسیمة تلحق به وتزیل عنه الصفة الإداریة 

ًمما یجعله فعلا مادیا خارج نطاق تطبیق الأحكام العامة للقرارات الإداریة ً.

تحول القرار المنعدم: لثالثالفرع ا

نشأت فكرة التحول في القانون الخاص، وهي من النظریات الألمانیة التي صاغها الفقهاء 

من القانون المدني ) 140(الألمان في القرن التاسع عشر، وأخذ بها القانون الألماني في المادة

ي الإیطالي، وفي فرنسا لم یجد نظام ، كما أخذ بنظام التحول القانون المدن18961الصادر في عام

ًالتحول طریقا في التشریع الفرنسي بوصفه نظریة عامة وانما وجد بوصفه تطبیقا في بعض  ًٕ

بنظام 1948لسنة) 131(أما في مصر فقد أخذ القانون المدني رقم . نصوص القانون المدني

إلى القانون العام وأعملها ، ثم انتقلت فكرة التحول2منه) 144(التحول لأول مرة في نص المادة

الفقه والقضاء الإداریان في مجال القرارات الإداریة المشوبة بالبطلان بما فیها القرارات الإداریة 

الباطلة والمنعدمة، إلا أن الفقه والقضاء الفرنسي لم یعرفا هذه النظریة في القانون الإداري بسبب 

.3خلو نصوص القانون الخاص لدیهم من هذه الفكرة

وشروطهالمقصود بتحول القرار الإداري: ًأولا

یقصد بتحول القرار الإداري أن القرار غیر المشروع الذي لا یمكن لعدم مشروعیته أن ینتج 

ًأثرا قانونیا، یتحول إلى قرار آخر صحیح غیر القرار الأول، متى وافق القرار الباطل عناصر هذا  ً

له ومضمونه، ومتى كانت إرادة الإدارة المفترضة والمحتملة القرار الآخر الصحیح من حیث شك

إذا كـان العمـل القـانوني الباطـل یفـي بـشروط عمـل قـانوني آخـر فهـذا "لمـاني  من القـانون المـدني الأ) 140(المادة 1
".العمل الأخیر هو الذي یؤخذ به إذا فرض أن المتعاقدین كانا یریدانه لو كانا یعلمان بالبطلان

ًإذا كـان العقـد بـاطلا أو قـابلا للإبطـال وتـوافرت فیـه أركـان "مـن القـانون المـدني المـصري ) 144(المادة 2 عقـد آخـر ً
ًفإن العقد یكون صحیحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانـه، إذ تبـین أن نیـة المتعاقـدین كانـت تنـصرف إلـى إبـرام 

".هذا العقد
139رمزي الشاعر، مرجع سابق، ص3
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وعلیه فإن تطبیق هذه الفكرة على . 1ستنصرف عند العلم ببطلان القرار الأول إلى هذا القرار الجدید

ًالقرار الإداري یتطلب استیفاء شروط ثلاثة، بأن یكون محل التحول عملا إداریا ینطبق علیه وصف  ً

، وأن یتضمن القرار - غیر مشروع–ًیكون القرار الإداري محل التحول باطلا القرار الإداري، وأن

ًالإداري غیر المشروع عناصر قرار آخر صحیح، وأخیرا أن تتجه إرادة الإدارة الافتراضیة لقیام 

القرار الجدید، وقد تقبل القضاء الإداري في معظم الدول فكرة تحول القرار الإداري، كالقضاء 

لمانیا وفي كل من إیطالیا والیونان، وفي البلاد العربیة كان القضاء الإداري المصري الإداري في أ

.2أول من أقر بهذه الفكرة في مجال القرارات الإداریة

فقد توصلنا فیما سبق إلى أن القرار المنعدم یتحول إلى مجرد عمل مادي نتیجة العیب 

موجود من الناحیة القانونیة، إلا أنه موجود من الجسیم الصارخ الذي أصابه، وهذا یجعله غیر

الناحیة العملیة، ومن الممكن أن یترتب علیه بعض الآثار المادیة التي لا یمكن تجاهلها مما یسمح 

أن تعتد بها وأن تعترف بأنها تكون العناصر الأساسیة -القضائیة أو الإداریة–للسلطة المختصة 

ًالتي تكون قرارا آخر صحیحا، وت ًأسیسا على ذلك اعترف الفقه الإداري بإمكانیة تحول القرار ً

الإداري المنعدم إلى قرار صحیح متى توافرت شروط التحول وعناصره، وبما أن القرار المنعدم لا 

یكتسب حصانة مهما مضى علیه من زمن فیجوز في كل وقت البحث في إمكانیة تحوله دون 

.3التقید بزمن محدد

وم خالــد الزبیــدي، إحــلال الأســباب فــي القــرار الإداري، دراســة مقارنــة، مجلــة مؤتــة للبحــوث والدراســات، سلــسلة العلــ1
223، ص2008، )6(، العدد)23(الإنسانیة والاجتماعیة، المجلد

، الــدار العلمیــة الدولیــة للنــشر والتوزیــع ودار 1محمـد عبــد االله الــدیلمي، تحــول القــرار الإداري، رســالة دكتــوراة، ط-2
.وما بعدها37/56، ص2001الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

316-315قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، صحمدي عكاشة، القرار الإداري في-
85- 84صسابق،مرجعالدیلمي،عبداللهمحمد3
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لتطبیقي لفكرة التحول      الجانب ا: ًثانیا

لقد طبق مجلس الدولة المصري نظریة التحول على القرار المنعدم، وكان من أبرز تطبیقاته 

حكم المحكمة الإداریة العلیا القاضي باعتبار قرار التعیین في وظیفة مبخر غیر موجودة في 

ًالمیزانیة قرارا منعدما، یتحول إلى قرار إداري صحیح  بالتعیین في وظیفة مساعد مبخر متى توافرت ً

ًشروط تحول القرار الإداري، وقررت أنه لو كانت النیة الحقیقیة لجهة الإدارة قد اتجهت فعلا إلى 

ًفإن قرارها یكون بذلك منعدما، ولكن یمكن " مساعد مبخر"لا " مبخر"تعیین المدعي في وظیفة 

.1"مساعد مبخر"ن المدعي في وظیفة تحویله إلى قرار آخر یوافقه وهو قرار تعیی

وقد أكدت المحكمة على ذات المبدأ في حكم آخر، عندما عینت بلدیة القاهرة أحد الأفراد 

وتبین للمحكمة أنه لم یكن یوجد بمیزانیة بلدیة القاهرة وقت التعیین مثل " براد سویتش"في وظیفة 

ٕلحالة هذه حمل التعیین على تلك الوظیفة والا لكان لا یمكن وا"هذه الوظیفة التي عین فیها، فقررت 

ًالقرار معدوما لأنه لا یصادف عندئذ محلا، وانما كل ما هو مقدور قانونا للإبقاء على القرار أن  ً ًٕ ٍ

فیتحول القرار "...عامل تلیفون"ًیحمل التعیین على الوظیفة الموجودة فعلا بالمیزانیة وهي وظیفة 

.2"ًیصححه على مقتضى العناصر التي تقیمه قانونابذلك من الانعدام إلى ما

ومن المقرر "...كما أخذت محكمة القضاء الإداري المصریة صراحة بفكرة التحول، فقررت 

أن تحول القرار لیس له صفة إنشائیة، بل صفة مقررة فحسب تنسحب إلى الوقت الذي صدر فیه 

ٌویكون قد حل قرار آخر محل ...بالأثر الرجعي للتحولالقرار الأول القابل للإبطال، وهذا ما یعرف

.3"القرار الذي أعلنت الإدارة بطلانه منذ اللحظة التي نشأ فیها القرار المعیب

المجموعـــة، قــضائیة،3لـــسنة546الطعـــن رقــم،1958نــوفمبر 8حكــم المحكمــة الإداریـــة العلیــا المـــصریة، بتــاریخ1
62السنة الرابعة، ص

.قضائیة3لسنة921رقملطعن ، ا1959مارس21حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة، بتاریخ2
144، ص24، المجموعة، السنة1969دیسمبر 15حكم محكمة القضاء الإداري المصریة بتاریخ 3
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ویظهر من ذلك بأن قضاء مجلس الدولة المصري قد طبق فكرة تحول القرارات الإداریة، 

ًنتجا لآثاره القانونیة متى توافرت الشروط فأخذ بتحول القرار المنعدم إلى قرار إداري صحیح م

ًالمطلوبة للتحول، بأن یكون القرار الأصلي باطلا، ویوافق عناصر التصرف الآخر الصحیح مع 

افتراض إمكان اتجاه إرادة الإدارة إلى هذا القرار الثاني لو كانت تعلم ببطلان القرار الأصلي وقت 

لشروط من دون التقید بمواعید المدة، في حین لا یكون إصداره، فیقضي بالتحول متى توافرت هذه ا

. 1ًذلك ممكنا في حال تخلف أحد هذه الشروط

لم یأخذ القانون المدني الأردني بنظریة تحول التصرفات القانونیة، شأنه في ذلك شأن 

تتبع موقف وب. ٍالقانون الفرنسي، أما في مجال القرارات الإداریة فقد عرفت النظریة بشكل محدود

القضاء الإداري من فكرة تحول القرارات الإداریة غیر المشروعة وجدت بعض التطبیقات لهذه الفكرة 

لدى محكمة العدل العلیا، إلا أنها محدودة وذلك بتحول القرار الباطل إلى قرار صحیح، فقد قضت 

یر تلك التي على إذا أمكن حمل القرار الإداري على وقائع كشفت عنها أوراق الدعوى غ"بأنه 

2..."أساسها صدر القرار الإداري كفى ذلك لصحته

إذا لم یملك أمین العاصمة الذي أصدر قرار نقل موظف "كما ذهبت في قرار آخر إلى أنه 

ٕصلاحیة نقله من وظیفة جاب وتعیینه كاتبا، واذا لم یوجد في الموازنة حین النقل وظیفة كاتب،  ً

. 3"ًعمال كاتب بمثابة انتداب ولیس تعیینا بهذه الوظیفةفیعتبر نقله للقیام بأ

ًویلاحظ على هذا الحكم أن القرار الذي اعتبرته المحكمة باطلا یمثل تحول من قرار منعدم 

إلى قرار آخر صحیح، فیلحق بالقرار وصف الانعدام نتیجة تخلف ركن المحل في قرار النقل، 

441-440رمزي الشاعر، مرجع سابق، ص1
نعمــان . ، د12، ص1983، لــسنة )2-1(، مجلــة النقابــة، العــدد 94/81قــرار محكمــة العــدل العلیــا الأردنیــة رقــم 2

-1972(ًالمبـــادئ القانونیـــة التـــي قررتهـــا محكمـــة العـــدل العلیـــا فـــي خمـــسة وعـــشرین عامـــا الخطیـــب، مجموعـــة 
582، مرجع سابق، ص)1997

554، ص1965، لسنة)5(، المجلة، العدد 99/64قرار محكمة العدل العلیا الأردنیة رقم 3
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ًى أساس أنه قرار انتداب للقیام بأعمال الكاتب ولیس تعیینا هو واعتبار المحكمة لقرار النقل عل

تصحیح لقرار منعدم تخلف فیه ركن المحل، وهذا یتفق مع ما ذهبت إلیه المحكمة الإداریة العلیا 

ًغیر أن محكمة العدل العلیا خلطت أحیانا بین فكرة التحول . في مصر في تطبیقها لنظریة التحول

أن قاعدة تحویل القرارات الإداریة تقضي "، فذهبت إلى 1كرة إحلال الأسبابفي القرار الإداري وف

بأنه إذا أمكن حمل القرار الإداري على وقائع كشفت عنها أوراق الدعوى غیر تلك التي على 

أساسها صدر القرار الإداري كفى ذلك لصحته، وكذلك تقضي القاعدة بعدم المساس بالقرار المتخذ 

ًن ولو كان غیر قانوني ما دام هنالك سبب قانوني آخر كان قائما عند صدور ًبناء على سبب مبی

إلا أن فكرة إحلال القضاء الإداري للسبب الحقیقي للقرار الإداري محل السبب الخاطئ 2..."القرار

.3فإنه لیس من فكرة تحول القرار الإداري لما بین الفكرتین من أوجه اختلاف

ة محل الأسباب الواقعیة غیر تقوم فكرة إحلال الأسباب في القرار الإداري على إحلال الأسباب الواقعیة الصحیح1
.المشروعة التي استندت إلیها الإدارة في قرارها

، )3(، مجلة النقابة، العدد13/66ومن ذلك ما قضت به محكمة العدل العلیا الأردنیة في قرارها رقم 
أما كون لجنة العطاءات قد اعتمدت على سبب آخر لاستبعاد"...، حیث جاء فیه 305-304، ص1966لسنة

وهو أنهما غیر مسجلتین في المملكة ولا یجوز التعامل معهما، وكون هذا ...العرضین المقدمین من الشركتین
ًفإن ذلك لا یؤثر على قرار استبعاد الشركتین ما دام أن هناك سببا آخر یستوجب ...السبب غیر قانوني

..".إبعادهما
.ًیه سابقا، مشار إل94/81قرار محكمة العدل العلیا الأردنیة رقم2
:تختلف فكرة إحلال الأسباب في القرار الإداري عن فكرة التحول فیما یأتي3
یتضمن إحلال الـسبب الـصحیح محـل الـسبب الخـاطئ إدخـال واقعـة جدیـدة لـم یكـن یتـضمنها القـرار الباطـل، فـي -أ

القـــرار الغیـــر ًحــین لا یتـــضمن تحـــول القـــرار الإداري إدخـــال أي عنـــصر فـــي القــرار الجدیـــد لـــم یكـــن موجـــودا فـــي
.مشروع

تقــوم فكــرة التحــول علــى اســتخلاص قــرار جدیــد مــن عناصــر قــرار باطــل، أمــا فــي الإحــلال فــإن القــرار الباطــل -ب
ًالمـــستند إلـــى أســـباب غیـــر مـــشروعة یـــصبح قـــرارا ســـلیما فـــي حـــال تـــصحیحه مـــن قبـــل القاضـــي بـــإحلال الـــسبب  ً

.الصحیح محل السبب الخاطئ
المراكـــز والأوضـــاع القانونیـــة فـــي حـــین یهـــدف الإحـــلال إلـــى الاقتـــصاد فـــي غایـــة التحـــول هـــي ضـــمان اســـتقرار -ت

.الإجراءات وتجنب الإلغاء القضائي عدیم الجدوى والفائدة العملیة
.یقوم القاضي الإداري فقط بإحلال الأسباب بینما في التحول یمكن أن تقوم به جهة الإدارة أو القاضي الإداري-ث

224سباب في القرار الإداري، مرجع سابق، صخالد الزبیدي، إحلال الأ-
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إلیه أن القرار المنعدم لا یحتاج لغرض تحویله إلى قرار آخر صحیح أن ومما تجدر الإشارة 

على عكس - إبطال إداري أو إبطال قضائي–یتم إبطاله من جانب الإدارة أو من جانب القضاء 

ًالقرار الباطل، إذ لا یجوز تحویله قبل إبطاله إداریا أو قضائیا ، كما أن تطبیق فكرة التحول على 1ً

مة لا ینصب على جمیع أركان القرار الإداري المعیبة، وفي هذا یرى الدكتور القرارات المنعد

الطماوي أن تحول القرار الإداري الباطل ینجم عن إمكانیة تحول بعض أركانه وخاصة السبب 

، في حین یرى الدكتور ماهر الجبوري أن التحول لا یطال الأركان الأخرى فهو یقتصر 2والمحل

ُهر ما یؤكد انصراف نیة جهة الإدارة مصدرة القرار إلى تحقیق المحل على تحول المحل إذا ظ
.3الذي تحول إلیه القرار

وتذهب بعض الآراء إلى أن التحول في مجال القرارات الإداریة یمكن أن ینصب على 

ًعناصر أخرى من القرار كالغایة والاختصاص، ویكون الغرض من إعمال التحول عادة هو 
.4عامة، وهو المعیار الأساسي في صحة أو عدم صحة التحولالمصلحة ال

أما بخصوص الجهة التي تملك التحول یرى جانب من الفقه أن القاضي الإداري هو 

ًالمختص بذلك، إلا أن الرأي الراجح یرى أن الإدارة تملك أیضا مثل هذه السلطة إلى جانب الجهة 

. 5ٕتبین توفر شروط التحول وامكانیة تحویل القرار الباطلالقضائیة، ذلك باعتبارها الأقدر على 

الإذعان للقرار المنعدم: الفرع الرابع

ٕمن بین شروط قبول دعوى الإلغاء شرط عدم الإذعان للقرار الإداري محل الطعن، والا فإذا 

. هاأذعن صاحب الشأن إلى القرار المخاطب به وقبل به فلا تقبل الدعوى لفقدها أحد شروط

85محمد عبداالله الدیلمي، مرجع سابق، ص1
239سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص2
129ماهر الجبوري، القرار الإداري، مرجع سابق، ص3
87صسابق،مرجعالدیلمي،عبداللهمحمد4
146سابق، صأنور عارف سمار، مرجع5



145

وسیلة دفاع قضائیة بمقتضاها یستطیع المدعى علیه إنكار سلطة خصمه في "ویعرف الإذعان بأنه 

.1"استعمال دعوى تجاوز حدود السلطة لسبق قبوله بالقرار محل الطعن

ًوالإذعان في القرار الباطل قد یكون سابقا لإصدار القرار وفي هذه الحالة فإنه لا یسلب 

ًفي الطعن بالقرار، وقد یكون الإذعان لاحقا على صدور القرار الباطل صاحب الشأن حقه

واختلفت الآراء في هذه الحالة، إلا أنه وبتتبع قضاء مجلس الدولة الفرنسي فإن أحكامه في هذا 

.2ًالمجال سلبیة، فلم یعتبر المجلس ما صدر من أفعال عن صاحب الشأن قبولا بالقرار

ن صاحب الشأن للقرار المنعدم البالغ درجة جسیمة من عدم المشروعیة، أما بالنسبة لإذعا

فلا یترتب علیه حرمانه من الطعن فیه، ولا عبرة من صدور الإذعان من قبل صاحب الشأن قبل 

ومما قضت به محكمة . 3صدور القرار المنعدم أو بعده، فباب الطعن فیه مفتوح ولا یلحقه إذعان

ًإذا كان القرار الإداري مشوبا بعیب جسیم ینحدر به إلى درجة : "بقولهاالعدل العلیا في الأردن 

من القواعد المقررة أن "كما ذهبت بأنه . 4"الانعدام فلا یتقید الطعن فیه بمیعاد ولا یلحقه إذعان

5..."القرار المنعدم لا یلحق به إذعان

مترتبة على الصعید الإداري، فإن ًواستنادا إلى ما تقدم، وما تناوله الباحث من الآثار ال

ًالقرار المنعدم لیس له وجود من الناحیة القانونیة، لذلك فهو لا یصلح أن یكون أساسا لترتیب أي 

علــي خطــار شــطناوي، الإذعــان كــشرط مــن شــروط قبــول دعــوى إســاءة اســتعمال الــسلطة، بحــث منــشور فــي مجلــة 1
38-36، ص1989، حزیران، )1(العددمؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الرابع، 

46علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص2
118أنور عارف سمار، مرجع سابق، ص3
، 68/83، وكذلك قرارها رقم1179، ص1986، مجلة النقابة، لسنة126/85الأردنیة رقمالعدل العلیامحكمةقرار 4

، 1980، المجلـــــة، لـــــسنة24/1/1980، وقرارهـــــا الـــــصادر فـــــي 72، ص1985، لـــــسنة)4-1(المجلـــــة، العـــــدد 
730ص

محمد خلاد، المبادئ ،72، ص1985، لسنة)2-1(، المجلة، العدد 68/83الأردنیة رقمالعدل العلیامحكمة قرار 5
791، مرجع سابق، ص1986-1972القانونیة لمحكمة العدل العلیا من 
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ٕحق علیه لصالح أي شخص أو مصدر لالتزامه، واذا ما دخل القرار المنعدم في عملیة مركبة أدى 

یتجزأ منها ویترتب على انعدام القرار انعدام ًذلك إلى بطلانها متى ما كان القرار المنعدم جزءا لا

یعتبر القرار "ًجمیع القرارات والإجراءات الصادرة استنادا إلیه، فقد قضت محكمة العدل العلیا 

، ذلك لأن انعدام القرار 1..."ًالإداري منعدما بالتبعیة إذا استند إلى قرار منعدم وبالتالي یتعین إلغاؤه

م، وللقاضي بل علیه أن یتصدى له من تلقاء نفسه ویسمح بإثارته في أي الإداري من النظام العا

.2مرحلة تكون علیها الدعوى والتصدي له

كما أن الاحتجاج في الدعوى ببطلان أي قرار إداري غیر مطعون به لا یسمع ما لم یكن 

.3ًالبطلان ناشئا عن انعدام القرار

ن الآثار على الصعید القضائي نتیجة للتمییز بین القرار كما رتب القضاء مجموعة أخرى م

.المنعدم والقرار الإداري الباطل على ما سیأتي بحثه في المطلب الأخیر من هذه الدراسة

المطلب الثاني

الآثار المترتبة على الصعید القضائي

القرارات المنعدمة یتعین البحث في هذا المطلب ما للقضاء العادي والإداري من سلطة إزاء 

ًمن خلال البحث فیما یتعلق بالجهة المختصة قضائیا بتقریر انعدام القرار وبحث مدى سلطة 

ًالقضاء المختص بالدعوى إزاء القرار المنعدم، وصولا إلى بحث الآثار المترتبة على حكم تقریر 

.الانعدام وما یترتب على ذلك من مسؤولیة الموظف أو الجهة الإداریة

887، ص1987، المجلة، لسنة23/10/1986الأردنیة الصادر بتاریخ العدل العلیامحكمة قرار 1
مــا و562علـي خطـار شـطناوي، القـضاء الإداري الأردنـي، مرجـع سـابق، ص: لمزیـد مـن التفاصـیل راجـع فـي ذلـك2

بعدها،  محمد جمـال ذنیبـات، القـرار الإداري المنعـدم فـي القـضاء الإداري الأردنـي والفقـه المقـارن، مرجـع سـابق، 
. 324-323ص

، حنا نده، مجموعـة 1195، ص13، السنة)9(، العدد مجلة النقابة، 65/65الأردنیة رقمالعدل العلیامحكمة قرار 3
498، مرجع سابق، ص1971-1953منذالمبادئ القانونیة لمحكمة العدل العلیا 
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القرار المنعدم والاختصاص القضائي: رع الأولالف

من المبادئ المتفق علیها في الفقه أن للقضاء الإداري والعادي صلاحیة النظر في القرار 

القرار الإداري متى استوفى الشكل القانوني ولم یكن یشوبه في "وأن . 1المنعدم وتقریر انعدامه

حدر به إلى درجة العدم، فالطعن علیه یخرج عن ولایة ظاهره عیب یجرده من صفته الإداریة وین

.وهو ما سنبینه في كل من فرنسا ومصر والأردن. 2"جهة القضاء العادي

سار مجلس الدولة الفرنسي ومنذ نشأته على قبول الدعوى للطعن في القرارات في فرنسا: ًأولا

تیجة مخالفة قواعد الاختصاص أو الإداریة غیر المشروعة، سواء أكانت مخالفة القرار للقانون ن

الشكل أو انحراف السلطة أو أي مخالفة للقانون بشكل عام لیصدر حكمه بإلغاء القرار، وفیما بعد 

على حق الأفراد في التوجه إلى مجلس الدولة لرفع 24/3/1872نص المشرع الفرنسي في قانون

محل هذه الدعوى القرار دعوى تجاوز السلطة ضد أي قرار إداري مخالف للقانون، حیث أن

ًالإداري الباطل، لكن ما هو الحال بالنسبة للقرار المنعدم الذي بلغ من الجسامة حدا أفقده صفته 

، هل ینتقل الاختصاص القضائي للطعن فیه 3كقرار إداري لیصبح بذلك من قبیل الأعمال الخاصة

اً لصفته الإداریة أم تحتفظ المحاكم إلى المحاكم القضائیة لكونه أصبح من قبیل العمل المادي مفتقد

الإداریة بذلك الاختصاص؟ وما هي السلطة التي یمارسها القضاء المختص إزاء القرار المنعدم؟        

رفض مجلس الدولة الفرنسي في بادئ الأمر قبول دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة بشأن القرار 

3371القرار الطعین منعدم، مرجع سابق، صالله حداد،عبد ا1
، علـي الـدین زیـدان،و، 26/10/1978ق، جلـسة45لـسنة406حكم المحكمة الإداریة العلیـا المـصریة، الطعـن رقـم2

1363محمد السید أحمد، الموسوعة الشاملة في القانون الإداري، مرجع سابق، ص
149ور عارف سمار، مرجع سابق، صأن3
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ًوالى أنه لا یترتب علیه أثر ولا یعد مصدرا لحق ًالمنعدم مستندا في ذلك إلى عدم وجود قرار إداري ٕ

. 1أو ترتیب لالتزام فلذلك هو لیس بحاجة إلى حكم قضائي یسلبه آثاره

إلا أن اتجاه المجلس هذا وبدون أدنى شك یتنافى مع المنطق، فالمجلس یحمي الأفراد من 

دون حمایة أمام مخالفات الإدارة مخالفات الإدارة البسیطة ویحكم بإلغاء القرار، فكیف یتركهم 

الجسیمة للقانون، خاصة وأن الإدارة تتمتع بامتیازات خطیرة في مواجهة الأفراد ومن أهمها سلطة 

التنفیذ المباشر للقرار الإداري مما یضعف مركزهم، لذلك عدل المجلس عن موقفه السابق وقبل 

للحصول على حقوقهم وذلك بحصولهم الدعوى من الأفراد وذلك لإزالة شبهة القرار ومساعدتهم

ومن أول أحكامه في ذلك حكمه في قضیة . 2على سند رسمي یقوي من مركزهم في مواجهة الإدارة

""Leqeuez حیث اعتبر المجلس أن القرار الصادر من سلطة یظهر بوضوح عدم اختصاصها

شریعي أو لائحي فانتهى ًلعدم تمتعها بسلطة اتخاذ قرارات إداریة مطلقا لا یستند إلى أي نص ت

ًالمجلس إلى أن مثل هذا القرار یمكن أن یكون محلا للطعن أمامه واعتبره باطلا ولا أثر له ً3.

ولم یطلق المجلس على هذه الدعوى تسمیة دعوى تجاوز السلطة التي یكون محلها القرار 

ه اشترط في تقدیمها أن یكون عن الإداري الباطل إلا أنه سماها دعوى تقریر انعدام القرار، كما أن

طریق محام، كما استعمل عبارات خاصة لصیاغة الحكم الصادر فیها وذلك لیوضح أنه في صدد 

تقریر الانعدام ولیس الحكم بالإلغاء، فهو یختص في دعوى تقریر الانعدام من خلال تقدیره 

ء القرار المنعدم تتمثل في لمشروعیة هذه القرارات، فإن ما یملكه القضاء الإداري من سلطة إزا

حیـث اعتبـر المجلـس أن القـرار الـصادر مـن 21/2/1890فـي " Mimieux"من ذلك حكمـه الـصادر فـي قـضیة 1
ًمدیر مكتب أحد الوزراء برفض تقریر معاش لا یكون قرارا إداریـا ممـا یجـوز الطعـن فیـه بالإلغـاء لتجـاوز الـسلطة  ً

دار قــرارات إداریــة، أشــار إلیــه، رمــزي الــشاعر، مرجــع ســابق، وذلــك لــصدوره مــن شــخص لیــست لــه ســلطة إصــ
370-369ص

251رمزي نایف هیلات، مرجع سابق، ص2
371-370أشار إلیه، رمزي الشاعر، مرجع سابق، ص3
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ًتقریر انعدام القرار لما شابه من مخالفة جسیمة بحیث لا یعد معه مظهرا لممارسة اختصاص تملكه 

.1ًالإدارة ولا یعد تطبیقا لنص من قانون أو لائحة

كما أن القضاء العادي یختص بالنظر في دعوى تقریر الانعدام إلى جانب القضاء الإداري 

ذا ما عمدت الإدارة إلى تنفیذ القرار المنعدم بحیث یترتب علیه الاعتداء المادي، فیختص خاصة إ

بالتالي بالتعرض للقرار المنعدم بالتأویل والتفسیر وبتقریر الانعدام والتعویض باعتباره هو الحامي 

ًلحقوق الأفراد وحریاتهم العامة والتي تشكل القرارات المنعدمة اعتداء مادیا علیها ً2.

ومن هنا فإذا وصل العیب في تصرف الإدارة إلى حد الاعتداء المادي كان الاختصاص به 

ًمعقودا للمحاكم القضائیة، فهي الحامیة للحریة الفردیة والملكیة الخاصة وتتمتع باختصاص واسع 

... والهدمفي هذا المجال، فلا یكتفي القاضي بالتعویض بل له أن یحكم بعمل إیجابي كالرد والطرد

ًكما للمحاكم سلطة تقریر إذا ما كان الفعل الصادر من الإدارة یشكل اعتداء مادیا من دون إحالة  ً

.3ذلك إلى المحاكم الإداریة

ًوعلیه فإن دور المحاكم القضائیة إزاء القرار المنعدم یكون أولا بتقریر الانعدام ثم بمعالجة ما 

كما ذكرنا قبل قلیل، إضافة إلى ذلك ما یترتب من اختصاص یترتب على ذلك من آثار مادیة 

القضاء المستعجل الذي ینتمي للقضاء العادي بنظر الاعتداء المادي الذي یرتبه تنفیذ القرار وذلك 

لتحقیق حمایة عاجلة دون أن یؤثر ذلك على حق قاضي الموضوع وذلك بزوال اختصاص القضاء 

.لة من اختصاص القضاء الإداري أو المدنيالمستعجل في حال كان الفصل في مسأ

القـــرار "، "أن القـــرار الإداري باطـــل ولا أثـــر لـــه"مـــن العبـــارات التـــي اســـتخدمها المجلـــس وهـــو بـــصدد تقریـــر الانعـــدام 1
239صمرجع سابق، مصطفى كیرة، : ، راجع في ذلك"ًعد باطلا ولا یعمل بهالإداري ی

81طعیمة الجرف، نظریة انعدام التصرفات القانونیة وتطبیقها على القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص2
83، مرجع سابق، ص1996سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام،3
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والأصل أن سلطة القضاء المستعجل تتحقق في حالة وقوع اعتداء مادي وهذا ما استقر علیه الفقه 

والقضاء، إلا أن محكمة التنازع مدت اختصاصه لیشمل كذلك حالة التهدید بوقوع تنفیذ باعتبار 

.1ًالخطر متحققا في الحالتین

هتمام الكبیر في الفقه والقضاء الفرنسیین بفكرة الاعتداء المادي إلى ما یترتب ویرجع الا

على هذه الفكرة من آثار في نطاق القانون الإداري الفرنسي، فهي ذات دور أساسي في عملیة 

توزیع الاختصاص بین جهتي القضاء، ولما لها من أثر في توسیع سلطة القاضي العادي في 

.2مواجهة الإدارة

أما عن موقف القضاء الإداري المصري فقد قرر في بعض أحكامه عدم في مصر: ًنیاثا

ًلیس من شأنه أن یرتب أثرا ...أن القرار المعدوم"ضرورة الطعن ضد القرارات المنعدمة أمامه، فیرى 

أمام ًقانونیا قبل الأفراد أو مؤثر في مراكزهم القانونیة، ویعد مجرد واقعة مادیة لا یلزم الطعن فیه

ٕالجهة المختصة قانونا للحكم بتقریر انعدامه، وانما یكفي إنكاره عند التمسك به وعدم الاعتداد به ً"3.

ًهذا إذا كان الانعدام جلیا وواضحا أمام الأفراد، لكن في حال جنحت الإدارة إلى تنفیذ القرار  ً

ًیجد الأفراد سبیلا سوى الطعن ضد هذا ٕالمنعدم واجبار المخاطبین بأحكامه على الالتزام به، هنا لا 

. 4القرار أمام القضاء الإداري

فقد اتجه مجلس الدولة المصري منذ البدایة على عكس مجلس الدولة الفرنسي إلى قبول 

الدعوى الموجهة من الأفراد ضد القرار المنعدم، واختلفت المصطلحات التي استخدمها القضاء 

.وما بعدها264ص، مرجع سابق، مصطفى كیرة: في ذلكراجع 1
ــــمرجــــع ال، 1996ســــلیمان الطمــــاوي، القــــضاء الإداري، قــــضاء التعــــویض وطــــرق الطعــــن فــــي الأحكــــام، 2 سابق، ال

88-87ص
90، ص14، المجموعة، السنة23/11/1968حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة بتاریخ 3
179اریة، مرجع سابق، صسامي جمال الدین، الدعاوى الإد4
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ًفیقع باطلا بطلانا أصلیا"، ومنها 1مه التي ترتب الانعدام على القرارالإداري المصري في أحكا ً ً"2 ،

، ومن ذلك یتضح أن المجلس أخذ هو كذلك بدعوى تقریر الانعدام 3"ًفعل مادي عدیم الأثر قانونا"

.4كنظیره مجلس الدولة الفرنسي

ر دعوى تقریر ًكما حرص مجلس الدولة المصري على التمسك باختصاصه، ودائما قبل نظ

ًانعدام القرار الإداري، كما لاحظنا سابقا توسع المجلس الكبیر في فكرة الانعدام، كما أن المجلس لم 

.5یعلن مرة واحدة عدم اختصاصه بالدعوى التي یتقدم بها الأفراد ضد قرار إداري معدوم

دومة فقد انتهجت أما في شأن اختصاص المحاكم العادیة بالنظر في أمر القرارات المع

ًمسلكا شبیها إلى حد كبیر بمسلك المحاكم القضائیة في فرنسا خصوصا قبل إنشاء مجلس الدولة  ً ً

، ففي بادئ الأمر ذهبت معظم أحكام المحاكم لا سیما الصادرة من القضاء 1946المصري سنة 

القضائیة المقابلة من لائحة ترتیب المحاكم) 15(المستعجل على أن الحمایة المقصودة  من المادة 

ًمن قانون نظام القضاء هي حمایة للقرارات الإداریة سواء أكانت سلیمة أم غیر ) 18(للمادة 

مشروعة، وبالتالي لا یجوز للمحاكم الأهلیة تأویلها أو إیقاف تنفیذها أو إلغاءها وكل ما لها الحكم 

عتداء المادي أو المسماة اغتصاب بالتضمینات في الدعاوى التي یرفعها الأفراد، إلا أن أعمال الا

ًالسلطة هي الأعمال التي تجریها السلطة في مسائل لا تدخل في وظیفتها أصلا وبعیدة كل البعد 

6..."تخلق باطلة بقوة القانون ویجوز للمحاكم عدم اعتبارها أو الأخذ بها أو إلغاؤها...عنها

373رمزي الشاعر، مرجع سابق، ص1
1070، ص3، المجموعة، السنة1949یونیه 23ورد المصطلح في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 2
380، المجموعة، السنة الأولى، ص1956ینایر 14ورد في حكم المحكمة الإداریة العلیا في3
لمــصري لــم یعتــرف صــراحة للأفــراد بــدعوى تقریــر الانعــدام كمــا فعــل بــدعوى الإلغــاء إن المــشرع ســواء الفرنــسي أو ا4

لتجاوز السلطة، إلا أن المجلس أباح للأفراد اللجوء إلیه للطعن في القرار المعدوم، فهي دعـوى تـستمد قوتهـا مـن 
375القضاء وحده، رمزي الشاعر، مرجع سابق، ص

382رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص5
.، سبقت الإشارة إلیه1936أغسطس 29م محكمة مصر الكلیة الأهلیة الصادر في حك6
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حتى إنشاء مجلس الدولة المصري، اعتبرت ًوفي الاتجاه الأحدث نسبیا للمحاكم القضائیة 

الحمایة المقصودة في المواد السابقة الذكر مقصورة على القرارات الإداریة السلیمة، فإذا خالف 

القرار الإداري أحكام القانون مهما بلغت درجة المخالفة تسترد المحاكم القضائیة إزاءه كامل 

.1اختصاصها

مایة التي جاءت بها تلك المواد القانونیة لا یمكن تصورها إلا إذا وانتقد هذا القضاء لأن الح

ًكان القرار الإداري معیبا، فالقرار المشروع لیس بحاجة إلى حمایة خاصة، كما أن العیب الذي یفقد 

ًالقرار صفته الإداریة ویحوله إلى مجرد عمل مادي لا بد أن یكون واضحا بالغ الجسامة، وبالتالي 

.2م القضائیة أن تضعه على قدم المساواة مع الأعمال المادیة التي تصدر من الإدارةیكون للمحاك

لم یتأثر اختصاص القضاء 1946وبعد إنشاء مجلس الدولة المصري لأول مرة عام 

ًالعادي كثیرا، فقط أن المشرع أشرك القضاء الإداري في اختصاص المحاكم القضائیة المتعلق 

ٍ، على أن اختصاص المحاكم العادیة قد تضاءل إلى حد - قضاء التعویض–یة بالقرارات الإدار

الذي جعل الحكم بالتعویض عن القرارات الإداریة من 1955لسنة ) 165(كبیر بصدور قانون رقم 

ٍاختصاص القضاء الإداري إلا في حالات محددة ومنها أن یكون العیب في القرار بالغ الجسامة 

ًالإداریة ویصبح معدوما وبالتالي تسترد المحاكم القضائیة كامل بحیث یتجرد من صفته 

فالدعوى بإثبات . 3اختصاصها تجاهه لیس في مجال التعویض فحسب، بل من جمیع النواحي

یتضح ذلك فـي العدیـد مـن الأحكـام نـذكر منهـا حكـم قاضـي الأمـور المـستعجلة بمحكمـة مـصر الكلیـة الـصادر فـي 1
ـــــسمبر 18 ـــــه ســـــابقا" 1938دی ـــــث قـــــضى " ًتمـــــت الإشـــــارة إلی ـــــشوبه "حی ـــــذي لا ت أن العمـــــل الإداري الحقیقـــــي ال

أمـــــا العمـــــل الإداري غیـــــر )...15(هـــــو الـــــذي یـــــستفید وحـــــده مـــــن الحـــــصانة الإداریـــــة المقـــــررة بالمـــــادة ...شـــــائبة
ٕفیجـوز إبطالـه وایقـاف تنفیـذه، واسـتخدام الوسـائل ...ًفهو عمل باطل لا تحمیه مطلقا الحـصانة الإداریـة...الحقیقي

..."القانونیة المعروفة لتعطیله
.، بنفس المعنى وسبقت الإشارة إلیه1939إبریل 15الجزئیة الصادر في وكذلك حكم محكمة الموسكي 

81-80عبد الحكیم فودة، الخصومة الإداریة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص2
87-85عبد الحكیم فودة، الخصومة الإداریة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص3
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انعدام القرار الإداري لیست كدعوى الإلغاء التي هي من الاختصاص المطلق للقضاء الإداري، 

هي تسترد كامل اختصاصها في مواجهة القرار المنعدم من فیجوز رفعها أمام المحاكم القضائیة ف

.1حقها في إزالة شبهة القرار وما یترتب علیه من آثار

- 1968نوفمبر 23وقد أشارت المحكمة الإداریة العلیا إلى ذلك في حكمها الصادر في 

داري في التصدي فإن حق القضاء الإ"...حیث تقول - ًتمت الإشارة إلیه سابقا في هذا المطلب

لتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة المعدومة عند التمسك أمامه بما انطوت علیه من أحكام لیس 

ًمقصورا فقط على القرارات التي یختص قانونا بالفصل فیها، بل یتعداها إلى تلك التي تخرج عن  ً

ال ذوي الشأن لمراكزهم دائرة اختصاصه، ویزیل أثرها باعتبارها مجرد عقبة مادیة في سبیل استعم

القانونیة، ولا ینطوي على هذا المساس باختصاص الجهة القضائیة الأخرى التي أولاها المشرع 

ًاستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة سلطة الفصل في المنازعات التي تتصل ببعض القرارات 

".، ولا تنحدر إلى الانعدامالإداریة، لأن هذا الاختصاص یجد حده في القرارات التي تتسم بالبطلان

فإن المشرع أعمل المبدأ 1972لسنة ) 47(وبعد صدور قانون مجلس الدولة المصري رقم 

والذي یقضي بأن یختص القضاء الإداري بجمیع المنازعات ذات 1971الذي تضمنه دستور عام

یختص بها القضاء من القانون محددة الأمور التي) 10(الطابع الإداري، فقد جاءت المادة 

من ذات المادة التي تقضي باختصاص محاكم مجلس الدولة دون ) 14(الإداري، وأعقبتها الفقرة 

.2"بسائر المنازعات الإداریة"غیرها 

إلا أن المحاكم القضائیة تتحرر من مبدأ الفصل بین السلطات إذا وجدت أنها أمام قرار 

یل والإلغاء والتعویض لأنه یتجرد من صفته الإداریة ویهبط إلى منعدم، فیكون لها التعرض له بالتأو

431ة، مرجع سابق، صسلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداری1
342-341سلیمان الطماوي، الوجیز في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص2
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مستوى العمل المادي، وبالتالي فهو غیر جدیر بالحصانة المقررة من مبدأ الفصل بین السلطات 

ًومن خلال أحكام المحاكم تبین أنها دائما اضطردت على قبول الدعوى ضد . للقرارات الإداریة

ًها الحدیث ذهبت إلى أنه القرار الذي لا یعتبر تطبیقا لقانون أو القرارات المنعدمة، وفي قضائ

.1لائحة، ویجوز للقاضي العادي أن یدخله في رقابته

یقصد بها فحص -دعوى تقریر الانعدام–ویرى الدكتور رمزي الشاعر، أن الدعوى الأصلیة 

م القضاء الإداري لكون القرار ًمشروعیة القرار الإداري أیا كانت درجة عدم المشروعیة تقام أما

ًالمنعدم نوعا من القرارات الباطلة، ذلك لأن الانعدام المقصود كدرجة من درجات البطلان هو 

الانعدام القانوني فلا تزول عن القرار صفته كتصرف قانوني، ونتیجة ذلك إذا رفعت الدعوى 

أما الدفع أمام . عدم الاختصاصالأصلیة بتقریر الانعدام إلى القضاء العادي وجب علیه الحكم ب

المحاكم القضائیة فهو دفع فرعي بالانعدام كما لو أثیر أمام المحكمة مسألة الاعتداء المادي، ورأت 

المحكمة أن تقریر وجود الاعتداء من عدمه یعتمد على معرفة ما إذا كان القرار الذي استندت إلیه 

.2ملك بنفسها تقریر عدم مشروعیة  القرار الإداريًجهة الإدارة في التنفیذ معدوما أم لا، فهنا ت

سبق أن المحاكم النظامیة تسترد كامل اختصاصها في مواجهة القرار المنعدم وخلاصة ما

ومعاملته معاملة الأعمال المادیة لا من حیث التعویض فقط، بل من كل النواحي، ولها أن تتأكد 

ر إداري، فیخرج من اختصاصها أم لا، كما لها أن تقضي من بنفسها مما إذا كان النزاع یتعلق بقرا

. 3ٌتلقاء نفسها بعدم الاختصاص إن وجدت أن موضوع النزاع خارج عن اختصاصها

وقد صدرت الكثیر من الأحكام من القضاء المستعجل، ومن أبرزها حكم قاضي الأمور 

ء المستعجل طالبة وقف الأعمال الجدیدة، المستعجلة بمحكمة الزقازیق، فقد لجأت مالكة إلى القضا

382رمزي الشاعر، مرجع سابق، ص1
383رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص2
406-405سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص3
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برفض دفع الحكومة بعدم الاختصاص، وبصفة مستعجلة بإیقاف الأعمال "فقضت المحكمة 

.1"ٕالجدیدة من وضع حداید وحفر واقامة آلات رافعة على قطعة الأرض المملوكة للمدعیة

في المادة 1952لسنة) 26(نص قانون تشكیل المحاكم النظامیة المؤقت رقم :  في الأردن: ًثالثا

تشكل محكمة التمییز من رئیسین وعدد من القضاة بقدر الحاجة، وتنعقد بصفتها "على أن ) 9(

وبذلك فقد كانت محكمة ..."محكمة تمییز ومحكمة عدل علیا من رئیس وأربعة قضاة على الأقل

العدل العلیا على التمییز تنعقد بوصفها محكمة عدل علیا، كما حدد القانون اختصاصات محكمة

منه، وقد طرأت عدة تعدیلات على هذه المادة بموجب القوانین ) 10/3(سبیل الحصر في المادة 

19682لسنة) 35(، و1963لسنة) 38(المعدلة رقم 

، بحیث أعطى للمحكمة 1989لسنة ) 11(ثم صدر بعد ذلك قانون محكمة العدل العلیا رقم 

منه، ثم طرأ بعد ) أ/9(میة، وعدد اختصاصات المحكمة في المادة استقلالیة عن المحاكم النظا

في 1992لسنة ) 12(ذلك تعدیل على هذه الاختصاصات في قانون محكمة العدل العلیا رقم 

، بحیث 2014لسنة) 27(منه، إلى أن صدر قانون القضاء الإداري النافذ رقم ) أ،ب/9(المادة 

.بالمحكمة الإداریة، والمحكمة الإداریة العلیاًأصبح القضاء الإداري في الأردن ممثلا

على 2014لسنة ) 27(من قانون القضاء الإداري رقم ) أ،ب/5(ونصت المادة 

اختصاصات المحكمة الإداریة على سبیل الحصر، كما لها صلاحیة التعویض عن القرارات أو 

ء أرفعت بصفة أصلیة أو تبعیة، من القانون سوا) أ/5(الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

وبذلك یبقى للمحاكم القضائیة أن تكون صاحبة الولایة بالنسبة لما یخرج عن اختصاص المحكمة 

، 1956، لـسنة285، الطعـن رقـم 1956إبریـل 30الزقازیق، الصادر في حكم قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة 1
، الـــدائرة الأولـــى، أشـــار إلیـــه عبـــد الحكـــیم فـــودة، الخـــصومة 14/11/1956جلـــسة مـــستعجل مـــستأنف الزقـــازیق 

81-80الإداریة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص
148حنا نده، القضاء الإداري في الأردن، مرجع سابق، ص2
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تقبل دعوى الطعن في القرارات "من ذات القانون على أن ) و/8(وقد نصت المادة . الإداریة

".الإداریة المنعدمة في أي وقت دون التقید بمیعاد

محكمة العدل العلیا القرار المنعدم معاملة القرار الإداري الباطل، فتقبل الدعوى تعامل

فحص مشروعیة القرار الإداري "...ًالمقدمة للطعن فیه ویصلح محلا لدعوى الإلغاء التي یقصد بها 

وتمثل سلطة المحكمة إزاء القرار الإداري " ًورد الإدارة إلى جادة الحق تحقیقا للمصلحة العامة

ًبإلغائه سواء أكان باطلا أو منعدما دون أن تمتد للحكم بالتعویض عنه ، إلا أنه وبعد صدور قانون 1ً

، 2014لسنة ) 27(وقانون القضاء الإداري رقم 1992لسنة ) 12(محكمة العدل العلیا رقم 

منحت المحكمة الإداریة بموجبه صلاحیة النظر في طلبات التعویض عن القرارات والإجراءات 

.لتي تختص بها المحكمة سواء أرفعت إلیها بصفة أصلیة أم تبعیةا

ٌوالواقع أن الحكم بالإلغاء هو حكم كاشف ولیس منشئا، فهو كاشف للانعدام ومقرر له،  ً

، ولا فرق في صیاغة الحكم الصادر 2ویلاحظ أن المحكمة في أحكامها حكمت بإلغاء القرار المنعدم

ن في أي من القرارین الباطل والمنعدم، ذلك لأن الاختلاف یكمن في في الدعوى المقدمة للطع

.الآثار القانونیة المترتبة علیهما

أما من حیث صلاحیة المحاكم النظامیة في تقدیر مشروعیة القرارات المنعدمة، فقد استقر 

رار المنعدم، اجتهاد محكمة التمییز على صلاحیة المحاكم النظامیة في ذلك، وفي شل آثار الق

استقر الاجتهاد على أن من حق المحاكم النظامیة أن تتعرض "ومما قضت به في هذا الصدد 

لقانونیة القرارات الإداریة للتوصل إلى إصدار الحكم في المسائل الحقوقیة المعروضة أمامها وأن 

153القضاء الإداري الأردني، مرجع سابق، صحنا ندة،1
، حیـــث 756، ص1986، لـــسنة )6-4(، مجلـــة النقابـــة، العـــدد 136/85رقـــمالعـــدل العلیـــا الأردنیـــةمحكمـــة قـــرار 2

".ًیكون قد صدر عن مرجع غیر مختص بإصداره ویكون القرار منعدما یتعین إلغاؤه"...قررت أن القرار الإداري 
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وفي حكم آخر 1".تشل آثارها بالنسبة لموضوع الدعوى دون أن تتعرض إلى هذه القرارات بالإلغاء

للمحاكم النظامیة أن تشل آثار القرار الإداري المنعدم ولا تتدخل في القرار القابل "...قضت 

ًوقد قررت بأن المحكمة لا تملك إلغاء قرار التفویض أو شل آثاره، ولو كان مشوبا . 2"للإبطال

3..."نعدامبعیب مخالفة القانون، مادام أن هذا العیب لم ینحدر بالقرار إلى درجة الا

وقد استقر اجتهاد محكمة التمییز على ذلك، حیث لا یتحصن القرار المنعدم بعدم الطعن به 

أمام القضاء الإداري، ولا بانقضاء میعاده، فیبقى لها قبول النظر في القرار المنعدم وآثاره بالنسبة 

ر القرار المنعدم متى تعلق إلا أن اختصاص المحاكم النظامیة یتعلق بشل آثا. 4لموضوع الدعوى

. 5ذلك بالحقوق المالیة الناجمة عن القرار ولیس إلغاء القرار ذاته

ًوالملاحظ أن هذا القضاء یتفق مع طبیعة القرار المنعدم الذي لا یصلح أن یكون سندا 

ي لتقریر الحقوق مهما طالت علیه المدة وسواء طعن به أم لا، على عكس القرار الباطل الذ

ًیتحصن بمرور المدة ویصبح مستقرا وسندا صحیحا لتقریر الحقوق وفي ذلك استقرار للمراكز  ً ً

.القانونیة

ومما سبق فإن سلطة المحاكم النظامیة إزاء القرار المنعدم تتمثل في فحص مشروعیة 

ثبتت عدم القرارات فیما یعرض علیها من قضایا حقوقیة متعلقة بها، وتملك شل آثارها في حال 

المشروعیة دون أن تتعرض لها بالإلغاء، كما یختص بالتعویض عنه لأنه متجرد من الصفة 

1808، ص1991، لسنةالنقابةمجلة، 818/90الأردنیة رقم قرار محكمة التمییز1
، منــشورات مركــز عدالــة، 14/5/1987، بتــاریخ )هیئــة خماســیة(، 124/1987رقــمالأردنیــةقــرار محكمــة التمییــز2

849، ص1990، لسنة)6-3(، العددالنقابةمجلة
.، منشورات مركز عدالة30/7/2001، بتاریخ)هیئة خماسیة(1243/2001قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم3
1476، ص1972، لسنة مجلة النقابة، 244/72رقم الأردنیةقرار محكمة التمییز4
151، ص 1978، لسنة )6-1(، المجلة، العدد 33/77رقمالأردنیةقرار محكمة التمییز5
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الإداریة، ولكن ذلك لا یمنع من اختصاص المحكمة الإداریة بالتعویض عنه سواء أكان بصفة 

.أصلیة أو تبعیة عندما تنظر دعوى الطعن في القرار المنعدم ومتى طلب صاحب الشأن ذلك

وقف تنفیذ القرار المنعدم: الثانيالفرع 

بما أن الانعدام یجرد القرار الإداري من صفته الإداریة، ویحیله إلى عمل مادي یسترد القضاء 

والقرار المنعدم یخضع لطلب وقف التنفیذ حتى لا یكون في وضع . 1العادي إزاءه كامل اختصاصه

.ب وقف التنفیذأفضل من القرار الباطل، الذي یتمتع بخضوعه لطل

ه المقصود بوقف التنفیذ وشروط: ًأولا

لا یوجد نص تشریعي یعرف وقف تنفیذ القرار الإداري لا في قانون مجلس الدولة المصري 

دعوى مستعجلة یختص بها القضاء "ولا في قانون القضاء الإداري الأردني، وقد عرفه البعض بأنه 

ث ضرر معین، نتیجة لتنفیذ قرار إداري معین، أو وضع حد الإداري، تهدف إلى الوقایة من حدو

كما . 2"لهذا الضرر إلى حین الفصل في الطلب الموضوعي الخاص بإلغاء القرار موضوع المنازعة

سلطة أو صلاحیة یستطیع بموجبها القاضي أن یحكم بوقف تنفیذ القرار الإداري "عرفه البعض بأنه 

لطاعن ذلك في صحیفة الدعوى وعند توافر الشروط اللازمة عند الطعن به بالإلغاء إذا طلب ا

.3"لوقف التنفیذ

ویستلزم لقبول طلب وقف تنفیذ القرار توافر عدة شروط، منها شكلیة تتمثل بوجوب طلبه 

ًصراحة في لائحة الدعوى، وموضوعیة تتجسد في شرطي الاستعجال وذلك تفادیا لحصول نتائج 

106سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص1
40، ص1970لیل بدیوي، الوجیز في المبادئ العامة للدعوى الإداریة، دار الفكر العربي، القاهرة، عبد العزیز خ2
سـهیر فلـیح حـسن الحـدیثي، وقـف : أحمد خورشید المفرجي، وقف تنفیـذ القـرار الإداري عـن طریـق القـضاء، أوردتـه3

رنــة، رســالة ماجــستیر مقدمــة إلــى كلیــة تنفیــذ القــرار الإداري فــي قــضاء محكمــة العــدل العلیــا الأردنیــة، دراســة مقا
3، ص2014القانون، جامعة الیرموك، اربد، الأردن، 
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فصل في الدعوى، والشرط الآخر یتمثل في الجدیة وقیام طلب وقف التنفیذ یتعذر تداركها لحین ال

.1على أسباب جدیة حتى لا یتحول هذا النظام إلى وسیلة لعرقلة عمل الإدارة

ًویعتبر انعدام القرار مبررا لطلب وقف التنفیذ من قبل صاحب الشأن، دون النظر إلى توافر 

رار ذلك لأن المخالفة القانونیة على درجة من الجسامة مما یجعل الشروط اللازمة لوقف تنفیذ الق

ًالاستعجال فیه أكثر وضوحا والحاحا من الوضع العادي، الأمر الذي لا یجوز معه تمتع القرار  ًٕ

المنعدم بحمایة قانونیة أكثر من القرار الباطل الذي یجوز طلب وقف تنفیذه، ذلك لأن شرط 

م مؤكد باعتباره عقبة مادیة تعوق صاحب الحق عن استعماله، كما الاستعجال في القرار المنعد

.2یظهر شرط الجدیة بوضوح لخروج القرار الصارخ على مبدأ المشروعیة

الجهة المختصة بالبت في طلب وقف التنفیذ: ًثانیا

ل كما سبقت الإشارة إلى أن القضاء العادي هو المختص بنظر القرار المنعدم في فرنسا، وك

ما للقضاء الإداري في هذا المجال هو التحقق من قیام الانعدام، شأنه في ذلك شأن القضاء 

، فإن الاختصاص بطلب وقف التنفیذ ینعقد 2000حزیران لسنة/ یونیو30ًووفقا لقانون . 3العادي

.لقاضي الأمور المستعجلة

قف التنفیذ، فقد أوردت أما المشرع المصري فقد أقر بعض الإجراءات الخاصة بنظام و

، على أن الاختصاص بوقف التنفیذ یرجع للمحكمة 1955لسنة) 165(من قانون رقم ) 18(المادة

عبــد العزیـــز عبــد المــنعم خلیفـــة، قــضاء الأمــور الإداریـــة المــستعجلة، المركــز القـــومي : لمزیــد مــن التفاصـــیل راجــع1
.وما بعدها77، ص2008للإصدارات القانونیة،

، 2008طلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندریة، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ال2
45-44ص

حیـث قـضى " Haffersass"فـي قـضیة 1977تمـوز /یولیـو22وفي ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي الـصادر فـي3
لـى ًفیه بعدم اختصاصه بنظر طلب وقـف قـرار الإدارة الخـاص بطـرد أجنبـي مـن الـبلاد بـدلا مـن شـخص آخـر ع

ًســبیل الخطــأ، لكــون الأمــر متعلــق بعمــل مــن أعمــال الغــصب ولــیس قــرار إداري ممــا یجعلــه محــلا لطلــب وقــف 
44التنفیذ، سهیر الحدیثي، مرجع سابق، ص
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المختصة بنظر الدعوى إذا رأت نتائج تنفیذ القرار یتعذر تداركها، ورددت ذات النص قوانین مجلس 

. 19721لسنة) 47(ًالدولة المتعاقبة، وصولا إلى قانون مجلس الدولة الحالي رقم 

وفي القضاء المصري الأصل في اختصاص طلب وقف التنفیذ یكون لمحكمة القضاء 

، وعمل الإدارة المعدوم یخضع لطلب وقف التنفیذ حتى لا 2الإداري المختصة بنظر دعوى الإلغاء

ًبا لأثره ًیكون في وضع أفضل من قرارات الإدارة الباطلة، إضافة إلى أن هذا العمل یظل قائما ومرت

.3إلى أن یتم تقریر انعدامه

ومما قضت به المحكمة الإداریة العلیا المصریة في مسألة وقف تنفیذ القرار المنعدم، حكمها 

ٕفي الدعوى التي أقامتها سیدة مطالبة بوقف تنفیذ والغاء قرار وزیر الداخلیة بمنع ابنتیها الصغیرتین 

ن قرار منع السفر في الحالة المعروضة، وحسبما یبین ظاهر لما كا"...من السفر الذي جاء فیه 

1959لسنة97من القانون رقم) 11و8(ًالأوراق، قد صدر من وزیر الداخلیة مستندا إلى المواد 

ًالمتعلقة بجوازات السفر والمحكوم بعدم دستوریتها، استنادا لقرار المحكمة القرار منعدما لا یرتب أي  ً

ٕالمرجح الحكم بإلغائه، ویتوافر معه ركن الجدیة، واذا أخذ الحكم المطعون أثر قانوني، ویكون من

فیه بالنظر المتقدم، وقضى بوقف تنفیذ القرار المطعون فیه، بعد أن استظهر لذلك ركن الاستعجال 

4..."ًعلى نحو یتفق وصحیح حكم القانون فمن ثم فإنه یكون جدیرا بالتأیید

ین المتعاقبة لمحكمة العدل العلیا على شروط وأحكام نظام وقف وفي الأردن نصت القوان

، حیث نصت 2014لسنة ) 27(ًالتنفیذ للقرارات الإداریة، انتهاء إلى قانون القضاء الإداري رقم 

عبــد الغنــي بــسیوني عبــداالله، وقــف تنفیــذ القــرار الإداري فــي أحكــام القــضاء الإداري، منــشأة المعــارف، الإســكندریة، 1
1990 ،18-19

25-23عزیز عبد المنعم خلیفة، الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، صعبد ال2
44عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، مرجع سابق، ص3
، منـشور علـى موقـع 31/1/2007ق، جلسة 47، لسنة10444حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة، الطعن رقم4

.wwwحامي عاطف سالم،الم Atefsalem.net
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وبالرجوع . 1لهذه المادة) ج،د(من القانون على ذات الشروط والأحكام مع إضافة الفقرة ) 6(المادة 

.ة  فإن المحكمة الإداریة هي المختصة بالنظر في طلبات وقف التنفیذإلى النصوص القانونی

المسؤولیة المترتبة على تقریر انعدام القرار: الفرع الثالث

ًمن المتعارف علیه فقها وقضاء ًأن القرار المنعدم لا یتحصن إطلاقا بفوات أجل الطعن ً

وهذا ما استقر علیه اجتهاد القضاء 2امه،ًالقضائي، بل یظل قابلا للإدعاء بطلب لإعلان انعد

حیث قضت المحكمة . الفرنسي والمصري والأردني، حیث صدرت الكثیر من الأحكام المؤكدة لذلك

استقر الاجتهاد على أن القرار المعیب بعیب ینحدر به إلى "الإداریة العلیا في مصر على أنه 

ات المعیبة الأخرى لعدم الطعن بها خلال درجة الانعدام لا یكتسب الحصانة التي تلحق بالقرار

. 3"المواعید المقررة لإقامة دعوى الإلغاء

واستقر اجتهاد القضاء الأردني على أن القرارات المنعدمة لا یتقید الطعن بها بمیعاد، فقد 

یه وحیث أن القرار المنعدم لا یتحصن بفوات مدة الطعن عل"...ٍقررت محكمة التمییز في حكم لها 

ًطبقا لما استقر علیه الاجتهاد القضائي لأن القول بغیر ذلك من شأنه تكریس لوضع مخالف للنظام 

تختص المحكمة الإداریة بالنظر في الطلبات المتعلقة بـالأمور المـستعجلة ) أ: (من القانون على) 6(نصت المادة 1
التــي تقــدم إلیهــا بــشأن الطعــون والــدعاوى الداخلــة فــي اختــصاصها بمــا فــي ذلــك وقــف تنفیــذ القــرار المطعــون فیــه 

یجـوز تقـدیم الطلـب المـستعجل عنـد تقـدیم الـدعوى أو بعـد ) ب. (ئج تنفیـذه قـد یتعـذر تـداركهاًمؤقتا إذا رأت أن نتا
للمحكمـة ) ج. (ًمباشرة النظر فیها، وتنظر المحكمة الإداریة في الطلب المستعجل تدقیقا إلا إذا رأت خـلاف ذلـك

شـروطها لمـصلحة الطـرف الآخـر أو الإداریة أن تلزم طالب اتخاذ الإجراء المستعجل بتقدیم كفالة تقرر مقدارها و
ًلمصلحة من ترى المحكمة الإداریة أن عطلا وضررا قد یلحق به إذا ظهـر أن طالـب وقـف التنفیـذ لـم یكـن محقـا  ً ً

ًإذا سقطت الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون وكان قد صدر فیها قرار ) د. (كلیة أو جزئیةفي دعواه سواء بصورة 
ًا لأحكام هذا القانون یعتبر قرار وقف التنفیذ في هذه الحالة ملغى حكمافي طلب مستعجل ولم تجدد وفق ً.

ًعادل عامر، النتائج المترتبة فقها واجتهادا على فكرة الانعدام، مرجع سابق2 ً.
، وحكمهـــا 1986لــسنة 22، وحكمهــا رقـــم 1986، لـــسنة 624، الطعــن رقــم78حكــم المحكمــة الإداریـــة العلیــا رقـــم3

.عادل عامر، المرجع السابق: ، أشار إلیها1986لسنة 91رقمفي الطعن 25رقم
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القرارات الصادرة باسمها مشوبة بعیب جسیم "...وبذلك قررت محكمة العدل العلیا 1..."العام والقانون

ن القرار المنعدم ولا یرد القول أنها تحصنت بمضي مدة الطعن لأ...ینحدر بها إلى درجة الانعدام

2..."لا یلحقه حصانة مهما مضت علیه من مدة

ومما سبق فإن القرار المنعدم لا تطبق علیه الأحكام العامة للقرارات الإداریة بشأن مدة 

الطعن القضائي، وبالتالي تبقى الإدارة مسؤولة  في مواجهة الأفراد عما تسببه لهم من ضرر أثناء 

تها سواء أكانت المادیة أو القانونیة، وهذه المسؤولیة تحكمها كل من نظریة مباشرتها لاختصاصا

الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما، ونظریة : وأركانها هي) المسؤولیة التقصیریة(الخطأ 

ولما كانت هذه . 3الضرر وعلاقة السببیة بین الضرر وتصرف الإدارة: المخاطر وأركانها هي

لى أساس الخطأ فهي تخرج من نطاق هذه الدراسة التي تفترض صدور خطأ من الأخیرة لا تقوم ع

ًالإدارة بإصدارها قرارا غیر مشروع سواء أكان باطلا أو منعدما ً ً.

، ففي حكم للمحكمة 4واستقر الفقه والقضاء على قیام مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ

ومن حیث أنه لما تقدم "ان المسؤولیة، حیث جاء فیه الإداریة العلیا المصریة بینت من خلاله أرك

وكانت مسؤولیة جهة الإدارة عن التعویض تقوم إذا ما توافرت أركان ثلاثة؛ هي الخطأ الذي یتمثل 

.، منشورات مركز عدالة6/7/2010، بتاریخ)هیئة خماسیة(، 2229/2010قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم1
.، منشورات مركز عدالة20/1/2002، بتاریخ)هیئة خماسیة(، 51/2001الأردنیة رقمالعدل العلیامحكمة قرار 2
206، مرجع سابق، ص1977ن الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التعویض، سلیما3
، الجــزء الأول، دار الثقافــة للنــشر والتوزیــع، عمــان، 1ســالم بــن راشــد العلــوي، القــضاء الإداري، دراســة مقارنــة، ط4

ــا فــي الطعــن رقــم275، ص2009 إن "، 1/1/1995ق، جلــسة33لــسنة501وقــضت المحكمــة الإداریــة العلی
مـــسؤولیة الإدارة عـــن القـــرارات التـــي تـــصدرها، هـــو قیـــام خطـــأ مـــن جانبهـــا بـــأن یكـــون القـــرار الإداري غیـــر منـــاط

ـــشأن ضـــرر ...مـــشروع ـــین الخطـــأ والـــضرر -مـــادي أو معنـــوي–وأن یلحـــق صـــاحب ال ـــسببیة ب ـــة ال ، وتقـــوم علاق
..."المنسوب للإدارة لما تحقق الضرر
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في قرارها غیر المشروع والمخالف للقانون وثانیهما هو الضرر الذي یصیب الشخص، وثالثهما هو 

1..."لخطأ وهذا الضرروجود علاقة السببیة فیما بین ذاك ا

ًوالخطأ الواقع استنادا لنظریة الخطأ قد یكون خطأً شخصیا یسأل عنه الموظف وقد یكون  ً

ًخطأً مرفقیا تسأل عنه الإدارة، وفي حال اجتمع الخطآن معا فیسأل كل من الموظف والإدارة معا ً ً .

لمرفقي، وهي معاییر تقوم على وقد تبنى الفقه عدة معاییر لتمییز الخطأ الشخصي عن الخطأ ا

ًالقصد السيء للموظف ویستدل على ذلك من كون الخطأ جسیما أو من قبیل التعسف أو أنه لا 

ًعلاقة له بأهداف المرفق العام أو كان منفصلا عن الوظیفة أو دل على ضعف الموظف 

2.وشهواته

بواسطة موظفین تابعین لها خولهم وفي الحقیقة فإن السلطة الإداریة تقوم بممارسة أعمالها

القانون سلطة التعبیر عن إرادتها في إطار الحدود القانونیة التي تنظم الوظیفة العامة، إلا أن هناك 

ًمن الموظفین من قد یخطئ في تطبیقه للقانون أو تفسیره، ونتیجة لذلك یصدر القرار منه مشوبا 

ٌالقرار جسیمة، ویترتب على ذلك ضرر یصیب بعدم المشروعیة، وقد تكون درجة عدم مشروعیة 

الأفراد، فمن المسؤول عن ذلك هل هو الموظف أم الإدارة ؟ وكما سبق أن ذكرنا قد یكون الخطأ 

ًشخصیا یسأل عنه الموظف وقد یكون مرفقیا تسأل عنه الإدارة وقد یجتمع الخطآن فیسأل الموظف  ً

.ًوالإدارة معا

بإمكانیة الجمع بین المسؤولیتین، مسؤولیة الإدارة ومسؤولیة وقد أخذ القضاء المصري 

الموظف في حالة وجود خطأ واحد هو الخطأ الشخصي الذي یقع من الموظف في أثناء ممارسته 

ـــا1 ـــة العلی ـــم، الطعـــالمـــصریةحكـــم المحكمـــة الإداری ـــسنة4697ن رق ـــسة 44، ل ، شـــریف الطبـــاخ، 5/4/2005ق، جل
49موسوعة  الأحكام القضائیة الحدیثة في أحكام المحكمة الإداریة العلیا، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص

573، ص1982محسن خلیل، القضاء الإداري اللبناني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، بیروت، -2
ساسبة، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها غیر التعاقدیة أمام القضاء الأردني، دراسـة مقارنـة، رسـالة عبد الرؤوف الك-

.وما بعدها138، ص2010دكتوراة، مقدمة إلى كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، 
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ٕالعمل أو بمناسبته، وامكانیة إلزام الإدارة بأداء قیمة التعویض عن الفعل الضار بسبب خطأ 

لمتبوع عن أعمال التابع، وللإدارة حق الرجوع على الموظف ًالموظف الشخصي استنادا لمسؤولیة ا

.1بما دفعته من تعویض نتیجة خطئه

وبالرجوع إلى القضاء الأردني نجده لم یقم بتأصیل فكرة التمییز بین الخطأ الشخصي 

ًوالخطأ المرفقي لتحدید الجهة المسؤولة عن الفعل الضار، وذهب استنادا إلى المسؤولیة غیر 

لمباشرة إلى إلقاء المسؤولیة على الإدارة مهما كان الخطأ المؤدي للفعل الضار، حتى أنه یحمل ا

الإدارة المسؤولیة عن الأخطاء بالغة الجسامة التي یرتكبها موظفوها، بشرط وجود الخطأ والضرر 

.2والعلاقة السببیة بین الضرر والنشاط الإداري لیقرر مسؤولیة الإدارة عن التعویض

ویختلف كل من القرار الإداري الباطل عن القرار المنعدم من حیث المسؤولیة المترتبة على 

كل منهما، فالقرار الإداري الباطل یرتب المسؤولیة الإداریة إذا أثر العیب الذي أصاب القرار على 

ینم عن ٌمضمونه، ولكنه لا یرتب المسؤولیة الشخصیة إلا إذا كان هناك خطأ عمدي من الموظف

أما القرار المنعدم فهو قرار مشوب بعدم المشروعیة الجسیمة التي یشترط توافرها لترتیب . 3سوء نیته

ًالمسؤولیة، لأن القرار الذي یصدر سلیما في مضمونه محمولا على أسباب تبرر إصداره لیس ثمة  ً

.4محل لمساءلة الجهة التي أصدرته عن التعویض

شخص لا علاقة له بجهة الإدارة هو قرار منعدم یرتب مسؤولیته فالقرار الصادر من 

الشخصیة ولا یتمتع الشخص في هذه الحالة بأي امتیاز مما یتمتع به الموظف العام والتي منها 

إمكان مساءلة الإدارة في بعض الحالات عن الأخطاء التي یرتكبها الموظف في أثناء وظیفته، 

203-202عبد الرؤوف الكساسبة، مرجع سابق، ص1
205-204عبد الرؤوف الكساسبة، المرجع السابق، ص2
232-231مزي هیلات، مرجع سابق، صر3
1906، ص1996، مجلة النقابة، لسنة 90/95الأردنیة رقمالعدل العلیامحكمة قرار 4
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وتتلخص " Labadie"ذلك حكم محكمة النقض في قضیة ومن تطبیقات القضاء الفرنسي في

ًوقائعها في أن قرارا صدر من مدیر البولیس المدعو لابادیه في الفترة السابقة على تمام تعیینه في 

ٕهذا المنصب بالقبض على أحد الأشخاص وایداعه بالسجن بضعة أیام، وقد انتحر المقبوض علیه 

ه دعوى تعویض من هذا المدیر مستندة في ذلك إلى أن في السجن في تلك الفترة فأقامت زوجت

ًالقرار صدر في فترة لم یكن فیها موظفا، وقضت المحكمة بأن أمر الاعتقال الذي صدر معدوم 

.1"ویرتب مسؤولیة لوبادیه الشخصیة

ًوبناء على ذلك فالقرار الصادر من فرد عادي أو هیئة خاصة، لا شك في ترتیب المسؤولیة 

أما الحالات الأخرى الناشئة . صیة لهذا الفرد أو الهیئة دون ترتیب أي مسؤولیة على الإدارةالشخ

عن مخالفة القرار المنعدم للقانون مخالفة جسیمة أو الناشئة عن اغتصاب السلطة فالقضاء 

ًالفرنسي یتخذ من جسامة الخطأ المرتكب سببا لنشوء مسؤولیة الموظف الشخصیة، فقد قضت 

، أن الأمر الصادر من العمدة بقطع أشجار مزروعة في أحد 15/12/1876جون في محكمة دی

ًالأملاك الخاصة یتضمن اعتداء على اختصاصات السلطة القضائیة، ومن ثم یعتبر خطأً شخصیا  ً

یرتب المسؤولیة الشخصیة على العمدة، وبذلك یرتب القرار المنعدم مسؤولیة الموظف الشخصیة 

اعدة عامة، ویستثنى من ذلك ترتیب مسؤولیة الإدارة في مدى إثرائها من في جمیع الحالات كق

تصرف الموظف، فلیس من العدالة أن یتحمل الموظف التعویض بأكمله متى كانت الجهة الإداریة 

. 2قد أثرت من تصرفه

ًواذا كان القرار المنعدم یعد مصدرا للمسؤولیة الشخصیة لمن أصدره ویتحمل وحده عبء  ٕ

التعویض عن الضرر الذي نتج عنه، إلا أنه یبقى على الإدارة التزام بتحمل تعویض بعض آثار 

، 2008، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 1علي خطار شطناوي، مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، ط1
216ص

217أعمالها الضارة، المرجع السابق، صعلي خطار خطار شطناوي، مسؤولیة الإدارة عن2
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القرار الضارة بقدر استفادتها منه، وذلك حتى لا تثري على حساب الموظف إذا تحمل كامل قیمة 

من وقد أكد ذلك مجلس الدولة المصري، فقد ذهبت المحكمة الإداریة العلیا إلى أنه لیس 1التعویض

العدالة أن یتحمل الموظف كامل التعویض عن القرار المعدوم متى كانت الجهة الإداریة قد أثرت 

.2من هذا التصرف

وتطبق المحاكم القضائیة في مصر فیما یتعلق بمسؤولیة الإدارة القواعد المدنیة، وهذا متفق 

ًا شخصیا من مصدره، وتكون في ًمع تجرید القرار المنعدم من صفته الإداریة، فیصبح عملا مادی ً

ًهذه الحالة مسؤولیة الإدارة على أساس مسؤولیة المتبوع عن عمل التابع كما ذكرنا سابقا، ویرى 

ًالدكتور الطماوي أن الفرد المضرور إذا كان قادرا على الامتناع عن تنفیذ القرار المنعدم ونفذه، 

لتعویض المحكوم به على الإدارة، ذلك لأن یعتبر ذلك خطأ من جانبه ویدخله القاضي في حساب ا

من واجبه الامتناع عن تنفیذ القرار المنعدم، وتنفیذه یشكل مساهمة منه في تكوین الخطأ الذي 

.3یرتب الضرر

فالانعدام درجة جسیمة من درجات عدم المشروعیة، ویتم التعویض عما یترتب على تنفیذ 

إنه یشترط أن یقع الضرر ولا یتأتى ذلك إلا بتنفیذ القرار القرار المنعدم من أضرار، وبذلك ف

المنعدم، كون هذا التنفیذ یشكل الاعتداء المادي الموجب للضمان، وقضت في ذلك محكمة التمییز 

ًإن قیام السلطات الحكومیة بإتلاف آلات الفلییرز خلافا لقرار محكمة العدل العلیا "في الأردن 

ًیعتبر إجراء خاطئا یترتب علیه مسؤولیة الإدارة عن تعویض الأضرار التي لحقت بأصحاب هذه ً

، مرجــع ســابق، 2009عبــد العزیــز عبــد المــنعم خلیفــة، دعــوى التعــویض الإداري فــي الفقــه وقــضاء مجلــس الدولــة، 1
197ص

.5/12/1964ق، جلسة 7، السنة 1972حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة، طعن رقم 2
433-432رات الإداریة، مرجع سابق، صسلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرا3
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یجعله في حكم العدم فإذا نفذته الإدارة - باطل–فالحكم بإلغاء قرار إداري غیر مشروع . 1"الآلات

ًفتكون نفذت قرارا منعدما، فتنشأ مسؤولیتها عن الأضرار التي ترتبت على ذلك التنفیذ ً.

إن قوام مسؤولیة الإدارة بالتعویض عن "...العلیا الأردنیة بقولها وقضت محكمة العدل 

القرارات الإداریة التي تصدرها في تسییرها للمرافق العامة هو وقوع الخطأ والضرر والعلاقة السببیة 

بین الخطأ والضرر، فإذا لم یقم الدلیل على وقوع الضرر المادي المطالب بالتعویض عنه، جزاؤه 

لعاب الإلكترونیة العائد للمستدعیة فلا محل للحكم بالتعویض، إن توقیف إغلاق محل الأ

ًالمستدعیة في مركز الإصلاح والتأهیل من قبل المحافظ دون أن یكون مختصا بإصداره مثل هذا 

القرار من شأنه أن یلحق الضرر بسمعتها، ومن حقها الحصول على تعویض یجبر ما لحقها من 

.2"ضرر معنوي

-جسامة العیب تشكل خطأً–ى تقوم المسؤولیة لا بد من أن یرتب القرار المنعدم الخطأفحت

حتى یمكن الحكم "...والضرر ووجود علاقة سببیة بینهما، وبذلك قضت محكمة العدل العلیا بأنه 

بالتعویض عن الضرر الناشئ عن اقتطاع جزء من أرض المستدعین یجب أن یكون الضرر نتیجة 

اط المنسوب للإدارة فالسببیة ركن أساسي بین الخطأ والضرر، ولا تقوم مسؤولیة الإدارة مباشرة للنش

ًدون توافر السببیة، واذا لم یكن الضرر المطالب بالتعویض عنه ناشئا مباشرة عن الخطأ المرتكب  ٕ

.3..."فلا مسؤولیة علیه

فصل بین الخطأ الشخصي ًوكما ذكرنا سابقا فإن القضاء الأردني أخذ بعدم إمكانیة ال

والخطأ المرفقي، حسب القواعد التي سار علیها الفقه والقضاء المصري لإمكانیة توزیع نتائج الفعل 

ًالضار بین الإدارة والموظف كل بقدر نصیبه، بل یقیم المسؤولیة دائما على عاتق الإدارة متى 

1497، ص1977، لسنة)12-7(، مجلة النقابة، العدد 246/77قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم 1
4211، ص1997، المجلة، لسنة 30/97الأردنیة رقم العدل العلیامحكمة قرار 2
4378، ص1997، مجلة النقابة، لسنة176/97قرار محكمة العدل العلیا الأردنیة رقم 3
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، ویمكن للإدارة أن تعود على 1اصدر الفعل الضار عن موظفیها بمناسبة الوظیفة أو بسبب تأدیته

ًفالقضاء الأردني دائما یقیم مسؤولیة الإدارة مقترنة بالأفعال . 2الموظف بما دفعته من تعویض

ٍالصادرة عن موظفیها سواء أكان بخطأ منها أو بخطئهم المستقل، حتى لو بلغ من الجسامة الحد 

إلا أن قیام مسؤولیة الإدارة یقوم على البعید دون أن یفصل بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، 

ًأساس المسؤولیة غیر المباشرة، ویتم تأصیل المسؤولیة على أساس قواعد المسؤولیة المدنیة استنادا 

من القانون المدني، التي تجعل مسؤولیة الإدارة هي مسؤولیة المتبوع عن ) 288(لنص المادة 

على الموظف بقدر التعویض الذي دفعته إذا كان وجه أعمال التابع، وبالتالي یمكن للإدارة العودة 

ًالخطأ واضحا في أفعاله أو كان هو المتسبب بالضرر، أو كان فعله هو المحرك الأساسي لحدوث 

. 3الضرر

.، منشورات مركز عدالة20/10/1980، بتاریخ439/80قرار محكمة العدل العلیا رقم1
، 777، ص1980، مجلــة النقابــة، لــسنة406/79وفــي ذلــك قــضت محكمــة العــدل العلیــا الأردنیــة فــي قرارهــا رقــم 2

فـي الرجـوع علـیهم بمـا دفعتـه إن القواعـد المتعلقـة بمـسؤولیة الإدارة عـن أعمـال موظفیهـا وحقهـا"حیث   جـاء فیـه 
من تعویض للمضرور تقضي بأن الإدارة لا تملك حق الرجـوع علـیهم بمـا دفعتـه مـا لـم یكـن الـضرر قـد نـشأ عـن 

".خطأ من جانبهم
208-207عبد الرؤوف الكساسبة، مرجع سابق، ص3
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الخاتمة

البحث المتعمق للبعدین النظري والتطبیقي للقرار المنعدم، بأنه القرار اتضح لنا من خلال

دم المشروعیة الجسیمة بحیث ینحدر إلى درجة الانعدام، وأن مدلول عدم المشوب بعیب ع

المشروعیة الجسیم یعني مخالفة قواعد الاختصاص أو مخالفة القانون مخالفة جسیمة، بحیث لا 

ٍیعد القرار الإداري تطبیقا لنص قانوني أو لائحة، ولقد توصلنا في ختام هذه الدراسة إلى عدد من  ً

:النتائج، أبرزها

ًبالرغم من أن فكرة انعدام القرار الإداري قد أثارت جدلا واسعا بین الفقهاء، وتشعبت الآراء إلى )1( ً

ًحد كبیر أدى بالبعض إلى إنكار هذه الفكرة إنكارا تاما، مما أدى إلى التشكیك في وجودها،  ً ٍ ٍ

لفرنسي والمصري إلا أن الرأي استقر بین معظم فقهاء القانون العام، وفي القضاء الإداري ا

والأردني على أن الانعدام یمثل إحدى درجتي البطلان في القرارات الإداریة، ویأخذ بطلان 

القرارات الإداریة صورة القرار المنعدم والقرار الباطل، دون التمییز داخل القرار الباطل بین 

ًالقرار الباطل بطلانا مطلقا والقرار الباطل بطلانا نسبیا، ومرجع ذلك ً ً أن قواعد القانون ً

ًالإداري تهدف إلى حمایة المصلحة العامة دائما، بخلاف قواعد القانون الخاص الذي قسم 

البطلان إلى مطلق ونسبي، والتي تهدف إلى حمایة مصالح الأفراد الخاصة، بالإضافة إلى 

.اختلاف طبیعة العلاقات التي یحكمها كل من القانون الإداري والقانون الخاص

ًع التسلیم بوجود القرار المنعدم إلى جانب القرار الإداري الباطل، فإن هناك فرقا بین القرار م) 2(

ًالمنعدم انعداما مادیا الذي لم یوجد قط، والقرار الذي وجد في الواقع ولكنه خالف القاعدة  ً

دي القانونیة، وشابه عیب جسیم من عدم المشروعیة، وبذلك فالانعدام نوعان، الانعدام الما

.والانعدام القانوني الذي هو محل بحث هذه الدراسة
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ثار خلاف بین الفقهاء حول وضع الحد الفاصل للمخالفات القانونیة التي تجعل القرار الإداري ) 3(

ًباطلا، وتلك التي تجعله منعدما، ومن أجل ذلك قام الفقه بعدة محاولات تمخض عنها  ً

السلطة، ومعیار الوظیفة الإداریة، ومعیار مجموعة من المعاییر، وهي معیار اغتصاب 

الظاهر، ومعیار تخلف الأركان، ومعیار جسامة عدم المشروعیة، واكتفى البعض من الفقهاء 

بضرب الأمثلة لحالات القرار المنعدم دون محاولة لإیجاد معیار للتفرقة بینه وبین القرار 

نعدام، وعدم التوسع في استعمالها الباطل، واتجه الرأي الغالب إلى التضییق من حالات الا

.وتطبیقها

ًبتتبع الباحث لموقف القضاء حیال مسألة التمییز، فإنه لم یجده بأحسن حالا من الفقه، فقد ) 4(

توسع القضاء العادي الفرنسي والمصري في بادئ الأمر في حالات الانعدام القانوني للقرار 

ي فرنسا معیار عدم المشروعیة الجسیمة الإداري، وفیما بعد تبنت المحاكم القضائیة ف

مضیقة من حالات الانعدام، في حین تبنت المحاكم القضائیة في مصر في بدایة الأمر 

معیار تخلف الأركان، متجهة بعد ذلك إلى الأخذ بمعیار اغتصاب السلطة المبني على 

استقر قضاء المخالفة الجسیمة للقانون، أما عن موقف المحاكم النظامیة في الأردن فقد

. محكمة التمییز على اتباع معیار العیب الجسیم الذي یشوب القرار فیؤدي إلى انعدامه

أما عن موقف القضاء الإداري، فقد كان هناك اتجاهان، الاتجاه الأول ویمثله مجلس الدولة ) 5(

ة الفرنسي حیث قام بالتضییق من حالات الانعدام، والاتجاه الثاني ویمثله مجلس الدول

المصري ومحكمة العدل العلیا الأردنیة الذي اتبع النهج التوسعي لحالات الانعدام، وخاصة 

ًفي حالات اغتصاب السلطة، مرتبا على بعض المخالفات البسیطة انعدام القرار الإداري، 

مع ملاحظة عدم الاستقرار والتردد الذي شاب قضاء محكمة العدل العلیا إزاء حالات 

.الانعدام
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حظ الباحث الاختلاف الواضح في الآثار والنتائج المترتبة على التمییز بین القرار المنعدم لا) 6(

والقرار الباطل، فالقرار الباطل تترتب علیه كافة الآثار القانونیة، فینشئ الحقوق ویفرض 

طالما لم یلغ من قبل القضاء أو یتم الرجوع عنه من قبل الإدارة، في حین أن الالتزامات

ار المنعدم یفقد وجوده القانوني، فلا یصلح لترتیب أي حق علیه، أو فرض التزام، وتنفیذه القر

من قبل الإدارة یؤدي إلى نشوء حالة الاعتداء المادي، وللأفراد الحق في عدم الالتزام 

بطاعته، والامتناع عن تنفیذه، بل ومقاومته إن أمكن لهم ذلك، ولا یتحصن القرار المنعدم 

علیه من مدة، ویبقى عرضة لتقریر انعدامه من قبل القضاء العادي أو الإداري، مهما مضى 

ٕكما للإدارة حق سحبه في أي وقت، وامكانیة تحویله إلى قرار آخر صحیح  متى توافرت 

الشروط اللازمة للتحول من قبل الجهة الإداریة أو القضائیة، ولا یرد إذعان على القرار 

.أن حقه في مخاصمتهالمنعدم ولا یفقد صاحب الش

من حیث الاختصاص القضائي، یبقى للمحاكم الإداریة صلاحیة فحص مشروعیة القرار ) 7(

ویمثل مخالفة صارخة لمبدأ القانونبحكمإداريقرارالإداري وتقریر انعدامه، باعتباره 

المشروعیة، ویكون للحكم الصادر بتقریر انعدام القرار حجیة مطلقة ویسري بأثر رجعي 

.بحیث یعتبر القرار كأن لم یكن

یرتب القرار المنعدم مسؤولیة الموظف الشخصیة في جمیع الحالات، ولكن الإدارة تتحمل ) 8(

قیمة التعویض المناسب للشخص المضرور، وذلك حمایة له من إعسار الموظف على أن 

لتصرف، عندها تعود على هذا الأخیر بقیمة ما دفعته، إلا إذا كانت قد أثرت من جراء هذا ا

.ًتتحمل جزءا من التعویض یعادل ما أثرت به
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التوصیات

:من التوصیات، أبرزهاٍولقد توصلنا في ختام هذه الدراسة إلى عدد

یمیل الباحث في هذه الدراسة إلى الجانب الفقهي الذي تبنى معیار المخالفة الجسیمة كأساس ) 1(

ٕالمنعدم، وان كان لا یخلو من النقد وخاصة في مسألة للتمییز بین القرار الباطل والقرار

تحدید المقصود بالعیب الجسیم أو البسیط، مما یؤدي إلى الاختلاف في حالات الانعدام 

والبطلان بین الضیق والتوسع، إلا أن الباحث یرى أن هذا المعیار هو الأقرب للتمییز بین 

یب الجسیم إلى القضاء من خلال النظر درجتي البطلان، وترك مسألة تحدید المقصود بالع

. في كل حالة على حدة

یدعو الباحث إلى التضییق قدر الإمكان من حالات الانعدام والابتعاد عن النهج التوسعي، ) 2(

ًوذلك حرصا على استقرار الأوضاع والمراكز القانونیة، وعدم زعزعة الثقة بالإدارة، فالقرار 

ًة، ولا یصلح أساسا للتنفیذ المباشر، ویشكل تنفیذه اعتداء مادیا المنعدم لا یتمتع بقرینة الصح ًً

ًیجوز للأفراد مقاومته، ونظرا لما یترتب على تقریر انعدام القرار الإداري من آثار بالغة 

ٕالخطورة فالنهج التوسعي في حالات الانعدام غیر محبذ في القرار الإداري، واطلاق وصف 

ًللقانون بشكل یتعذر معه القول بأن القرار جاء تطبیقا لأي الانعدام على القرار المخالف ٍ

.نص قانوني أو لائحة

ًیحبذ الباحث تسمیة الدعوى المقدمة ضد القرار المنعدم بدعوى تقریر الانعدام، وذلك تمییزا ) 3(

لها عن دعوى الإلغاء الخاصة بالطعن في القرار الباطل، وبذلك یكون التعامل في فحص 

قرارات الإداریة على أن هناك نوعین من الدعاوى، دعوى الإلغاء وهي خاصة مشروعیة ال

بالقرارات الإداریة المعیبة بعیب بسیط، ودعوى تقریر الانعدام وهي خاصة بالقرارات المعیبة 

.بعیب جسیم
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أن لا یتوسع القضاء الإداري الأردني في حالات الانعدام فیما یتعلق بالاعتداء الواقع داخل ) 4(

ًلجهة الإداریة، وتركه في إطار العیوب البسیطة التي تجعل القرار الإداري قابلا للإبطال، ا

.ًإلا إذا كانت المخالفة جسیمة وظاهرة لدرجة لا یمكن اعتبار القرار جاء تطبیقا للقانون

أن یرتب القضاء الإداري الأردني الانعدام على القرار المتضمن حالة اعتداء الإدارة على ) 5(

اختصاص یعود إلى السلطة القضائیة، وذلك مسایرة لما استقر علیه الفقه والقضاء 

خلاف فیها على تقریر الإداریان، في جعل هذه الحالة من الحالات الأساسیة التي لا

.الانعدام

ٕلمفوضي الدولة واضافتها إلى یقف الباحث إلى جانب الرأي الذي ینادي بإنشاء هیئة) 6(

اكم في الأردن، فقد خلا قانون محكمة العدل العلیا السابق، وقانون القضاء شكیلات والمحالت

، من النص على تشكیلها، رغم ما لها من دور مهم في 2014لسنة) 27(الإداري النافذ رقم

تسهیل مهمة القضاء في الدعاوى المعروضة أمامه، من خلال تسهیل عملیة تحضیر 

ٕطالعات بشأنها، وابداء الرأي والاجتهاد القانوني في كل الدعوى وتهیئتها للمرافعة، وتقدیم الم

ما یتصل بها، بالإضافة لما لهذه الهیئة من دور في الارتقاء بمستوى القضاء الإداري في 

.فرنسا ومصر عن طریق ما یقدمه مفوضو الدولة من بحوث وآراء تخدم ذلك القضاء
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Abstract

Albedalaziz, Sana Khalifa Ibrahim, Judicial Control over the Unallity

of Administrative: A Comparative Study "Egypt and Jordan".  Matser

thesis, Yarmouk University, 2015, (supervisor: prof. Khaled Zubaidi).

Absence theory established in private law, as degree from invalidity

degrees of legal actions, then, it moved to the general law by jurists and

state commissioners among the French state council, then, Fiqh and

administrative Justice adopted several of the criteria to distinguish between

nullity degrees in administrative decision - Nullity and absence -,

represented in power usurpation criterion, the administrative function

criterion, the apparent criterion, and the magnitude the wrongfulness

criterion, the latter is the most correct criterion in fiqh and administrative

justice.

This study aimed to clarify the problematic which based to put the

boundaries between invalid administrative decisions - revocable – and

unallity decisions, which reflected on the implications of each, Fiqh and the

judiciary, arrange many effects the absence report, the most important, The

unallity decision an not be implemented by administration, because it

constitutes materially assault. Individuals have the right to refrain from its

implementation without incurring they have a responsibility in that, and the

unallity decision was withdraw at any time, it does not holed whatever it

went from period, and no inflicted acquiescence, and it may be converted

to the correct decision when available the necessary conditions for it.

With respect to the competent judicial authority, about the appeal in

the event it decides absence of administrative decision, judicial courts

along with administrative courts specializes by estimate legality of the

unallity decision, and it specializes by the compensation result the
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implementation of administration for unallity decision. The study showed

that the General jurisdiction in Egypt and Jordan is the administrative

judiciary, unlike France, the jurisdiction moves from the administrative

judge to the civil judge in unallity decisions.

The researcher reached through special section in this study about

judicial applications for the unallity decision in Egypt and Jordan, to each

of the Egyptian state council and Jordanian high court of adopted justice

expansionist approach in absence cases, which led to instability of

Judiciary of high court of justice because of defects that reach the decision

to abolition and those that executed administrative decision.

High court of justice gone along with what stabilized by the Fiqh and

administrative justice, arranged on unallity decision the results and the

effects that arranged Fiqh and the comparative judiciary, from the above,

that the unallity decision enjoys with privacy and  importance of

distinguish it from the rest of the aspects of he wrongfulness that afflict the

administrative decision.

Keywords: Unallity decision, usurpation of power, serious violation,

lawsuit of absence report, judicial jurisdiction.


